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هل هى أسطورة ضرورية ؟ 


صارت العولة مفهوماً أنيقاً فى العلوم الاجتماعية » وقولا جوهرياً فى 
توصيات خبراء الإدارة » وصيغة متكررة لدى الصحفيين والسياسيين من كل لون . 
وهناك انتشار واسع لتأكيد أننا نعيش فى عصر يتحدد فيه الجانب الأكبر من 
الحياة الاجتماعية بواسطة عمليات عالمية تذوب فيها بالتدريج الثقافات القومية 
والاقتصادات القومية والحدود القومية . وفى قلب هذا التصور فكرة عملية العولة 
الاقتصادية السريعة حديثة العهد . وهناك الزعم Gb‏ اقتصاداً عالمياً بحق قد بزغ 
أو فى طريقه إلى البزوغ e‏ وفيه لم يعد للاقتصادات القومية المتميزة ومن ثم 
للاستراتيجيات المحلية للإدارة الاقتصادية القومية على نحو متزايد ما يبررها . 
فالاقتصاد فى جميع أرجاء الأرض قد أصبح عالياً فى دينامياته الأساسية 
وتهيمن عليه قوى السوق التى لايتحكم فيها e sal‏ وأصبحت الشركات متعدية 
القومية بالمعنى الصحيح العناصر الفاعلة الاقتصادية الرئيسية والقوى المؤثرة 
الكبرى فى التغير » وهى لاتدين بأى ولاء لأى دولة قومية ‏ وتتخذ موقعها فى أى 
مكان من السوق العالمية وفقا لإملاء الميزة النسبية . 

وتبلغ هذه الصورة من القوة درجة جعلتها تسحر عقول ال محلليين وتأسر 
الأخيلة السياسية . ولكن أهى صورة حقيقية ؟ لقد ألفنا هذا الكتاب يحدونا مزيج 
من النزعة الارتيابية فى العمليات الاقتصادية الكوكبية ومن النزعة التفاؤلية فى 
إمكانات التحكم فى الاقتصاد العالمى وفى قابلية الاستراتيجيات السياسية 
القومية للحياة . فقد كان أحد الآثار الرئيسية لمفهوم العولمة شل الاستراتيجيات 
القومية الإصلاحية الجذرية واعتبارها غير قابلة للحياة فى وجه أحكام ومقتضيات 
الأسواق العالمية . فإذا كنا نواجه تغيرات اقتصادية أكثر تعقبداً وأكثر التباسا 
مما يدعيه أنصار العولمة المتطرفون فسوف تبقى إمكاذية استراتيجية سياسية 


وفعل سياسى من أجل التحكم القومى والعالمى فى اقتصاديات السوق لتحقيق 
أهداف اجتماعية . 

وقد بدأنا هذا البحث بموقف يتسم بارتياب معتدل . وكان من الواضح أن 
أشياء كثيرة تغيرت منذ الستينات ولكننا كنا حذرين قى قبول المزاعم الأكثر 
تطرفا لأشد منظرى العولمة حماسا . وكان من الواضح على وجه الخصوص أن 
الاستراتيجيات الجذرية المتعلقة با دة التوزيع فى الإدارة الاقتصادية 
القومية لم تعد ممكنة فى وجه تنوع ابط المحلية والعالمية . بيد أنه كلما 
أمعنا النظر بدقة أصبحت مزاعم العولمة جذرية بادية السطحية 
الخصوص نشعر بالانزعاج إزاء ثلاث 
| للاقتصاد العالمى الجديد يبين كيف 
يختلف عن الحالات السابقة لمى . وثانيتها الميل على نحو عرضى 
إلى تقديم أمثلة لتدويل قطاعات كما لو كانت دليلا على نمو اقتصاد 
تسوده قوى سوق كوكبية مستقلة فى غياب نموذج واضح تقاس على أساسه 
الاتجاهات . وتالثتها افتقاد | فى واليل 'لتضنوس الققيوات الجارية 
باعتبارها فريدة فى بابها وغير وركينة الأساس بحيث تواصل اليقاء 
طويلا فى المستقبل . 

وكما كان من المتوقع 
مقتنعين أن العولمة ( أو الكوكية ) 
درجة كبيرة أسطورة » ونقدم على ذ 

١‏ - إن الاقتصاد الراهن I‏ عالمى عالى المستوى ليس غير 
میق amg sed‏ هق عد pe‏ الأوضاع أو الحالات المتميزة للاقتصاد العالمى 
التى وجدت منذ أن بدا اقتصاد مبنى على التكتولوجيات الصناعية الحديثة فى أن يصير 
معمما ابتداء من ستينات القرن التاسع عشر . وفى يعض الأوجه يعتبر الاقتصاد 
العالمى الراهن أقل انفتاحاً وتكاملا من النظام الذى ساد من ۱۸۷۰ إلى 15١4‏ . 


مفتقرة إلى الستد . وقد يداز 


ها USles wi‏ تظرها هس إلى 


Y‏ يظهر أن الشركات متعدية القومية بحق نادرة نسبياً . فمعظم الشركات 
ذات قاعدة قومية وتتاجر على المستوى متعدد القوميات على أساس من قوة موقع 
قومى رئيسى g EN‏ والمبيعات e‏ ويبدو أنه لا وجود لميل رئيسى نحو نمو شركات 
ġa ille‏ . 

staht Load المال لا ينض تخولا‎ da= 
بل يتركز الاستثمار الخارجى المباشر بقدر‎ e البلاد المتقدمة إلى البلاد النامية‎ 
كبير وسط الاقتصادات الصناعية المتقدمة ويظل العالم الثالث هامشياً فى كل من‎ 
: Coan عن فة اة من اللا الى‎ SBA الأمشتمان والتشازة تصرف‎ 

٤‏ - إن اقتصاد العالم . كما يقر بعض الغلاة من أنصار العولة - بعيد عن 
أن يكون كوكبياً بحق . بل إن التجارة والاستثمار والتدفقات المالية متركزة فى 
ثلاثى أورويا واليابان وأمريكا الشمالية < ويبدى أن هذه السيطرة مهيأة 
للاستمرار . 

› وهكذا فإن لهذه القوى الاقتصادية الكبرى (مجموعة الثلاثة) القدرة‎ - o 
وخاصة إذا نسقت سياساتها » على ممارسة ضغوط تحكم وتوجيه قوية على‎ 
لأتكون الأسنواق‎ gall هذا‎ clog. والميول الاقتصادية الأخرى‎ LULL الأسواق‎ 
العالمية على الإطلاق متجاوزة التنظيم والتوجيه حتى على الرغم من أن النطاق‎ 
الراهن والأهداف الجارية للتحكم الاقتصادى محدودان بواسطة المصالح‎ 
| add القوى الحظمى والمذافن الاقتصادية السائدة دين‎ Bsc Lill 

وهذه الحجج وغيرها من الأفكار الأكثر تفصيلاً التى تتحدى أطروحة العولة 
ستجرى تنميتها فى الفصول التالية . وينبغى علينا أن نؤكد أن هذا الكتاب 
O cunts‏ القوية dag bY‏ العولة WAY E‏ تعفد B85 cyte Gl‏ 
Bas SoS slut‏ سكف Go SI‏ امسات الآخرى المقدمة فى Vlas‏ 
الثقافة والسياسة عن أن يكون UG‏ للمؤازرة أو سيصير أقل تهديداً . ومن ثم 
فقد تركز معظم المناقشة هنا على الاقتصاد العالمى وعلى الشواهد المؤيدة 


والمناهضة لعملية العولة . بيد أن هذا الكتاب Call‏ لتأكيد إمكانات التحكم القومية 
والعالمية » وكلما تتأبعت فصوله أعطيت LLAS‏ مستقبل الدولة القومية ودور 
الهيئات العالمية » وأنظمة وهياكل التحكم إبرازاً متزايداً . ويخلتف الأمر بين أن 
تكون مرتابا فى مفهوم العولة وأن تفسر انتشار وتطور واستقبال المفهوم منذ 
السبعينات من القرن العشرين . وليس من المفيد أن نخرج مفهوم «الأيديولوجية» 
فى هذا السياق من مكمنه » GY‏ هذا الرأى يبلغ من الانتشار درجة أن يغطى 
أشد وجهات bul‏ والمضالع الاجتماعية Gals‏ . إنه يفطى ألوان الطيف 
السياسى من اليسار إلى اليمين ‏ ويلقى التأييد فى الفروع العلمية المختلفة - 
الاقتصاديات وعلم الاجتماع والدراسات الثقافية والسياسة الدولية ويقدمه 
المجددون والتقليديون فى مجال النظرية . كما صار الأدب المكتوب حول العولة 
كينها legs‏ وف he‏ عام :الوق هذا USI‏ عن طريق لخن هذا 
الأدب وتقذه © ويزجع الأمرفى dhe che‏ إلى أن :ذلك سيكون مشروعا pn‏ 
أا زرا لد Janay‏ التو حول هذا الوشيوع وله يرهم اساسا إلى Gol‏ 
استنتجنا أن الحجم الأكبر من هذا الآدب مبنى على افتراضات يتعذر الدفاع 
عنها . لذلك فقد قررنا أن نفحص الشواهد على أساس من مفهومات تستطيع 
تحديد كيف ينبغى أن يبدى اقتصاد كوكبى متميز دون أن نفترض مسبقاً وجوده . 
NS‏ رع عجن نكن طن hill alpny E Legit‏ اتن 
تستخدم مصطلح « العولمة » . وحتى وسط المحلليين الذين يحصرون أنفسهم فى 
العمليات الاقتصادية بالمعنى الدقيق نجد بعضهم يقدم مزاعم أكثر جذرية عن 
التغيرات فى الاقتصاد العالمى من الآخرين . وقد يؤخذ علينا أننا بالغنا في 
التركيز الضيق على تحديد وعلى تحدى أشد الصيغ تطرفاً من أطروحة العولمة 
الاقتصادية . وفى الحقيقة يمكن اعتبارناً فى نقد مثل هذه المواقف عاكفين على 
تدمير دمية من القش أو على دحض حجة وهمية . وعلى العكس من ذلك نرى أن 
ونه oer Parr E ec‏ تسيا E‏ عن ارخ ندم bere ag Ye‏ 


واضحاً » ومثالياً نموذجياً لنظام اقتصادى كوكبى الطابع . وهذه الآراء مهمة 
أيضا لأنها أصبحت ذات شأن كبير » فالمدافعون الأكثر إفصاحاً عن وجهة النظر 
المتطرفة يتمتعون بتأثير قوى pel‏ جو كحيو files igi E Ladd‏ 
الأعمال والدوائر السياسية . فالآراء التى تشكل تصور آخذى القرارات 
الرئيسيين مهمة e‏ وهى الهدف الرئيسى بدلا من أن تكون هدفا هامشياً . 

وهناك بعض التحليلات الأقل تطرفاً والأكثر تنوعاً فى درجات اللون 
والتى تستخدم مصطلح العولة قد صارت راسخة القدم فى الجماعة الأكاديمية 
وهى تركز على التدويل النسبى للأسواق المالية الرئيسية , والتكنولوجيا ويعض 
قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات old‏ الأهمية وعلى الأخص منذ السبعينات . 
والتركيز فى كثير من هذه التحليلات يوضع على القيود المتزايدة المفروضة على 
التحكم (التوجيه) فى المستوئ القومى وفئ:التى تمتع وجو السياسنات 
الاقتصادية الكلية التى تتباعد بقدر ملموس عن المعايير المقبولة لدى الأسواق 
المالية العالمية . وفى واقع الأمر لقد ظل المؤلفان طيلة فترة من الزمان يلفتان 
الأنظار إلى مثل هذه الظواهر فى كتبهما . 

ومن الواضح أنه ليس من هدفنا إنكار أن مثل هذه الاتجاهات نحو تدويل 
متزايد قد cise‏ أو تجاهل القيود على أنماط معينة من الاستراتيجية 
الاقتصادية القومية . ولكن مقصدنا فى تقييم أهمية مثل هذا التدويل الذى حدث 
هو التدليل على أنه قاصر عن تذويب الاقتصادات القومية المتميزة فى البلاد 
الصذاعية المتقدمة الرئيسية أو عن الحيلولة دون تطور أشكال جديدة من التحكم 
الاقتصادى فى المستويين القومى والعالمى . فهناك e‏ مهما يكن من شى » أخطار 
حقيقية جداً تكمن فى عدم التفرقة بوضوح بين اتجاهات معينة نحو التدويل 
والصيغة القوية من أطروحة العولة . وسيكون من سوء الطالع على وجه 
الخصوص الخلط بين الاثنتين بواسطة استخدام الكلمة نفسها « العولة » 
لوف هدا pats Le Lilley. Las‏ أن HUG‏ مسكمدا من سمغ كسم بالحدر 


يُستخدم بعد ذلك دون حرص لتدعيم حجج أكثر تطرفاً ees,‏ انكر العام ق 
الاستخدام على حين تمس الحاجة إلى تفرقة صارمة بين المعانى . وذلك يبث 
الاختلاط والتشويش فى المناقشة العمومية ورسم السياسات مدعماً وجهة النظر 
القائلة بأن الممثلين السياسيين لا يستطيعون إلا القيام بأقل مما هو ممكن بالفعل 
فى نظام كوكبى . 

وتتطلب الصيغة القوية dag bY‏ العولمة وجهة نظر جديدة إلى الاقتصاد 
العالمى . كما سنرى بعد قليل » وجهة نظر تدرج تحتها عمليات المستوى القومى 
وتخضعها « على حين أن الميول نحو التدويل يمكن أن تتكيف داخل وجهة نظر 
معدلة لنظام اقتصادى عالمى بحيث تعطى دوراً رئيسياً لسياسات المستوى 
القومى وممثليه . ولا شك فى أن ذلك يتضمن درجة أكبر أو أصغر من التغير e‏ 
فالشركات والحكومات والهيئات الدولية يجرى إرغامها على أن تسلك بطريقة 
مختلفة » ولكنها من حيث الأساس يمكن لها أن تستعمل المؤسسات والممارسات 
القائمة لفعل ذلك . ويهذا نشعر أن من المعقول بدرجة أكبر أن ندرس النظام 
الاقتصادى العالمى فى منظور تاريخى أطول مدى « وأن نقر بأن التغيرات 
الجارية على أهميتها وتميزها ليست غير مسبوقة ولا تتبع بالضرورة حركة نحو 
نمط جديد من النظام الاقتصادى . وللصيغ القوية من أطروحة العولمة ميزة أنها 
تطرح إمكان مثل هذ التغير بوضوح وحدة . وإذا كانت خاطئة » فما زال لها 
بعض القيمة فى تمكيننا من الوصول بالتفكير التفصيلى إلى ماذا يحدث الآن 
ولاذا يحدث . ويهذا المعنى فإن تحدى الصيغ القوية من الأطروحة ليس سلبياً 
فحسب ولكنه يساعدناً على تطوير أفكارنا . وعلى أى حال فإن السؤال يبقى 
قائماً أمام التدبر » فكيف أصبحت أسطورة Use‏ النشاط الاقتصادى مقرة › 
بالطريقة التى أصبحت بها مقرة » وفى وقت محدد بالذات . وللإجابة يجب أن 
fas‏ بنهاية فترة ما بعد ١4404‏ فى اضطراب ما بين عامى NAVY - NAVY‏ . لقد 
أنهى عدد من التغيرات المهمة فترة من النمو الاقتصادى الممتد والعمالة الكاملة 


فى البلاد المتقدمة » دعمتها استراتيجيات تدخل الدولة القومية النشيط مع نظام 
GLLY! sade dogs‏ للتكارة + وسا نقينة كمف ob ll Gout‏ التحدة , 
وهكذا نستطيع الإشارة إلى : 

١‏ - آثار إنهيار نظام بريتون وودز وأزمة نفط الأويك فى إحداث الاضطراب 
والتقلب فى كل الاقتصادات الكبرى خلال السبعينات وحتى الثمانينات المبكرة . 
وكان الارتفاع السريع فى التضخم داخل البلاد المتقدمة الذى أحدثته إخفاقات 
السياضة sal 2 Lege Gilet!‏ هذا لطر يوقو نك Lebil‏ السفاشة 
السابقة » بالإضافة إلى التأثير العالمى لتورط الولايات المتحدة فى الحرب 
الفيتنامية وارتفا ع أسعار النفط فى NAVY‏ و AAVA‏ . 

Y‏ - جهود المؤسسات WU!‏ وأصحاب الصناعات التحويلية فى تلك الفترة 
من الاضطراب والضغط التضخمى لتعويض إنعدام الثقة فى الاقتصاد المحلى 
بواسطة البحث عن منافذ أوسع للاستثمار وعن أسواق إضافية . وكانت النتائج 
Lawes Lala]‏ شرا LS} GUL albu‏ الشيعيتات التمتحدنة « ومن رة 
اليورو دولار » وزيادة التجارة الخارجية إلى نسب عالية من الناتج المحلى 
الإجمالى فى البلاد المتقدمة . 

Y‏ - السياسة العامة لتسريع تدويل الأسواق المالية بواسدنة انتشار التخلى 
عن ضوابط المبادلة ( ضوابط سعر الصرف ) ويواسطة SGN‏ عن تنظيم السوق 
فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات حتى حينما وضعت الأشكال الأكثر 
تطرفا للتقلب فى أسواق العملة تحت الرقابة بواسطة تطور النظام النقدى 
الأورويى عام VAVA‏ واتفاقيات اللوفر ويلازا فى الثمانينات . 

٤‏ - الميل نحو « الحد من التصنيع » فى بريطانيا والولايات المتحدة ونمو 
البطالة طويلة المدى فى أورويا »والمخاوف المتصاعدة من المنافسة الخارجية 
وخاصة من اليابان . 

ه - النمى السريع نسبيا لعدد من البلاد المصنعة حديثاً فى العالم الثالث 
واختراقها أسواق العالم الأول . 


5 - التحول عن الإنتاج الكبير ذى المواصفات القياسية إلى طرائق إنتاج 
أكثر مرونة » والانتقال من مفهوم الشركة الكبيرة من شركات احتكار الأقلية Sli‏ 
الجذور القومية باعتبارها العامل الاقتصادى السائد على نحو لا يقبل تحدياً إلى 
عالم أكثر تعقيداً من المشروعات متعددة القومية والشركات الكبيرة ذات الهكيل 
الأقل تصلبا والبروز المتزايد للشركات الأصغر » أى ما يمكن تلخيصه فى المفهوم 
الذائع والشعبى « ما بعد الفوردية » . 

وهذه التغيرات لا شك فيها وكانت مزعجة بقدر كبير لهؤلاء الذين تكيفوا 
بواسطة النجاح غير المسبوق والأمان لفترة ما بعد ه45١‏ فى البلاد الصناعية 
التقدمة : ولكن ]دراك ضماغ الشيطرة القؤمية + وعد ASU‏ المتزايد فى 
العلاقات الاقتصادية وعدم قابليتها للتنبق والتغير المؤوسسى السريع كانت جميعاً 
صدمة لأذهان جرى تكييفها لكى تعتقد أن الفقر والبطالة والدورات الاقتصادية 
يمكن التحكم فيها كلها أو إزالتها كلها فى اقتصاد للسوق مرتكز على حافز 
الربح . وإذا كان التوافق المنتشر فى الخمسينات والستينات يعتمد على أن 
المستقيل ينتمى إلى رأسمالية دون خاسرين تدار فى أمان بواسطة حكومات 
قومية تعمل فى انسجام فإن الثمانينات الأخيرة والتسعينات يسودها توافق مبنى 
على افتراضات عكسية : هى أن الأسواق العالمية لا يمكن التحكم فيها » وأن 
الطريقة الوحيدة لتجنب أن تكون خاسراً - LIS‏ أو شركة أو فرد - هى أن تكون 
قادراً على المنافسة بقدر الإمكان . وفكرة اقتصاد عالمى لايمكن التحكم فيه هى 
استجابة لتهاوى التوقعات التى نادت بها النزعة الكينزية وخفف من غلوائها فشل 
سياسه ضبط تداول النقد لتقديم طريق بديل لرخاء عريض القاعدة ولنمو 
مستقر .« فالعولمة » أسطورة ملائمة لعالم بلا أوهام » ولكنها أسطورة تسلبنا 
الأمل . فالأسواق الكوكبية مسيطرة e‏ وهى لا تواجه أى تهديد من أى مشروع 
سياسى عكسى قابل للبقاء > لأن من المعتقد أن الاشتراكية الديموقراطية الغربية 
ABS USI al,‏ السوققة قن انيتا Uae‏ 
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(باثولوجيا) التوقعات المتناقصة إلى أقصى مدى . وقد تجاوز الكثيرون من 
اللحطلليين ogi‏ الخفاس الزات واهعرابهم من gel!‏ كل coh sal dl‏ 
المبالغة فى تقرير مدى سيطرة الأسواق العالمية وعدم إمكان التحكم فيها . 
وإذا كان الأمر كذلك وجب علينا البحث عن كسر للافتتان يهذه الأسطورة التى 
لا تجلب راحة أو عزاء . لقد كان التفسير العقلانى القديم للأساطير البدائية أنها 
كانت طريقة لإخفاء عجز الإنسانية فى وجه قوة الطبيعة وللتعويض عن هذا 
العجز . وفى حالتنا نحن alai‏ أسطورة تبالغ فى درجة عجزنا فى وجه القوى 
الاقتصادية المعاصرة . فإذا كانت العلاقات الاقتصادية أكثر قابلية للتحكم مما 
يفترض الكثيرون من المحلليين المعاصرين فينبغى علينا استكشاف الدرجة 
الممكنة والنطاق الممكن لهذا التحكم . وليست القضية الراهنة أن الأهداف 
الجذرية ممكنة التحقيق : عمالة كاملة فى البلاد المتقدمة » ومعاملة أكثر عدالة 
للبلاد النامية الأفقر » ورقأبة ديمرقراطبة أوسع انتشاراً على الشئون الاقتصادية. 
لشعوب العالم . ولكن ذلك ينبغى ألا يقودنا إلى إقصاء أو تجاهل أشكال الرقابة 
والتحسن الاجتماعى التى يمكن تحقيقها بسرعة نسبية عند تغير متواضع فى 
مواقف النخب الرئيسية . لذلك من الجوهرى إقناع مصلحى اليسار والمحافظين 
الذين يهتمون ببنية مجتمعاتهم بأننا لسنا عاجزين أمام عمليات كوكبية لا يمكن 
التحكم فيها . فإذا حدث ذلك فإن المواقف والتوقعات المتغيرة يمكن أن تجعل تلك 
الأهداف الأكثر جذرية جديرة بالقبول . 


نمطان للاقتصاد العالمى 


لن نستطيع أن نبداً فى تقييم مسالة العولمة إلا إذا كان لدينا نموذج واضح 
متسق GSI‏ ينبغى أن - يكون الاقتصاد الكوكبى i‏ وكيف يمثل طوراً جديداً فى 
الاقتصاد العالمى وييئة متغيرة بالكامل للعناصر الفاعلة الاقتصادية القومية فى 
نفس الوقت . فالعولة فى معناها الجذرى ينبغى أن تؤخذ باعتبارها تعنى تطور 
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هيكل اقتصادى جديد › لا مجرد تغير فى الوضع نحو تجارة عالمية أكبر 


مثالى متطرف وأحادى الجانب من هذا النوع من التفرقة بين درجات من التدويل 
ومن إزالة بعض الإمكانات ومن تجنب الخلط بين المزاعم . ويصبح من الممكن إذا 
ضار ie Laut‏ هذا التمووع dass GF‏ على اسا من فن راف الأتحافات العالمية 
فيمكننا بذلك - إلى درجة ما من الجدارة بالقبول - من تحديد إن كانت تلك 
الظاهرة السابقة » ظاهرة تطور نظام اقتصادى متخط للقومية أو فوقها تحدث 
بالفعل . وللقيام بذلك قدمنا نمطين مثاليين أساسيين متقابلين للاقتصاد العالمى : 
Saal tae‏ کک بالكامل و افد غا مع ورال سما ye‏ 
حيث الجوهر بالتبادل بين اقتصادات قومية متميزة نسبياً » وفيه تكون نتائج 
كثيرة مثل الأداء التنافسى للشركات والقطاعات محددة أساساً بواسطة عمليات 
تحدث فى المستوى القومى . وهذان النمطان المثاليان يحتفظان بقيمة كبيرة 
بمقدار ما يكونان مفيدين فى تمكيننا من حيث المفاهيم من إيضاح القضايا أى 
من تحديد الفرق بين اقتصاد كوكبى جديد وعلاقات اقتصادية دولية لم تزد على 
أن تكون متسعة مكثفة . وفى أحوال كثيرة جداً تستخدم الشواهد المتمشية مع 
النمط الثانى كما لو كانت تبرهن على النمط الأول . وياستثناءات قليلة مشرفة 
أخفق دعاة العولمة الأكثر حماسا فى تحديد هذا الفرق أو فى تحديد أى شواهد 
يمكن أن تكون حاسمة فى الإشارة إلى تغير بنيوى ( هيكلى ) نحو اقتصاد 
كوكبى . فليس البروز المتزايد للتجارة الخارجية وليست تدفقات رأس المال 
الدولية الضخمة المتنامية بذاتها دليلاً على ظاهرة جديدة ومتميزة أسمها «العولة» 
كما StU deed Aas‏ + فقد كانت كلها سمات للاقتصاد العالمى ١9١ ELS‏ . 
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النمط الأول اقتصاد عالمى ( بمعنى 


(inter - national بسن قوميات‎ 


سنقدم فى البداية صيغة بسيطة متطرفة لهذا النمط . إن اقتصاداً Ule‏ 
(بمعنى بين قوميات) هو اقتصاد تكون الكيانات الأساسية فيه هى الاقتصادات 
القومية . وتنتج التجارة ومعها الاستثمار ترابطات ( صلات متبادلة ) متنامية بين 
فده ادات التى ماتزال قومية . وتستتبع هذه العملية التكامل المتزايد لأمم 
Ua Be, Nl aul E EES AS ose‏ 
تتجه العلاقات التجارية نحو أن تتخذ شكل التخصصات القومية والتقسيم الدولى 
للعمل . بيد أن أهمية التجارة يحل محلها على نحو متصاعد مركزية علاقات 
الاستثمار بين الأمم » وهى التى تسلك على نحو متزايد باعتبارها المبداً المنظم 
للنظام كله . ويظل شكل تبادل الاعتماد بين الأمم » مهما يكن من شىء › منتمياً 
إلى النوع « الاستراتيجى » . ويعنى ذلك أنه يتضمن الفصل النسبى المستمر بين 
EY)‏ ا كةو الا اغراك gute‏ السياضة ودار كتوق | اقتاد ركنا 
تكن نامكلا le Loud‏ انين O91‏ الاكتهنارن E ote ltt‏ 
التأثير) تنتمى إلى نمط « كرة البلياردو » : GY‏ الأحداث العا مية لا تخترق أو 
تتخلل الاقتصاد القومى مباشرة أو بالضرورة ولكنها تنكسر خلال السياسات 
والعمليات القومية . ويظل المجالان العالمى والمتعلق بالسياسة القومية إما 
منفصلين نسبياً كمستويين متميزين من التحكم (التوجيه) أو عاملين على نحو 
ذاتى الحركة (اوتوماتيكى) . وفى الحالة الأخيرة يعتقد أن التكيفات ( أو جوانب 
الضبط ) ليست موضوعاً للسياسة من جانب الهيئات العامة أى السلطات بل 
ER‏ لفوت (AGEN E a‏ 
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وربما كانت الحالة الكلاسيكية لمثل آلية GSU‏ « ذاتية الحركة » هذه هى 
« قاعدة الذهب » التى أُخذ بها فى أوج نظام « السلام البريطانى » ابتداء من 
die the‏ القرن اكام عسو حص VANE‏ وقد Garey‏ ذاه الشركة ها ين 
علامتى اقتباس للاشارة إلى حقيقة أن ذلك كاريكايتر شعبى . فالنظام الفعلى 
للتكيف حدث إلى حد كبير على أساس سياسة قومية سافرة تقوم على التدخلات 
(انظر الفصل الثانى) . وكان من الضرورى أن تحقق الحكومات - من خلال 
سياسات تخفيض الإنفاق الداخلى للتأثير فى الحساب الجارى ومن خلال سياسة 
تلمكو Sls SLI‏ فى كسان ران ge JULI‏ ف galls Sluis jas)!‏ 
نظام قاعدة الذهب ( فالقيمة العالمية للعملات لا يمكن تعديلها GY‏ هذه العملات 
ك3 لعز Ae‏ امان الذهب : 

وقد سلكت بريطانيا العظمى بوصفها المهيمنة السياسية والاقتصادية على 
هذا النظام ويوصفها ضامنته . ولكن من المهم الإقرار بأن نظام «قاعدة الذهب» 
و «السلام البريطانى» لم يكن أكثر من أحد الهياكل المتعددة للاقتصاد العالمى فى 
هذا القرن . وكانت هذه الهياكل مشروطة إلى حد كبير بالأوضاع الاجتماعية 
السياسية الكبرى . وهكذا فقد دمرت الحرب العالمية الأولى الهيمنة البريطانية 
aly‏ عن سرعة عملية كاتت يتتحدك بط أكير كيرا dpa aos‏ التدهون 
الصناعى البريطانى . ونجم عن ذلك فترة من نزعة الحماية والمنافسة القائمة على 
نزعة الاكتفاء الذاتى القومى فى الثلاثينات يتلوها تأسيس الهيمنة الأمريكية بعد 
الحرب العا مية الثانية ‏ والاقتصاد العالمى الذى أعيد إلى الانفتاح فى ظل نظام 
بريتون وودز . ويدل ذلك على خطر افتراض أن التغيرات الكبرى الجارية فى 
او نالعال قور وة Lely‏ حم ol‏ الاسكن ان :ناكد سان Gal‏ : 
ولم تستمر مدة حياة أى نظام سائد للعلاقات الاقتصادية العالمية فى هذا القرن 
أكثر من ثلاثين إلى أربعين عاماً . وفى الحقيقة . إذا أخذنا فى الاعتبار أن معظم 
العملات الأورويية لم تصبح قابلة للتحويل بالكامل إلا فى أواخر الخمسينات 
وصلنا إلى أن نظام بريتون وودز المكتمل بعد الحرب العالمية الثانية لم يستمر 
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اکرو ن cal Lele tie Wass) ol Gude SS‏ كسولف ما اة Pistia‏ 
تغيرات أساسية فى ميزان القوة السياسى الاقتصادى » كما أن الأوضاع التى 
أحدثت هذه التحويلات كانت صراعات واسعة النطاق بين القوى الكبرى . ويهذا 
المعنى يكون الاقتصاد العالمى قد تحدد فى هيكله وفى توزيع السلطة داخله 
gh gall Reals‏ القومية لكر 

وتتميز فترة هذا النظام الاقتصادى الممتد على نطاق العالم (بين القوميات) 
بصعود ونضج الشركة متعددة القومية باعتبارها تحويلاً أو إعادة تشكيل 
للشركات التجارية الكبرى فى فترة ماضية . ومن وجهة نظرنا يكون الجانب المهم 
فى هذه الشركات متعددة القومية أنها تحتفظ بمقر ( أو قاعدة ) قومى واضح › 
وتخضع للتنظيم القومى فى وطنها الأم » ويقوم وطنها الأم إلى مدى واسع 
بترتيب أمورها على نحو فعال . 

ومغزى هذا النمط المثالى المعتمد على مؤسسات العصر الجميل belle époque‏ 
( السنوات الأولى من القرن العشرين ) ليس التماثل التاريخى › فمن غير 
المحتمل أن يعيد نظام اقتصادى Mle‏ بسيط وذاتى الحركة والضبط fic‏ النظام 
السابق على ١9١5‏ إنتاج نفسه الآن . فالاقتصاد العالمى الر من منفتح نسبياً e‏ 
ولكنه يختلف اختلافات واقعية عن النظام السائد قبل الحرب LUGE:‏ الأولى : فهو 
يمتلك تجارة حرة أكثر تعميماً وأكثر اتصافاً بطابع المؤسسة من خلال الجات ؛ كما 
أن الاستثمار الخارجى مختلف فى كيفيات أدائه وطرائق تخصيصه على الرغم 
من أن درجة كبيرة من حراك رأس المال تصبح ممكنة مرة ثانية » بالإضافة إلى 
أن النظام النقدى العالمى مختلف تماماً » وحرية هجرة العمالة متقلصة بعنف . 
ومع ذلك فإن النظام السابق على ١9١4‏ كان عالمياً بحق تربط أجزاءه اتصالات 
داك lle‏ مالف الطول ووججاكل قل sere‏ 

إن ثورة تكنولوجيا أواخر القرن العشرين فى الاتصالات والمعلومات قد 
طورت إلى مدى أبعد أكثر مما خلقت نظاماً تجارياً يستطيع أن يحدد الأسعار 
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على نطاق العالم Logs‏ بيوم . وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر مكنت 
كاذك امراك لقا نع قسن fos (Call Ge ect‏ ممق هال 
الأسواق العالمية . حقاً إن الأنظمة الحديثة زادت بطريقة درامية الحجم الممكن 
للصفقات وتعقيدها , ولكن لقد كان لدينا وسائل معلومات قادرة على تعزيز نظام 
تجارى عالمى حقيقى طوال قرن كامل . فالفرق بين نظام تجارى تنقل فيه 
البضائع والمعلومات بواسطة سفن شراعية › ونظام تنقل فيه بسفن بخارية 
ويالكهرباء هو فرق كيفى . وإذا كان منظرو العولمة يعنون أن لدينا نظاماً 
اقتصادىا desl as‏ فيه كل وه مق alla‏ يؤاسيظة اسواق ALS‏ فى شارات 
تكاد أن تكون متواقتة فإن ذلك لم يبدا فى السبعينات من هذا القرن بل فى 
سبعينات القرن التاسع عشر . 


نمط ۲ - اقتصاد كوكبى 


الاقتصنان SSN‏ هو خط الى ucts‏ هن Gall sleet‏ فومن ويمكن 
إبرازه بالتقابل معه . ففى مثل هذا النظام الكوكبى تكون الاقتصادات القومية 
المتميزة مندرجة تحت النظام ومتمفصلة من جديد داخله بواسطة عمليات 
قاد غ ااا اقتاد gall‏ قود على الفكس من ذلك فهو SLRS‏ 
ماتزال العمليات التى تتحدد على مستوى الاقتصاد القومى سائدة فيه . وتكون 
الظواهر العالمية نواتج تنيثق من الممارسة المتميزة التفاضلية للاقتصادات 
القومية . فالاقتصاد العالمى هو مجموع وظائف ذات مقرات قومية . وعلى حين 
يوجد فى مثل هذا الاقتصاد مدى واسع متزايد من التفاعلات الاقتصادية العالمية 
( أسواق مالية وتجارة فى السلع المصنوعة على سبيل المثال ) فإن هذه تتجه نحو 
العمل بوصفها فرصاً أى قيوداً أمام ممثلين اقتصاديين ذوى مقرات قومية أو أمام 
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ويرفع الاقتصاد الكوكبى هذه التفاعلات ذات القاعدة القومية إلى مرتبة 
عالية جديدة . وحينما تصبح الأسواق ويصبح الإنتاج كوكبيين بحق يصير النظام 
الاتتصضابى lal‏ مستقلا Seats‏ عن ااه ie UV‏ و تشر الفا سات 
المحلية سواء كانت سياسات شركات خاصة أو منظمين حكوميين مضطرة الآن 
على نحو آلى أن تأخذ فى حسابها المحددات ذات الطابع العالمى السائد لدوائر 
عملياتها . ومع نمو تبادل الاعتماد النسقى يصبح المستوى القومى مخترقاً من 
جاتن المشتى العالمى وتو اة وق fie‏ هذا pS SH alata!‏ تكن 
اا الت Yoke‏ ذلك ما السلعات الا هن كيف قث سسا سات تسق 
الجهود المنظّمة (بالكسر) وتفرض عليها التكامل لكى تتعامل بنجاح مع تبادل 
الاغتماد atl‏ بن Uy Bae‏ الاقتصادنن :. 

وستكون النتيجة الأولى الرئيسية لاقتصاد كوكبى هى الطابع الإشكالى 
الجوهرى للتحكم فيه . فالأسواق الكوكبية المنفصلة اجتماعياً عن بيئتها سيكون 
مق المح تا حش :]ذا gl Cd Sal‏ فال من ile‏ لامي اا 
فى مصنالههم:والصعوية الرئسية تكن فى ols‏ اذ Vad‏ اة الا دة 
العامة القومية والعالمية للتعامل بنجاح مع قوى السوق الكوكبية . ولن يؤدى تبادل 
الاتكماد الاتكسادق dual!‏ للاقطان Ub Gly aly‏ حال على نحو E caged‏ 
تكامل منسجم يستفيد فيه المستهلكون فى العالم من آليات سوق مستقلة بحق 
وذات كفاءة فى تخصيص الموارد . بل على العكس فإنه من المرجح بدرجة كبيرة 
فق a) Ma‏ جف كان الذول و اق ا حه وال مكو کیت 
رحمة قوى سوق لا سبيل إلى التحكم فيها لأنها ULE‏ وسيحفز تبادل الاعتماد 
تفكك - التكامل أى المنافسة والصراع بين الهيئات المنظّمة (بالكسر) فى 
byte‏ فة ور ف a [da‏ الماع gle Saal!‏ الي 
الكوكبى إلى مدى أبعد . وسيرى المتحمسون لكفاءة الأسواق الحرة ولتفوق رقابة 
lS ill‏ على GG,‏ الات JS dell‏ هذا oy bael‏ تكلاما Linde Lite‏ متك 
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من قيود التدخلات العامة القومية البالية غير الفعالة . أما الآخرون الأقل وثوقاً 
وتفاؤلا ولكنهم مقتنعون فسيرون أن العولمة أمر واقع لذلك فهى نظام عالمى 
لا يوجد فيه إعادة تأمين عامة معممة أو طويلة البقاء على التكاليف المفروضة على 


وحتى إذا لم يقبل المرء القول بان عملية العولة المكتملة أمر واقع فإن هذا 
النمط المثالى قد يكون ige‏ فى تسليط الضوء على بعض جوانب أهمية التكامل 
الاقتصنادئ الأكير شمن OS‏ التحارية الإقلريفة og SU‏ ..فالاتحاد الأوزوبى 
ومنطقة التجارة الحرة الأمريكية الشمالية سرعان ما يصبحان سوقين عاليتى 
التكامل ple‏ نطاع قاري Say‏ الاش اصدا هق خالة الاتحاد الأورويى 
توجد مشاكل جوهرية فى تكامل وتنسيق السياسات المنظّمة (بالكسر) بين 
ple E Lola! olicgll‏ بسكي الاتساد ولتي pas‏ والشكري 
الإقليمى . 

ومن الواضح أيضا أن هذا النمط المثالى يسلط الضوء على مشكلة التحكم 
العام الواهن بالنسبة للشركات الرئيسية . وحتى إذا كانت هذه الشركات كوكبية 
بحق » فلن تكون قادرة على العمل فى كل الأسواق بدرجة متساوية من الفاعلية ء 
وستكون مثل الحكومات فى افتقادها القدرة على إعادة التأمين ضد خطر 
الصدمات غير المتوقعة من مواردها الخاصة وحدها . ولن تكون الحكومات متاحة 
لتقديم العون كما كانت من قبل بالنسبة إلى « الأبطال القوميين » . وستسعى 
الشركات لاقتسام المخاطر والفرص من خلال الاستثمارات فيما بينها e‏ 
والمشاركات والمشاريع المشتركة .. إلخ . وحتى فى الاقتصاد الراهن بطابعه 
العالمى نستطيع التعرف على بزوغ هذه العمليات . وستكون النتيجة الرئيسية 
الثانية لمفهوم اقتصاد عالمى كوكبى تحويل الشركات متعددة القوميات إلى 
شركات متعدية القوميات ياعتبارها اللاعبين الأساسيين فى اقتصاد العالم . 
وستكون الشركة متعدية القومية بمثابة رأس مال طليق بحق دون هوية قومية 
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نوعية « يمتلك إدارة ذات تكوين عالمى ومستعد من حيث الإمكان على الأقل 
لاتخاذ المواقع وتغييرها فى أى مكان من كوكب الأرض لكى يحصل على أكبر 
أمان gh‏ أعلى عوائد . وفى القطاع المالى يمكن تحقيق ذلك بلمسة زر ؛ وفى 
اقتصاد كوكبى Gas‏ ستمليه بالكامل قوى السوق دون رجوع إلى السياسات 
النقدية القومية . وفى حالة شركات الصناعة التحويلية فى المحل الأول › 
ستحصل الشركات متعدية القومية على الموارد وستنتج وستسوق على مستوى 
الكوكب كما تملى الاستراتيجية والفرص المتاحة . ولن تتخذ الشركة . مقرها فى 
موقع قومى سائد ( كما هى الحال فى الشركات متعددة القومية ) ولكنها ستقدم 
خدماتها فى أسواق الكوكب خلال عمليات كوكبية . وهكذا فلن تظل الشركة 
متعدية القومية بخلاف الشركة متعددة القومية محكومة أى حتى مقيدة بسياسات 
دول قومية معينة . وبدلاً من ذلك ستستطيع الإفلات من كل السياسات فيما عدا 
المعايير التنظيمية الدولية المطبقة والمتفق عليها من جانب الجميع . 

ولن تستطيع الحكومات القومية بذلك أن تتبنى بفاعلية سياسات تنظيمية 
معينة تتباعد عن هذه المعايير وتلحق الضرر بالشركات متعدية القومية العاملة 
داخل حدودها . وستكون الشركة متعدية القومية التجلى الأساسى لاقتصاد 
كوكبى بحق . وقد اعتبر جوليوس Julius‏ (۱۹۹۰) وأوهمى Ohmae‏ (۱۹۹۰ › 
yaay‏ 8 على JEM aren‏ أن هنذا Luss oS pill gai oles!‏ الي 
راسخ القدم . ويقدم أوهمى حجته القائلة بان مثل هذه الشركات التى «بلا دولة» 
هى المحرك الأول فى اقتصاد متداخل الحلقات متركز فى أمريكا الشمالية 
وأوروبا واليابان . وهو يجادل مؤكداً أن التدخل من جانب الحكومات القومية على 
أساس من سياسة الاقتصاد الكلى والصناعة لابد أن يشوه ويعوق العملية 
العقلانية لتخصيص الموارد من جانب قرارات الشركات وخيارات المستهلك على 
نطاق الكوكب . ويقول أو همى كما يقول أكيوموريتا من شركة سونى أن هذه 
الشركات ستنتهج استراتيجيات «التمركز المدلى الكوكبى» فى الاستجابة على 
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نطاق العالم بأكمله لأسواق إقليمية نوعية » وستتخذ الموقع الفعال لتلبية المطالب 
المتغايرة لمجموعات متميزة محددة الموقع من المستهلكيين . وهنا افتراض أن 
الشركات متعدية القومية ستعتمد فى ال محل الأول على الاستثمار المباشر 
الخارجى وعلى جعل الإنتاج الأجنبى محلياً على نحو مكتمل لتلبية هذه المطالب 
النوعية فى السوق . وذلك على النقيض من استراتيجية الإنتاج الأساسى 
الملتخصص بمرونة فى مقر الشركة الرئيسى clay‏ مصانع لتجميع فرعى حيث 
تدعو الحاجة إليها أو تمليها السياسات العامة القومية » وهى استراتيجية تتمشى 
مع الشركات ذات المقر القومى . ولكن الشواهد المستمدة من الشركات اليابانية e‏ 
التى هى أكثر الشركات العاملة فى الأسهم فاعلية داخل الأسواق العالمية » تحبذ 
الرأى القائل أن الاستراتيجية الأخيرة هى السائدة (ويليامز وآخرون AAY‏ . 
فالشركات اليابانية تبدو محجمة عن أن تجعل موقع وظائف أساسية مثل البحث 
والتطوير أو الأجزاء ذات القيمة المضافة العالية من عملية الإنتاج فى الخارج . 
وهكذا تيدى الشركات القومية ذات النطاق العالمى للعمليات . سواء الآن أو فى 
المستقبل الذى يمكن التنبؤ به » أكثر عالمية من الشركات المتعدية القومية الحقيقية . 
فهذه الشركات متعددة القوميات على الرغم من مقرها القومى ذات توجه عالمى . 
إن الأسواق الخارجية تؤثر فى استراتيجياتها المحلية كما يؤثر المنافسون 
الأجانب فى عملياتها الإنتاجية . وعلى الرغم من أن الشركات متعددة القومية 
تواصل التجارة على نطاق ضخم ضمن اقتصادياتها القومية فإن نسباً عالية من 
المبيعات الخارجية 855 فى أعمالها Lag.‏ تصل إليه ga‏ أن ذلك ليس بالجديد. : 
فالشركات فى age‏ الازدهار الطويل بعد ٠٠٤١‏ كانت SUG‏ بهذه الطريقة LAÍ‏ › 
ولم تكن تنحج إلا إذا لبت مقاييس المنافسة العالمية . 

وستكون النتيجة الثالثة للعولمة الانحدار الأبعد مدى فى التأثير السياسى 
وقوة المساومة الاقتصادية للعمال المنظمين وستميل الأسواق الكوكبية والشركات 
متعددية القومية GY‏ تنعكس فى سوق عمل عالمية مفتوحة . وستعمل هذه السوق 
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لا فى المحل الأول بواسطة حراك عمالى فعلى من قطر إلى قطر ولكن بواسطة 
رأس مال متحرك يختار المواقع التى تقدم أفضل المزايا على أساس من تكاليف 
العمل وعرضه . وهكذا فعلى حين أن الشركات التى تتطلب عمالة منتجة عالية 
المهارة ستواصل اتخاذ مقرها فى البلاد المتقدمة بكل مزاياها بدلا من مجرد 
البحث عن أجور منخفضة › فإن اتجاه الحراك الكوكبى لرأس JUI‏ والثبات 
القومى النسبى للعمل سيكون لصالح تلك البلاد المتقدمة ذات قوى العمل الأشد 
قابلية للتدريب والأقل تكلفة اجتماعية عامة » من حيث فوائد كفاءة العمل والحوافن 
الأخرى . ولن تكون الاستراتيجيات الاشتراكية الديموقراطية لتحسين شروط 
العمل قابلة للحياة إلا إذا كفلت المزايا التنافسية لقوة العمل دون الحد من 
امتيازات الاإدارة ونون تكلفة كلية فى ileal!‏ أكير مق المستوع التو 
بالنسبة للعالم المتقدم . وستكون هذه الاستراتيجيات بوضوح مهمة عسيرة › 
فميل العولة سيكون محاباه الإدارة على حساب العمل حتى العمل معتدل التنظيم , 
ولذلك ستسود السياسات العامة المتعاطفة مع الإدارة بدلا من العمال . وستكون 
هذه هى « الرأسمالية مختلة التنظيم » عند لاش Lash‏ وأورى (\AAV) Urry‏ 
بإفراط » أو يمكن النظر إليها باعتبارها تشجع على استراتيجيات معتدلة . 
ودفاعية حيث يظل العمل المنظم قوياً على النطاق المحلى ( شارف Scharpf‏ ۱۹۹۱) . 

وهناك نتيجة نهائية حتمية للعوللة وهى النمو فى تعددية الأقطاب الجوهرية 
فى النظام السياسى العالمى . فالسلطة القومية التى ظلت مهيمنة حتى اليوم لم 
تعد قادرة على أن تفرض أهدافها النظامية القانونية المتميزة فى أرضها أو فى 
مكان آخر » كما أن الهيئات الأصغر ( سواء أكانت عامة أو خاصة ) ستتمتع 
بذلك بسلطات متزايدة للرفض والمراوغة فى مواجهة أى طامح GY‏ يكون «مهيمناً» . 
وهكذا ستستطيع مجموعة متنوعة من الهيئات ابتداء من الوكالات التطوعية 
العالمية إلى الشركات متعدية الجنسية اكتساب سلطة نسبية على حساب 
الحكومات القومية » وتستطيع باستخدام الأسواق ووسائل الإعلام الكوكبية أن 
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تحتكم إلى المستهلكين/الموطنين عبر الحدود القومية وأن تحصل منهم على 
الشرعية . ويذلك ستتدهور السلطات الانضباطية المتميزة للدول القومية على 
الرغم من أن كتلة مواطنيها وخاصة فى البلاد المتقدمة تظل ملتزمة قومياً . وفى 
مثل هذا العالم ستصبح القوة العسكرية القومية أقل فاعلية مع تبخر عقلانية 
UL, lai‏ الدولة الوا glad, Lard‏ بالاقخصيان:. كن pled tual‏ القرة 
العسكرية مربوطاً على نحو متزايد بالقضايا غير الاقتصادية مثل القومية 
والدين . وستبداً زمرة متنوعة من السلطات الأكثر نوعية للجزاء والاعتراض فى 
الدائرة الاقتصادية بواسطة أنواع مختلفة من الأجهزة (عامة وخاصة (Las‏ فى 
المنافسة مع الدول القومية ووستبداً فى تغيير طبيعة السياسة العالمية . ومع التمزق 
بين الاقتصاديات والقومية سيصيح الاقتصاد العالمى أكثر اتصافاً بالطابع 
الصناعى وأقل اتصافاً بالطابع العسكرى مما هو عليه اليوم . وستصبح الحرب 
ذات طابع محلى على نحو متزايد وحينما تهدد مصالح اقتصادية كوكبية قوية 
ستصبح عرضة لعقويات اقتصادية مدمرة . 


١‏ المناقشة 


لقن oes Lai!‏ الوق فى تقل فكرة اقتاد كوك عاللى ومقالتها 
بفكرة اقتصاد بين قوميات . ويتعلق ذلك بمحاولة التوضيح الدقيق لما يترتب على 
تقديم الزعم القوى إما بأننا أصبحنا ثابتى القدم داخل اقتصاد كوكبى أو بأن 
ti a ee‏ فرج SUSI lela‏ قو تكن Shpall‏ ودرا هذه 
المزاعم للوصول إلى رأى حاسم مهمة صعبة . وتصبح هذه المهمة أكثر صعوبة 
نشي غد من التقورات النومنة النفومة مانا ف اقتا العام Sha‏ 
الحرب العالمية الأولى . وأهم هذه التغيرات كان انهيار القيادة المهيمنة فى فترة 
ما بين الحربين ثم تدهور السلام الأمريكى فى فترة ما بعد السبعينات . 
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3S aly‏ نظام التحازة العالمن قط «اقتضنادا» coi‏ تظاما متها كحك 
قوانينه الخاصة . ويهذا المعنى فلقد كان مصطلح «الاقتصاد العالمى» دائماً 
تعبيراً مختزلا عما هو فى الواقع نتاج للتفاعل المركب بين العلاقات الاقتصادية 
والسياسة » تشكله وتعيد تشكيله صراعات القوى العظمى . وكان الاقتصاد 
العالمى شديد الانفتاح » فهو يظهر حينما تدعم قوة مهيمنة نظام التجارة » 
أى قوة لأسباب خاصة بمصالحها التى تدركها كانت مستعدة لقبول تكاليف 
تقديم العون للنظام . فإذا كان دعاة العولة على صواب فإن كل ذلك سينتهى . 
لقد cole‏ بعد الهيمنة البريطانية فترة اضطراب وتنافس بين الدول الكبرى بعد 
۸ . أنشهد اليوم فترة اضطراب مختلفة قليلا بعد ضعف الهيمنة الأمريكية 
فى السبعينات المبكرة أم نشهد تشكيل نظام كوكبى جديد تماماً » تسود فيه فى 
النهاية القوانين الاقتصادية على السلطة السياسية ويذلك يستطيع أن يتجنب 
وجود ضامن ما ؟ 

لقد جعلت القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة «السلام الأمريكى» 
ممكنا بعد ٠٠٤١‏ › وكذلك المحاولة السياسية المتعمدة لإعادة فتح الاقتصاد 
العالمى التى كانت ناجحة بشكل ملحوظ . وسمحت السوق الليبرالية متعددة 
الأطراف التى خلقتها الولايات المتحدة بالنمو الضخم فى التجارة العالمية مما 
(le telus‏ تد الازدهان لول ولك Dene‏ الؤلانات اتو 
الأبعاد وليس من الواضح على الإطلاق أنها انتهت تماماً . ومن الناحية 
العسكرية . ماتزال الولايات المتحدة مهيمنة بمعنى أن قوتها تضمن ألا تستطيع 
Uys‏ أخرى أن تستخدم القوة السياسية لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمى . ويهذا 
المعنى يستمر السلام الأمريكى وتبقى الولايات المتحدة الضامن الوحيد الممكن 
لنظام التجارة الحرة العالمى ضد التفكك الذى تحفزه السياسة » ويذلك يعتمد 
انفتاح الأسواق الكوكبية على السياسة الأمريكية . وتظل الولايات المتحدة أيضا 
Si‏ اقتصاد قومى مفرد » ومصدر طاقة الطلب العالمى . وعلى الرغم من أن 


23 


سياسة الولايات المتحدة النقدية عاجزة عن أن تعمل بطريقة الهيمنة ومن جانب 
واحد فان الدولار يبقى وسيط التجارة العالمية . وهكذا فإن الولايات المتحدة 
تمتلك ما هو أكثر من العناصر المتبقية للهيمنة وليس لها منافسون سياسيون 
واضحون » فليس الاتحاد الأوروبى أو اليابان بقادرين على تولى دورها العالمى 
أو راغيين فى ذلك . 

وقد أدى الوضع المباشر لإضعاف هيمنة الولايات المتحدة إلى شروط قد 
يبدو فيها أن من الممكن انيثاق اقتصاد كوكبى . كما أدت أزمة السبعينات 
المبكرة إلى نظام نقدى قائم بالكامل على تعويم سعر الصرف . وأدت هذه 
التطورات المقترنة بالنظريات الأنيقة إلى سياسات التخلى عن ضواط تحويل 
العملة وإضفاء الطايع الليبرالى على الأسواق المالية العالمية . ويدأ نظام سعر 
الصرف العائم يبدى بسرعة علامات «تجاوز الهدف» المضاد . وفى نفس الوقت 
زادت الارتفاعات السريعة فى سعر النفط من ile‏ الأويك (وهو عمل منسق من 
أمجال ald EE A E‏ امورو (dill‏ من تهات EEE‏ 
بإحداثها أزمات تضخمية فى البلاد المتقدمة » وزيادات ضخمة فى سيولة بلاد 
الأويك ونمواً ضخماً فى الاقتراض من جانب العالم الثالث (مما أدى فيما بعد 
إلى أزمنة الدين وفترات ركود وخصوصاً فى أمريكا اللاتينية) . كما أنتجت هذه 
التغيرات ركوداً معمماً فى العالم المتقدم وزيادة منتشرة فى المديونية الحكومية . 
وتحولت الولايات المتحدة من كونها دائناً رئيسياً لتصير مستورداً كبيراً لرأس 
JUL‏ » لكى تمول أساساً عجز ميزانها التجارى مع اليابان . 

والنقطة المهمة هى أن هذه التغيرات كانت ظرفية على الرغم من آثارها 
الضخمة واتساع نطاقها , وكانت فى جزء منها على الأقل من إملاء السياسة . 
ولم تستمر فترة التقلب والاضطراب الشديدين طويلاً . فقد حل محل نظام سعر 
الصرف النقدى العائم بالكامل نظام آخر يقوم على التنظيم الجزئى من خلال 
خلق نظام النقد الأورويى عام VAVA‏ واتفاقتى اللوفر ويلازا بين بلاد 
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مجموعة السبعة الصناعية المتقدمة فى الثمانينات . فلم تتم استعادة النظام 
متعدد الأطراف القديم لما بعد ٠٠٤١‏ , ولكن تمت الحيلولة دون الانجراف إلى 
قوق السوق آل ats‏ لواحن ناضية GEL gh‏ اة وين اوت 
التجارية البازغة الكبرى من ناحية أخرى . وقد ساعدت «جولة أورجواى» قريبة 
sgall‏ لمعاهدة الجات » رغم المنازعات والمصالح المتباعدة حول المنتجات الزراعية 
والخدمات المالية وحقوق الملكية العقلية » على الاحتفاظ بنظام التجارة 
الخال مفتوها وخاضيعاً من Lal‏ الإفكاى غلن الأقل لقا عن (Sas‏ حسابها فى 
نفس الوقت . وهكذا فإن أعلى نقطة للتغير فى النظام العالمى بعد ٠٠٤١‏ لا يبدو 
أنها انتجت نظاماً بلا رأس (بلا زعيم) مبنياً على أسواق غير خاضعة للتنظيم 
تة الك اة 

وسكدرس تاريخ الاقتقضاد :العالمى فى القصل القادم » aig‏ تكرى هذة 
المسائل هنا لتسجيل الطبيعة العارضة الخالصة للكثير من هذه الأحداث التى 
استخدمت فى الأغلب للتدليل على تحويل هيكلى للاقتصاد العالمى . وقد انعكس 
مسار الكثير من هذه الاتجاهات أو أعيق اطرادها بتطور الاقتصاد العالمى 
ويكفى ذلك لتقديم الحجة على أننا يجب أن نتوخى الحذر بالمعنى الأوسع فلا 
ننسب أهمية هيكلية إلى ما قد يكون تغيرات مؤقتة ظرفية (متعلقة بالوضع) مهما 
يكن بعضها lala‏ . 

ويعمل المفهوم القوى لاقتصاد كوكبى كما لخصناه فيما سبق بوصفه نمطاً 
مثالياً يمكن أن نقيسه على الاتجاهات الفعلية داخل الاقتصاد العالمى . وقد قويل 
هذا الاقتصاد الكوكبى بتصور اقتصاد بين قوميات (عالمى بهذا المعنى) فى 
التحليل السابق لكى يتم تمييز سماته الخاصة والجديدة . وهذا التقابل (التضاد) 
بين هذين النمطين بهدف الوضوح المفهومى يخفى الترابط الممكن الحافل 
بالتشوش للاثنين فى الواقع . وسيجعل ذلك من الصعب تحديد الاتجاهات 
الرئيسية على أساس من الشواهد المتاحة . فهذان النمطان من الاقتصاد لايستبعد 
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أحدهما الآخر بحكم الطبيعة بل إن الاقتصاد الكوكبى فى بعض الشروط يمكن 
أن يكتوى dog‏ لنفنه الاقتضاد العالمى :قالاقتصنان SSI‏ شيعه تقصدل 
Jha‏ سور ساف a‏ اماه Sb Wee ST‏ سق 
هذه الظاهرة فسيكون هناك ترابط مركب من ملامح النمطين الاقتصاديين قائّم 
دالكل تاق لوخدم scale‏ وتحمس کا انموي فى aie‏ 
A ENE‏ سو وک وما gle teal‏ التماذج :كين diag “all‏ 


الراهنة . 


ونحن نرى أن عملية التهجين هذه لا وجود لها فى الواقع . ولكن سيكون من 
قبيل العجرفة الإغضاء عن دراسة هذه الإمكانية وطرحها . ومن الشواهد 
الأساسية فى هذا الصدد تلك التى سنقدمها فيما بعد عن التطور الضعيف 
للشركات متعدية القومية والبروز المستمر للشركات متعددة القومية (الفصل 
الرابع) وكذلك السيطرة الجارية للبلاد المتقدمة فى التجارة والاستثمار المباشر 
الخارجى (الفصل الثالث) . وتتمشى هذه الشواهد فى اتساق مع اقتصاد بين 
قومى مستمر e‏ ولكن بدرجة أقل كثيراً من هجين يسرع فى عملية العولة . 
وبالإضافة إلى ذلك ينيغى أن نتذكر أن اقتصاداً بين قومى هو اقتصاد يكون فيه 
أرياب الصناعة التحويلية ذوو القاعدة القومية ومعهم المراكز المالية التجارية 
الكبرى p09‏ 551 الخدمات الكبرى متجهين بقوة إلى الخارج مؤكدين الأداء 
EE‏ الماك oll ploy.‏ فان تفنص اقتاد كوك لفن اقتاد فقوي 
Geis‏ إلى الداخل بل اقتصاداً ltte‏ مفتوحاً مرتكزاً على أمم متاجرة ومنظماً 
الى هذه الدرجة أو تلك بالسياسات العامة Jys!‏ قومية أو بالهيئات فوق القومية 
(الفصل السادس) . وقد وجد هذا الاقتصاد فى شكل أو آخر منذ سبعينات 
القرن التاسع عشر وواصل الظهور المتكرر رغم نكسات رئيسية » أشدها خطورة 
هى أزمة الثلاثينات . ومغزى ما سدق أنه لا ينبغى الخلط بينه ويين اقتصاد 
كوكدى . 
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Sl‏ الكناتب 


وبنية GUSH‏ منظمة على الوجه الآتى : 


يدرس الفصل الثانى بيعض التفصيل تاريخ الاقتصاد العالمى وأنظمة 
إدارته . وقد قابلنا على وجه الخصوص بين التكامل الاقتصادى لفترة قاعدة 
الذهب قبل 151١4‏ وبين الاقتصاد العالمى الذى نما أثناء الشمانينات وأوائل 
التسعينات من هذا القرن . وينظر التحليل فى نطاق واسع من إجراءات التكامل 
ليصل إلى أنه ما من شىء غير مسبوق فى مستويات التكامل التى تمارس الآن 
فى الاقتصاد المادى أو النقدى . ويتم التركيز على الطبيعة المحكومة للنظام 
العالمى واستكشاف | لعلاقات بين النشاط المحلى والعالمى أثناء فترات مختلفة . 

وينتقل الفصل الثالث لمعالجة القضايا النوعية الخاصة بالتجارة والاستثمار 
الخارجى المباشر » فهذا الاستثمار هو مفتاح القضية القائلة بن حراك رأس 
JU!‏ يعيد هيكلة الاقتصاد العالمى . ويدرس الفصل توزيع الاستثمارات ومسالة 
تنظيمها فى علاقتها بالتجارة العالمية وتميزها عنها » ويتم التركيز على سيادة 
التكتلات الثلاثية أمريكا الشمالية وأورويا واليابان فى التجارة وتدفقات الاستثمار 
الخارجى المباشر » واستكشاف العلاقات بين هذه التكتلات والعالم الثالك . 


ويقدم الفصل الرابع الشواهد على الدور الاقتصادى للشركات متعددة 
القومية ويرتاد أفضل مجموعات البيانات المتاحة ليبين أن هذه الشركات لاتتحول 
إلى رأس مال كوكبى لاتحده القيود . ويمثل الفصلان الثالث والرابع ثنائياً وثيق 
الارتباط يتناول طبيعة الاقتصاد العالمى الواقعى خلال فحص مستقص 
لاستراتيجيات الشركات العالمية وتدفقات الموارد الواقعية . والاستنتاج الكلى 
للفصلين هو أن عولمة الإنتاج قد بولغ فيها » فالشركات JES‏ مربوطة باقتصاداته 
المحلية ومن المحتمل أن تظل كذلك . 
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ويتناول الفصل الخامس مسالة إن كانت النماذج الحالية للتجارة والاستثمار 
85S‏ فى البلاد المتقدمة يمكن أن تتحول بواسطة نمو سريع فى 
العالم النامى » ويصل إلى أن هذه التوقعات عند حساب التوازن بين مايؤيدها 
وما يعارضها مغرقة فى التفاؤل « وأن الأقرب إلى الاحتمال أن السيادة المنتمية 
إلى العالم الأول ستسير بنجاح فى القرن القادم . وهكذا سيعكف هذا الفصل 
على إبراز إن كان تحليلنا متجهاً إلى الوراء بواسطة تقييم الشكل المقبل المحتمل 
للاقتصاد العالمى . 

ويدرس الفصل السادس الهيكل الراهن للتحكم فى الاقتصاد العالمى وعلى 
الأخص فى النظام المالى ويمضى لدراسة إمكانات التنظيم الاقتصادى فى 
المستويات العالمية والقومية والإقليمية . وقد وصل إلى أن هناك إمكانات حقيقية 
Tak‏ أنظمة للتوجيه والإدارة » وإلى أن الاقتصاد العالمى ليس بإطلاق خارجاً 
على أى سيطرة ولكن الإدارة السياسية لكسب فعالية فى التأثير على الجوانب 
غير المرغوية وغير العادلة من النشاط الإقتصادى العالمى والمحلى مفتقدة الآن . 
ويدرس القصل السابع الاتحاد الأوروبى باعتباره AST‏ التكتلات التجارية تطوراً 
ويفحص مسالة النمو المقبل لمؤسساته ويناقش الفصل حقيقة أن النتائج ستكون 
حاسمة فى تقرير إن كان الاقتصاد العالمى يتطور داخل نظام متحكم فيه بأقل 
درجة أو بدرجات أوسع 

ويناقش الفصل الثامن الأبعاد السياسية للتحكم ويستكشف الدور المتغير 
والقدرات المتغيرة للدولة القومية , والأدوار الممكنة التى قد تقوم بها مثل هذه 
الكيانات فى حفز التحكم المتوسع وإضفاء الشرعية عليه فى النظام العالمى . 
ويدلل الفصل على أن الدولة القومية بعيدة كل البعد عن أن تقوضها عمليات 
التدويل » بل إن هذه العمليات تدعم أهمية الدولة القومية بطرق متعددة . ويختم 
الفصل التاسع الكتاب بإعادة فحص مفهوم العولة فى ضوء التحليلات السالفة . 
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النصل الثانى 
العولمة وتاريخ الاقتصاد الدولى 


Wk‏ ما يظن الكثيرون أن « عولمة » النشاط الاقتصادى ومسائل التحكم 
التى تثيرها لم تظهر إلا منذ الحرب العالمية الثانية ‏ وخاصة أثناء الستينات من 
القرن العشرين . وكانت حقبة ما بعد الستينات هى حقبة ظهور نشاط الشركات 
المتعددة القومية من e Gal‏ والنمو السريع للتجارة العالمية من ناحية أخرى . 
ويترتب على ذلك أنه بانهيار نظام بريتون وودز القائم على أسعار صرف شبه 
ثابتة فى الفترة ما بين VAVY - ١91/١‏ بدا التوسع فى استثمار الأوراق المالية 
وفى الإقراض المصرفى يمضى قدماً مع التدويل السريع لأسواق رأس المال » 
مما أضاف الكثير إلى تعقيد العلاقات الاقتصادية الدولية ويشر بالعولة الحقيقية 
لاقتصنا دعا لى متكامل ادل الامماد: :وف هذا ER AEE IA E‏ 
التدقيق هذا التاريخ الشعبى وسنتتبع الفترات الرئيسية لتدويل النشاط 
الاقتصادى التى سنوضح أنها تطورت بطريقة دائرية غير مستوية . والمسألة 
الرئيسية المطروحة فى تقييمنا هى الاستقلال الذاتى المتغير للاقتصادات القومية 
فى منارسة تقناطها اقتاد , 


الشركات متعددة القومية والشركات متعدية القومية 
فى الاأعمال الرأسمالية الدولية 
إن تاريخ تدويل المشروعات الرأسمالية تاريخ طويل وليس شيئاً منحصراً 
فى الفترة اللاحقة لعام 197٠0‏ . فالأنشطة التجارية على سبيل المشال ترجع إلى 
E‏ التصارة الس عدر اعون هن سات و دلي ت 
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وأثناء القرن الرابع عشر على سبيل JOM‏ نظمت iuas‏ الهانسا ) Hanseatic League‏ - 
عصبة مدن شمال ألمانيا والبلاد المجاورة لحفز التجارة وحمايتها - المترجم ( 
التجار GUY!‏ فى مزاولة تجارتهم مع أورويا الغربية وشرقى البحر المتوسط › 
وهى التى ربطتهم بالإنتاج الزراعى وصهر الحديد والصناعة اليدوية عامة . 
وحوالى نفس الوقت نظم التجار المغامرون بيع الصوف والقماش من نتاج المملكة 
المتحدة إلى البلاد الواطئة والأماكن الأخرى . وبالإضافة إلى ذلك إحتلت البيوت 
التجارية والمصرفية الإيطالية موقعاً رئيسباً فى التدويل العام لنشاط الأعمال 
أثناء فترة النهضة المبكرة . وينهاية القرن الرابع عشر من المقدر أنه كان هناك ما 
يصل إلى ٠٠١‏ شركة مصرفية إيطالية تعمل من قبل على نحو متعدد القومية 
(دننج ١9137 Dunning‏ ص ص (A ¬ AW‏ . 

وأثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر اتسع نطاق رعاية الدولة مع 
تأسيس الشركات التجارية الكولونيالية الكبرى . وهكذا جاءت إلى الوجود شركتا 
شرق الهند الهولندية والبريطانية , والشركة الموسكوفية » وشركة أفريقيا الملكية 
وشركة خليج هدسون . وقد كانت هذه الشركات رائدة عمليات تجارة الجملة فيما 
ستكون المناطق المستعمرة (بالفتم) الأساسية . 

إلا أن تطور الصناءة التحويلية العالمية عند رسوخ الثورة الصناعية هو 
الذى قدم أقرب سلف للشركات متهددة القومية فى العصر الحديث . وهنا أصبح 
البروز المبكر للشركات البريطانية كشركات منتجين متعددى القومية واضحا 
للعيان . وفى البدأية قدمت أمريكا الشمالية والجنويية أشد فرص الاستثمار 
ملاعمة ولكن سرعان ما أعقبتهما أفريقيا واستراليشيا (استراليا ونيوزيلندا وجزر 
المحيط الهادى الجنوبية) . وهناك بعض الجدل حول اعتبار «الاستثمارات 
الاستعمارية» سلفاً حقيقياً للاستثمار الخارجى المباشر ؛ ولكن الإنتاج للسوق 
المحلية بدا بهذا الطريقة . فقد سمحت التطورات التقنية والتنظيمية يعد 
السبعينات من القرن الماضى بتنوع أوسع من المنتجات المتماثة نتج محلياً 


30 


وفى الخارج ضمن حدود نفس الشركة بينما جذب الكشف عن المعادن وتنميتها 
مع منتجات مواد خام أخرى كميات كبيرة من الاستثمار الخارجى المباشر 
( دننج VAAT‏ الفصل الخامس ) . 

ومن مشاكل مثل هذا التصنيف الراجع إلى الوراء» أن المفاهيم الحديثة 
للاستثمار «المباشر» من ناحية (التى تتضمن فكرة بعض السيطرة الإدارية من 
الخارج) واستثمار «المحفظة» من ناحية أخرى (التى تتضمن فكرة !متلاك أوراق 
مالية صادرة عن مؤسسات خارجية للمطالبة بعوائد دون أى رقابة مرتبطة بذلك 
أو أى مشاركة فى الإدارة) . لم تتطور إلا فى أوائل الستينات فى نفس الوقت 
الذى أدخل فيه مصطلح الشركة متعددة القومية . وقد سجلت إدارة التجارة فى 
الولايات المتحدة تقارير عن الاستثمار الخارجى المباشر ايتداء من VAYA‏ ولكن 
ذلك كان استثناء . 

وعلى الرغم من نقص المواد المصنفة تصنيفاً متسقاً فمن المتفق عليه عموماً 
أن الشركات متعددة القومية فى الصناعة التحويلية ظهرت فى الاقتصاد العالمى 
بعد منتصف القرن التاسع عشر وأصبحت راسخة القدم عند الحرب العالمية 
الأولى . لقد نما نشاط الأعمال الرأسمالية العالمية بقوة فى العشرينات مع نضج 
الشركات متعددة القومية المتنوعة والمتكاملة بحق . ولكنه تباطاً أثناء كساد 
التلاثيتات » والأربعينات التى مزقتها الحرب e‏ ويداً فى توسع متأرجح من جديد 


1356٠. بعد‎ 
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حدول (؟-١)‏ 
رءوس أموال الاستثمار الخارجى المباشر المقدرة 
المملكة الت حدة 
الولانات: ال ةة 


بمليون الدولارات الأمريكية الجارية 


ual VI‏ الا 


U.S & France, Dunning 1993 . Germany, Schröter 1984. المصادر‎ 
U. K. Corley 1994 Netherlands, Goles & Sluytrman 1993, 


. Jones 1994 ماخوذة من‎ YK, 

وكان هناك مدخلان للتقدير الكمى لنمو الأعمال الدولية عبر الزمان . 
ويتضمن الأول النظر فى أى إحصائيات متاحة عن الاستثمار الدولى لتوليد 
بيانات إضافية ثم إعادة تصنيف هذه البيانات على أساس من التمييزات الحديثة . 
ويرتكز المدخل الثانى على الأعمال نفسها e‏ ويتتبع تاريخ الشركات وتدويل 
نشاطها . ويتضمن ذلك تعداد الشركات المتعددة القومية وفروعها فى الأعمال عبر 
الزمان (جونس (VANE‏ 

ويوضح جدول )١-5(‏ التقديرات الحديثة للاستثمار الخارجى المباشر عند 
البلاد الرئيسية فى VANE‏ . كما يشير تحليل الشركات وتاريخها إلى الطبيعة 
المتطورة للانتاج الدولى قبل الحرب العالمية الأولى . وكان القطر الرائد هو المملكة 
المتحدة › ولكن قد كان هناك أيضا اتساع مذهل للإنتاج متعدد القومية الذى 
Galea aks "‏ فة اضف بوزكففة الكمليل le‏ اماس الشركة أن قدرا 
كبيراً من هذا الاستثمار الخارجى المباشر المبكر كان متواضعاً فى حجمه رغم 
اتساع نطاقه وقام به فى الأغلب شركات أجنبية صغيرة تماماً (جونس (MAAE‏ . 
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التجارة والتكامل الدولى 


وهناك قاعدة اقتصادية أفضل متاحة لاستكشاف الاتجاهات فى التجارة 
العالمية . ويرجع تاريخ هذا الجزء من النشاط الاقتصادى العالمى مرة ثانية إلى 
مق ظويل فى الماهى : ولكن هناك شواهد إحضنائية جيدة من + VAT‏ فضاغدا: 
(ماديسون 11417019577 لويس )۱۹۸١‏ . ولكن الفترة المهمة من وجهة نظرنا 
تتعلق بتطورات القرن العشرين وخاصة ابتداء من الحرب العالمية الأولى . وينبثق 
هنا نموذج مماثل لحالة الاستثمار الخارجى المباشر » وإن يكن أكثر حدة فى 
ملامحه . فقد توسع حجم التجارة الخارجية العالمية بمعدل 4 ٠,‏ فى المائة فى 
ا ريض ولا تكرت الا رة تاوا معاكسا يفيو 
الرسوم الجمركية والقيود الكمية والرقابة على سعر الصرف ثم yall‏ فاتسعت 
aly Ge ds ures‏ فى GUL‏ قى الشنة في المتوسظ V40+ 5 NANT cys‏ ولكن 
بعد ١96٠‏ انطلقت التجارة لتنمو بمعدل يزيد على 9 فى GU‏ فى السنة حتى 
SAVY Guy. ۳‏ ومنتصف الثمانينات انخفض معدل النمو راجعاً إلى ما 
يقرب من مستويات أواخر القرن التاسع عشر ليزيد بمعدل ٠,٠١‏ فى المائة فقط 
(انظر شكل ؟7-١)‏ ويوضح جدول Y-Y‏ تجربة تطور أحجام التصدير لستة 
اقتصادات رئيسية بين NANY‏ و ۹۸4 » وهو يشير إلى المعدلات المختلفة لنمو 
الحجم وإلى تذبذباتها . ويبين هذا الجدول أن هناك انخفاضاً محدداً فى حجم 
التجارة العالمية أثناء الثلاثينات . ومن الواضح أن ثقل الانخفاض فى حجم 
التجارة أثناء فترة ما بين الحربين كانت تتحمله ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة 
ويدرجة أقل الولايات المتحدة والأراضى الواطئة . وقد ؤقفت معاناة اليابان عند 
نتائج الحرب العالمية الثانية (كما هى الحال مع ألمانيا) . 

ويوضح جدول (Y-Y)‏ القيمة المقدرة لصادرات الصناعية التحويلية لعدد من 
البلاد عام VANY‏ . فقد كانت الولايات المتحدة وألمانيا المصدرين الرئيسيين 
للسلع المصنهة عند نشوب الحرب العالمية الأولى » وكانت أهميتهما تفوق ضعف 
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أهمية الولايات المتحدة وفرنسا . وقد أصبحت قيم التصدير السنوية 
أقل من رؤوس أموال الاستثمار الخارجى المباشر المتراكمة فى هذا الوقت 
(قارن جدول Y-Y‏ يجدول ۱-۲) . 

إن العلاقة بين نمو الناتج ونمو التجارة علاقة رئيسية بالنسبة إلى تحليل 
الاقتصاديات العالمية . وليس مقصدنا أن نتناول الصلات النظرية بين الاثنين هنا 
(انظر كيتسون وميشى )١1115‏ . وعلى أى حال فإن جدول asi ٤-۲‏ بيانات 
إمبيريقية عن العلاقة lagis‏ عبر فترات دورية مختلفة . فنمو التجارة من ١857‏ 
إلى VAVY‏ كان أسرع من نمو الإنتاج العالمى » بينما نمت التجارة من VAVY‏ 
إلى ۱١١١‏ بنفس المعدل وتتضح الآثار المدمرة لفترة ما بين الحريين والحرب 
العالمية الثانية فى الجدول بالنسبة لكل من السلسلتين . ولم يبدا التوسع المتسق 
للتجارة بالنسية إلى الإنتاج إلا منذ ٠٠٠١‏ . حتى أثناء الانكماش الدورى 
بعد ١975‏ (انظر الفصل الثالث) . 


(ee = ANN) (VAAL VAN) حجم الصادرات‎ (Y-Y) جدول‎ 


VEN VIN AVY, A 


FEA NV IV VAY, Y | NE, ETo,Y 


HAS GaN ak al eek 
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حدول (Y - Y)‏ القيمة المقدرة للصادرات المصنعة 


امسن لوی أي اكه Wa E‏ 


جدول Y)‏ - 4) العلاقة بين نمو الناتج ونمو التجارة 
الخارجية *19484-180- النسبة المئوية فى السنة 
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. المملكة المتحدة - الولايات المتحدة فرنسا وألمانيا‎ 191١-1480 (F) 
قرا واا‎ Sanh! المملكة اة — الات‎ 19442 VAY 
والأراضتى الواطئة واليانان ؛‎ 

. الإنتاج الصناعى فقط‎ ۱۹١١ - ۱۸٥١ (o) 

۳ - 1185 الإنتاج المحلى الإجمالى . 
المصادر 1467 - ۱۹۱۱ - لويس odaia VAAN‏ ص Ve‏ 


We چ اط‎ SIA انون‎ — V4AE — 1535 


الهجرة وسوق العمل الدولية 


والمنطقة العريضة الثالثة للتحليل فى سياق تاريخ الاقتصاد العالمى تتعلق 
بالهجرة ومستتبعاتها بالنسبة لتكامل سوق العمل الكوكبية . ومن المتفق عليه 
عموماً أن الهجرة تصير ( أو قد صارت ) «ظاهرة كوكبية» على سبيل المثال 
سيرو Serow‏ وآخرون ۱۹۹۰ ص e 1٠١5١‏ سيجال ۱۹۹۳ الفصل السابع « 
كاسيلز وميللر ۱۹۹١‏ الفصل الرابع ) . ويعنى هؤلاء المؤلفون بالكوكبية أنه منذ 
منتصف السبعينات على وجه الخصوص تأثر المزيد من البلاد بواسطة الهجرة , 
وكان هناك تنوع متنام فى مناطق Lali‏ للمهاجرين وأصبح المهاجرون ينتمون 
إلى نطاق أوسع من المراكز الاجتماعية الاقتصادية أكثر من أى وقت مضى . 
فالعولة أو الكوكبية عند هؤلاء المؤلفين تسجل تغيرا كميا فى مدى ونطاق الهجرة 
بدلا من أن تكون سمة لنظام اقتصادى اجتماعى مختلف من حيث الإمكان . 

وهناك عدد من الأنواع المختلفة للمهاجرين . ومن الواضح أن تجارة العبيد 
المبكرة كانت شكلا من الهجرة (غير الإرادية) ( ومن المقدر أن ٠١‏ مليونا من 
العبيد قد نقلوا من أفريقيا إلى الأمريكتين قبل ۱۸۰۰ (كاسلز وميللر ١957‏ ص (EA‏ . 
ويمكن اعتبار اللاجئين وطالبى اللجوء مهاجرين . وتمتد فترة الدراسة من 
«الهجرة الجماعية» بعد 18١١‏ (من أورويا أساسا) إلى ظهور واتساع هجرة 
العمالة من طراز «العامل الضيف» يعد الحرب العالمية الثانية . 
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ومن الصعب الحكم الدقيق على عدد المهاجرين منذ 0 VAY‏ ولذلك فكل 
الغا ا يحي USI‏ ها م الو دوقن كان وار 1510 | 
أنه من الممكن أن يكون هناك مايقرب من مائة مليون مهاجر من كل الآنواع 
Les) ۱۹۹۲ ale‏ فيهم Yo‏ مليونا فن اللاجتين وطالبی اللجوء:ى Ts‏ مليونا من 
عمال عبر البحار) . ويشيران إلى أن ذلك لايمثل إلا ١,۷‏ فى المائة من سكان 
العالم . ويهذا تظل الأغلبية الساحقة من سكان العالم فى بلدانها الأصلية . 


وكان القرن اللاحق لعام ١18١١‏ هو أكبر عهد للهجرة الجماعية الطوعية 
المسجلة (شكل (\-Y‏ فقد غادر ما يقرب من ٠١‏ مليونا من البشر أورويا متجهين 
إلى الأمريكتين وأوشياينا (جزر الأقيانوس) (جزر وسط وجنوب المحيط الهادى - 
المترجم) وجنوب وشرق أفريقيا . 


وقد هاجر ما يقدر بعشرة ملايين هجرة طوعية من روسيا إلى وسط آسيا 
وسيبريا . وذهب مليون من جنوب أورويا إلى شمال أفريقيا . وغادر ما يقرب 
من VY‏ مليونا من الصينيين وستة ملايين من اليابانيين أوطانهم وهاجروا إلى 
شرق آسيا وجنويها . وترك مليون ونصف الهند متجهين إلى جنوب شرق آسيا 
وجنوب وغرب أفريقيا (سيجال ٠۹۹١‏ ص ١١‏ »ومن المحتمل أن تكون 
إحصائيات الهند قد بولغ بشدة فى التقليل من تقديراتها هنا) . وقد انخفضت 
ag‏ الغالمية بين الحريين Celis! cla!‏ حادا :.وكان ذلك Leyes‏ كفرة 
استجابة لشروط الكساد الاقتصادى أثناء جانب ضخم من فترة ما بين الحربين : 
ولكنه كان أيضا راجعا إلى سياسات الهجرة التقييدية المنتهجة فى الكثير من 
البلاد المستقبلة وخصوصاً الولايات المتحدة . 

ولكن بدا ارتفاع مفاجىء فى الهجرة العالمية فى فترة ما بعد ٠٠٤١‏ يتضمن 
على نحو Gold‏ أورويا والولايات المتحدة مرة ثانية (ليفى باشى ۱۹۹۳) . فهذه 
هى فترة النمى النسبى فى الهجرة من البلاد النامية إلى البلاد المتقدمة وقدوم 
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VANE - 141١6 الهجرات الطوعية الكوكبية من‎ ٠-۲ شكل‎ 
Figure 2.1 Global voluntary migrations, 1815 - 1914 
Source : Based upon Segal 1993, p. 17 
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شكل Y-Y‏ الهجرات الطوعية الكوكبية 
Figure 2.2 Global voluntary migrations, 1945 - 1980‏ 
21 .م ,1993 Source : Based upon Segal‏ 


ظاهرة «العامل الشيقف» (شكل (YAY‏ وقد حيذت الاتجاهات الكوكيية أثناء 
السبعينات والثمانينات الحركة المتحكم فيها للعمال المؤقتين » وكان دخول 
المهاجرين مقصوراً على ذوى المهارة العالية أو على أصحاب العائلات المقيمة فى 
بلد التوجه . 

فين Bil)‏ هلبه فيد أن N‏ ال أكون ولد کل 
al‏ + ويلكهن شبكل dy VV‏ تاريخ الوتهرة بالنسية allel‏ ككل كما وة 
آنفا . ويتضح من هذا الرسم البيانى النمو الثابت للهجرة إلى الولايات المتحدة 
E‏ لخر اا Wl‏ ,وال الا اة سهد ريز اك Ct‏ 
الكوكنية Yo SVs Gap Le‏ ا a‏ الشنة ANV0 yal VANY Sas)‏ 
وكان ما يصل إبى أربعة ملايين من هؤلاء لاجئين » وكانت نسبة كبيرة من 
GILG Ga II‏ من عمالة مهاكرة مؤفتة جديذة (عمالة تنتوئ العونة إلى {ohi‏ 
وكان على حقبة الهجرة العائلية الضخمة أن تتكرر بالطريقة التى عملت بها فى 
فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى . 
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VAAL - ١8560 الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة‎ 
Figure 2.3 Legal immigration to the United States, 
1820-1986 (numbers and as percentage of population) 
Source : Serow et al. 1990, figure 19.1 
(أعداد وكنسية مئوية من السكان)‎ 
٠١٠۹ المصدر : سيرو وآخرون ۱۹۹۰ شكل‎ 
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النظام العالمى : انفتاحه النسبى وتبادل أجزائه الاعتماد 


يطرح التحليل السابق سؤالا رئيسياً حول إن كان تكامل النظام العالمى قد 
تغير تغيراً حاسماً منذ الحرب العالمية الثانية : ومن الواضح أنه خدث نشاط 
اقتصادى عالمى ملحوظ منذ الخمسينات من القرن التاسع عشر ولكن هل 
نستطيع مقارنة فترات مختلفة على أساس من انقتاحها وتكاملها ؟ 

وإحدى طرق القيام بذلك هى مقارنة نسب التجارة والناتج المحلى الاجمالى . 
ويقدم جدول ٠-۲‏ معلومات عن هذه النسب لعدد من البلاد . ويمعزل عن 
الاختلافات الدرامية فى انفتاح تجارة الاقتصادات المختلفة التى توضحها هذه 
الأرقام (مثلا المقارنة بين الولايات المتحدة والأراضى الواطئة) فإن السمة التى 
تثير الدهشة هى أن نسب التجارة إلى الناتج المحلى الإجمالى كانت أعلى على 
نحو متماسك فى ۱۹۱۳ Lec‏ كانته فى 1977 (بالاستثناء الطفيف WUY‏ حيث 
كانتا متساويتين بقدر كاف) . مما يدل على انفتاح عالمى أكبر فى السنة الأسيق . 
وقد يعترض على ذلك Gis‏ السنوات المذكورة هنا غير عادية وغير تمثيلية وخاصة 
عام ٠٠٠١‏ . ولكن هناك مزيداً من الشواهد JS‏ على أن المملكة المتحدة على 

جدول ۵-۲ 
نسبة نجارة البضائج إلى الناتج المحلى الإجمالى 
بالاأسعار الجارية (بالجمع بين الصادرات والواردات) 
فى 190٠.191‏ ۱۹۷۳ 


الانيا 
الي ابان 


الأراضى الواطئة 
المملكة Baa ih!‏ 
الولايات المتحدة 


المصدر : ماديسون ۱۹۸۷ »> مستمد من جدول YY — f‏ ص 1560 
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الأقل كانت على gai‏ منسق أكثر cle LGR!‏ هذه الأسين طوال الفترة تأكملها 
الممكدة بين 15523596 مقارنة بالفترة من :1536 إلى 1545 egal)‏ 
ga da AAM‏ 


وإذا نظرنا إلى فترة ما بعد الحرب وحدها وعرفنا الانفتاح التجارى على 
نحو مختلف اختلافا Loc birib‏ عرقناه حتى الآن ( أى باستخدام أوزان تعادل 
قيمة القوة الشرائية بدلا من أوزان السوق) أصبح من الواضح أن هناك زيادة 
ثابتة فى الانفتاح عبر معظم العالمين المتطور والنامى كما يبين جدول ٦ - Y‏ 
ولموقع اقتصادات آسيا الشرقية دلالة كاشفة خاصة (وهى هنا محددة بهونج 
كونج وإندونيسيا وكوريا وماليزيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند) . 

وفضلا عن ذلك فإنه بالرجوع إلى اتجاهات المدى الأطول ستومىء الشواهد 
إلى انفتاح أكبر أمام تدفقات رأس المال فى الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى 
بالمقارنة بالسنوات الأقرب عهدا . وحينما قاس جراسمان (VAA)‏ «الانفتاح 
JL‏ « على أشناين هن GI atl‏ اسان الجارق القاس الى تت النات 
المحلى الإجمالى لم يجد أى زيادة فى الانفتاح بين ۱۸۷١‏ و 117/0 . بل sag‏ 
انخفاضا فى حركات رأس JUI‏ لدى البلاد الستة التى اعتيرها قائدة (بريطانيا 
العظمى وإيطاليا والسويد والنرويج والدانمارك والولايات المتحدة) . وظلت الحال 
كذلك حتى فى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية على الرغم من أنه ابتداء 
مو كف ا اتات كانه هناك من gues 6 ES) oboe‏ ف قتاع 
المالى . ويقياس الأشياء على نحو مختلف اختلافاً طفيفاً تؤكد الأرقام المبينة فى 
جدول ۷-۲ الاكتشاف العام عن انخفاض فى الانفتاح لا عن زيادة بالنسبة لكل 
اليلاد يعد ۱۹۷٥١‏ . 

وبالاشيناقة إلى ذلك VAM) gael ands‏ هن AVN‏ أن ارات راش 
المال ارتفعت ارتفاعاً ثابتاً طوال الثلاثين عاماً التى سبقت الحرب العالمية الأولى 
رغم أن ذلك تعرض لتأرحجات واسعة . ولكن عند مقارنة ذلك بالفترة من NAO‏ 
إلى VAVY‏ كانت درجة تعاظم صادرات رأس المال أقل كثيراً فى الفترة الأخيرة 
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(لويس e VAAN‏ ص (YY‏ وفى النهاية وصل تيرثر )441( من مقارنة شاملة 
بين فكرة قاعدة الذهب"السايقة على 1518 والثماتينات إلى أن الاختلالات فى 
الميزان الحسابى الجارى Gig‏ تدفقات رأس JUI‏ مقيسة فى علاقتها بالناتج 
المحلى الإجمالى كانت أكبر قبل VAVE‏ مما كانته فى الثمانينات . 
EE Atlas,‏ نشي tl‏ وهات رانين انال 
إلى الناتج يؤكد دون لبس أن الانفتاح كان أكبر أثناء فترة قاعدة الذهب مما كانه 
حك فى الكماشقات» ولكن هذه الأزقاج LiLo!‏ تستطيع أن تضع Led‏ على 
فروق Lage‏ بين الفترات . وعلى سبيل المثال يمكن أن يكون تركيب الناتج Lage‏ 
فى الحكم على المدى الحقيقى لتبادل الاعتماد . والحقيقة أن نسبة الناتج «غير 
ull‏ للتحارة» ارتفحت فى Sli‏ ا مخ الاجمالن الشامل مد الحرب العالمية 
الأولى وخاصة مع تزايد أهمية القطاع العام » لذلك يمكن أن نتوقع انخفاض 
نسبة التجارة إلى الناتج المحلى الإجمالى نتيجة لذلك فحسب . وفى حالة 
التدفقات المالية ينبغى أن نقر بالتغير فى طابعها وأهمية الأنظمة المالية التى 
تحدث فى ظلها . وسنناقش هذه المسالة بإسهاب أكبر فيما بعد » ولكن يجدر بنا 
الآن أن نشير إلى طبيعة قاعدة الذهب باعتبارها نظاماً جوهره سعر صرف ثابت 
بالمقارنة بوضع التعويم فى الثمانينات . وفى نظام سعر الصرف الثابت تكون 
فا JL Gul,‏ القصيرة المع زات digye‏ كبيرة فى نفس الفا ولات ها 
إلا تغيرات ضئيلة فى سعر الفائدة لا تسبب حركات ملحوظة لرأس JUI‏ (على 
الرغم من أن ذلك يعنى أيضا أن تدفق رأس JUI‏ وفقاً لحساسيته لسعر الفائدة 
يمكن أن يحد من تغاير أسعار الفائدة قصيرة المدى) . ويمكن تعليل بعض تدفق 
رأس المال يتغاير سعر الفائدة بين الفترتين وكان سعراً مختلفاً بشكل يارز على 
الرغم من أن نظام بريتون وودز بعد الحرب لم يكشف عن أى زيادة فى تغاير 
سدق الفاكنة بالنسية إلى :قتزة قاعذة الذفب (تيردن ١451‏ جدول (ge 2١‏ 
وبالابتعاد عن التجارة وتدفقات رأس JUI‏ مؤقتاً » نستطيع الآن أن BS‏ 
إلى استتباعات الاتجاهات فى الهجرة العالمية . فأولا يجب التأكيد على أن هذه 


42 


الاتجاهات قائمة داخل نطاق الاعتبارين التوعمين المتعلقين بسوق العمل وسياسة 
الحكومة . فلا وجود لسوق عالمية للعمل بنفس طريقة وجود سوق للسلع 
والخدمات . ومعظم أسواق العمل يستمر تنظيمها على أساس قومى ولا يمكن 
النقاذ إليها من جانب الأجانب إلا على نحو هامشى e‏ سواء أكانوا مهاجرين 
قانونيين أى غير قانونيين أو كانوا قوة عمل مهنية . فتحريك السلع والخدمات 
أسهل بما لايقاس من تحريك العمالة . 

وتي الاخ الشريع الثانك فى اقتاد AGI‏ ل اتل اوخن 
رة اوا عن ار ال 
فيما عدا اشياق اتقافياك حرية لحار So‏ اعا و ال هو Jie‏ 
أساس مناطق معينة مقيدة بقيود ثقيلة تحد منها . وحتى اتفاقية حرية التجارة 
لأمزيكا الشمالية (at)‏ مستبت صراحة خرية Jl‏ الأشحاهن رقم وحن 
ريه ناس تالفحل كن Saal SU AG us‏ وك قفا WG‏ شين Su tala‏ 
lust‏ والولانات الك إن الجر خا را لقال الحفراهية من كل 
Lp‏ ع لا USES‏ إلا ea Gus‏ من حركات. العمالة العامة فمعظم المكرة soi‏ 
من نوع aya gll‏ إلى الد المجاون LBL.‏ القرن التاشسع مسر كان SLAB!‏ 
الواشع glbill‏ لقال coll‏ ما راسي SUE SL, AE E Vode JU‏ 
مرفوض إلا باعتباره ملائما لحاجة عملية مؤقتة . 

وبمقدار ما تكون هناك هجرة عالمية شاملة للعمل » يكون تركيزها منصباً 
على دول الخليج وآمريكا الشمالية وأورويا الغربية . والتقدير غير الدقيق لهذه 
الفكة يطل يها إلى با gals‏ فى 535( قل جرب الت الى يدها رة 
كثيفة للعمال المهاجرين وخاصة من العالم الثالث إلى بلادهم ) . وقد بلغ هذا 
الشكل من قوة العمل الدولية أوجه فى أوائل السبعينات . ثم قطع الكساد على 
St E Hei SIL‏ او ho‏ حر اا افر مام تمي اشن 
المهاجرة المؤقتة . إن نسبة كبيرة من هؤلاء العمال تقيم وتعمل بشكل غير 
قاتاي اا العمال امرون الق اترو yep aad‏ الى لانقناء otal‏ عا 
إدارية وماهرة وفنية . 
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جدول 1-1 
انفتاح التجارة منذ الحرب العالمية الثانية ( نسبة مئوية 
من الناتج المحلى الإجمالى ) P‏ 


( ؟ ) الانفتاح يعرّف باعتباره الصادرات والواردات الإسمية السلعية كنسبة مئوية 
من الناتج الإسمى . وتحسب المجاميع الإجمالية على أساس من أوزان تعادل القوة الشرائية 
(ب) ۱۹۸۰ = AV‏ 
( ج) باستبعاد الصين . 
المصدر : النظرة الاقتصادية العالمية. أكتوير ١114954‏ . صندوق النقد الدولى 
جدول c YA‏ ص ۸٩‏ . 
جدول ۲ - ۷ نسبة تدفقات راس ا لمال الكلية إلى الناتج المحلى الإجمالى 


1١5١5: - AALO 


14۹۷0 — 10 
VAAN - ۲ 


44 


ومو SSSA oleae‏ والعدالة CET al ill‏ 
تحويلات العمالة فى الخارج تشكل الآن مكونًا مهما من التدفقات المالية العالمية 
ومن الدخول القومية لبعض الدول الصغرى . وهناك تقديرات بأن التحويلات 
TUT ge enna!‏ ليون یوار فی NAV.‏ ان ؟ cipal‏ وا كن ناه ا 
(سيجال ١155‏ ص e ) ٠٠١‏ ولكن ذلك مازال يمثل أقل من 5/ من القيمة 
الإجمالية للتجارة العالمية « على الرغم من أنه واصل الارتفاع بوتيرة أسرع من 
قيمة هذه التجارة . ويوحى ذلك إما بأن حوافز تحريك هذا النوع من العمل قد نمت 
بالنسبة لحركات السلع والخدمات أو بأن مكافآت هذا النوع من العمل قد نمت 
نسبياً . ويمكن قبول التفسير الثانى بدوره على أساس أن المزيد من المهاجرين 
يوجدون الآن فى فئات العمالة عالية الدخل . ويبدو أن ali‏ المهاجر غير الماهر 
منخفض الدخل أصبحت معدودة على الرغم من بقاء مدى ملحوظ أمام الهجرة 
النسائية المؤقتة المستمرة للقيام بأعمال منزلية فى البلاد الأغنى . 

وفى الحقيقة يكون هنا موضع دخول السياسة الحكومية إلى الصورة على 
نحى صريح . فالسياسة تحكم قبضتها على نمو العمال المهاجرين » وحتى بدرجة 
أكبر على حقوق الهجرات العائلية الدائمة . وتوجد فروق هنا على الأخص بين 
أورويا والولايات المتحدة فالأخيرة تظل محتفظة بنظام أكثر انفتاحاً وليبرالية إلى 
درجة كبيرة . (ليفى باشى ٠‏ ۱۹۹۲ ص (EV‏ ولكن كاسلز وميللر يشيران إلى : 

« أن الآفاق ضيقة أمام تدفقات هجرة قانونية متزايدة ملحوظة إلى 
الديموقراطيات الغربية على المدى القصير والمتوسط ... فلن تسمح الضوابط 
السياسية بذلك ... وهناك مجال محدود للعمالة عالية المهارة ولم شمل العائلات 
واللاجئين ولكن لا مجال لاستعادة تجنيد ضخم للعمالة الأجنبية لتقوم بالوظائف 
ذات المستوى الأدنى » . 


( ۱۹۹۲ ص ص 1-5600 ) . 
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وستعنى الشروط السيئة لسوق العمل فى البلاد المتقدمة وصعوية إيجاد عمل 
للمواطنين الموجودين والعمال الآجانب المقيمين الحد من الهجرة غير المرغوب فيها 
وغير القانونية . 

وهناك مجموعتان من النقاط الأكثر عمومية تستحقان الإبراز فى ضوء هذه 
GIN. skal‏ اكات هفاك uo slglel‏ الهكوة NE LLL)‏ عيو قري 
كثيرة e‏ ويبدو أنه لا شىء فى هذا السياق غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية 
أو فى العقود الأقرب زمنا . والثانية أن الوضع بين ٥۵‏ و NANE‏ كان من dagi‏ 
متعددة أكثر انفتاحاً مما هو اليوم . فعصر «العولمة» المفترض لم يشهد صعود 
سوق جديدة كوكبية غير متحكم فيها فى هجرة العمالة . ويالنسبة لفقراء العالم 
المحرومين من أى امتيازات لا توجد أمامهم من نواحى متعددة الإخيارات هجرة 
عالمية أقل عدداً اليوم مما كانت عليه فى الماضى . وفى فترة الهجرة الضخمة 
على الأقل كان هناك خيار اقتلاع جذور الأسرة بكاملها والانتقال Ëa‏ عن شروط 
أفضل » وهو خيار يبدو الآن فى طريقه إلى الانغلاق أمام الأقسام المناظرة من 
سكان العالم اليوم . فلم يعد أمامهم خيار إلا البقاء فقراء وتحمل ذلك إلى النهاية . 
aay Ys‏ الآن Jules U‏ » الان Ta LG SLAM‏ ال طفن ورون 
وغيرهم فى الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا واستراليا 
ونيوزيلندا » مع ما يصحب ذلك من فقدان للحرية لدى فقراء العالم . 

ويبدو الأمر مختلفاً بالنسبة ASU‏ ثراء من أصحاب الامتيازات . فالذين 
يمتلكون مؤهلات مهنية ومهارات تقنية مايزال أمامهم مجال أكبر للمناورة 
ومايزالون يحتفظون بخيار الانتقال إذا رغبوا . إن «نادى الصفوة» بأعضائه ذوى 
الخبرة الإدارية رغم ضالة passe‏ النسبية بالقياس إلى سكان الكوكب هو التجلى 
الؤاضع لاتعدام المساواة فى فرظن الهجرة . 
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ونستطيع القول كاستنتاج تمهيدى أن الاقتصاد العالمى كان من نواحى 
متعلادة LAST‏ فى فثرة ما هل VANE‏ هما كانه فى co)‏ وفك احق .يما ci‏ 
JUL‏ سواء بين الاقتصادات سريعة التصنيع نفسها أو بينها وبين أراضى مستعمراتها 
المتنوعة كانت أكثر أهمية بالنسبة لمستويات الناتج العالمى الإجمالى قبل الحرب 
العالمية الأولى مما هى عليه اليوم من حيث الاحتمال . وإذا أضفنا إلى ذلك 
مسالة الهجرة العالمية التى ناقشناها توا وضلنا إلى أنه كان لدينا اقتصاد عالمى 


الانظمة الدولية النقدية القائمة على سعر الصرف 


يطرح التحليل السايق مسالة وجود أنظمة نقدية عامة قائمة على سعر 
الصرف يحدث داخلها النشاط الاقتصادى ويتحقق بواسطتها تنظيم الاقتصاد 
العالمى والتحكم فيه . ويمكن بوجه عام تقسيم القرن اله شسرين إلى عدد من 
الفترات المنفصلة إلى حد ما كمقدار ما يتءئق yY!‏ بهذه أ dak‏ كما هو مبين 
بالجدول ۲ - ۸ . 


وهناك نقطتان مهمتان تمهيديتان تتعين ماذحظتهما فى هذا الجدول . الأولى 
تنوع الأنظمة التى يعرضها . فغالباً ما يرى الكثيرون أنه لم يكن هناك إلا 
نظامان فى القرن العشرين » نظام قاعدة الذهب ونظام يريتون وودز » وقد تداعى 
الأول فى فترة ما بين الحربين وتداعى الثانى فى فترة ما بعد ۱۹۷۳ . ومن 
الواضح أنهما أثنان من الأنظمة الرئيسية التى تميز القرن العشرين ٠‏ ولكنهما لم 
يكونا النظامين الوحيدين . بالإضافة إلى وجود فترات فرعية مهمة داخل بعض 
الأنظمة المصورة . وللعرض المكتمل هناك حاجة إلى صورة للأنظمة والترتيبات 
الاقتصادية العالمية أكثر تعقيداً لكى نحصل على تحليل مطابق للوقائع . 
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جدول الاتظمة النقدية لسعر الصرف 


VANE — ۹ 

SAYA — 4۸ 

14۲0 — AAMA 

VATS - ۵٥ 

Vara — SAY 

۱14۷1 - ١5م‎ 

NADA = 0 

( ب) نظام بريتون دودز التام 4 1۹۷1 

AAE — AAVA السعر‎ pile قاعدة الدولار‎ - ٤ 
14۷٤ — NAVA فى الاتفاق‎ daill (+) 
\AAE — NAVE ب) العودة إلى التعويم‎ ) 

ه - نظام النقد الأورويى ومنطقة المارك الألمانی الكبرى .1 ۱۹۷٩۹‏ - ۱۹۹۳ 
1 - اتفاقات بلازا - لوفر التدخلية VAAN - 0٥‏ 


۷ - اندقاع نحو تعويم شامل مجدد AAY‏ = 


امار 2 مف من :| مشتحرين VANE VANS‏ 

مارك كينون ۱۹۹۳ وتقديرات المؤلفين . 

والنقطة الثانية أنه بالإضافة إلى عدد الأنظمة يكون اللافت للنظر فى الجدول 
قصر الفترة التى عملت فيها هذه الأنظمة . فقاعدة الذهب هى الوحيدة التى بقيت 
لما يزيد عن ثلاثين عاماً . أما معظم الأنظمة الأخرى فقد استمرت زمنا أقل 
بكثير . ومن الواضح أن ما أشير إليه هنا على أنه «عدم استقرار ما بين 
الحريين» لايتطايق مع gi‏ نظام محدد GY‏ «قواعد اللعية» أثناء هذه الفترة تتحدى 
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ليس بينهما ما يمكن أن توصف يأنها تبدى سمات نظامية مقصورة عليها e‏ 
Sais lesa E suis E ees Gi‏ بكترا كنا (Sie‏ 
كانت إما EKGs‏ أو تمر بعملية Sale!‏ بناء جنينية ( أو تجمع بين الأمرين أحيانا 
فى نفس الوقت ) . 

وقد تحدد النظام الناشىء على الفور عقب الحرب العالمية الثانية GL‏ قاعدة 
سعر صرف شبه ثابت للدولار وله فترتان فرعيتان . لقد كانت فى الحقيقة فترة 
استقرار ملحوظ فى أسعار الصرف GY‏ التعديلات كانت قليلة وطفيفة ولكنها 
كانت ممكنة ومقرة داخل نطاق النظام . وغالباً ما تصنف الفترة بأكملها 
باعتبارها نظام بريتون وودز ٠‏ تبعاً لاسم الاتفاق الموقع فى ١944‏ » ولكننا نفضل 
تقسيمها إلى فترتين فرعيتين GY‏ التحويل الكامل للحساب الجارى للعملات 
الرئيسية لم يتحقق حتى نهاية ١504‏ (على الرغم من أن ذلك كان بندا فى 
معاهدة VALE‏ ) . وهكذا فإن نظام بريتون وودز التام لم يعمل إلا طوال ثلاث 
Lead Gu Bete‏ مق 2م15 و OVA‏ :وق تكون هذه السكوات قترة قصسيزة 
على نحو يدعو للدهشة . 

وتسمى الفترة التالية « قاعدة الدولار عائم السعر » . كما تسمى أحداث 
٠ - ١‏ العاصفة الفترة الفرعية «للفشل فى الاتفاق» . لقد كانت فترة تخلت 
الجماعة الدولية فيها على نحو متعاقب عن أى محاولة للتحكم الجماعى فى أسعار 
الصرف » بعد أن عقلت إدارة نيكسون من جانب واحد » قايلية الدولار الأمريكى 
للتحويل على ala)‏ :الذمن كن قم NAW‏ ممما ادي الى ته در 
وعلى الرغم من الخطط والمخططات المتنوعة المصممة لكى تدعم النظام السابق 
أثناء هذه الفترة كانت نذر الكارثة قد أصبحت واضحة . ولكن مجىء أسعار 
الصرف «المرنة» لم تفعل إلا القليل لإزاحة الدولار باعتباره قاعدة الأمر الواقع 
لأجراء الصفقات النقدية العالمية الرسمية والخاصة إلى أبعد مدى . كما أن هذه 
الفترة الفرعية رغم تسميتها بأنها «عودة إلى التعويم» أيدت مجموعة محددة من 
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«قواعد اللعية» فى عقد الصفقات النقدية الدولية لية » وهى قواعد التزمت بها بدقة 
البلاد المصتعة ذات الصلة . (ماك كينون ۱۹۹۲ yo‏ ص 4-517 وانظر ما يلى) . 

وعلى الرغم من أن فترة أسعار الصرف العائمة استمرت عشر سنوات فقد 
اعترض نظام فرعى طريقها بعد تأسيس نظام النقد الأوروبى فى VAVA‏ . ويطلق 
عليه «منطقة المارك الألمانى الكبرى» للإشارة إلى الأهمية +١‏ لمركزية للعملة الألمانية 
فى القيام بدور قاعدة قياسية للعملات الأوروبية الأخرى التى كانت فى نظام النقد 
الأورويى أو بقيت فيه . وبداً نظام النقد الأورويى فى اتضاح المعالم بعد 
خريف 1999 » ففى البداية انفصل عدد من العملات الرئيسية ثم اتسع النطاق 
الذى يسمح ضمنه للعملات المتبقية بالتأرجح . ويعد ذلك تتابع المزيد من تخفيض 
قيمة البيزيتا الأسبانية والإسكود البرتغالى فى أوائل 1190 . ولكن بقايا نظام 
النقد الأورويى ماتزال تعمل فى هذا الشكل المعدل . 

ويتبع النظام السادس المشخص فى جدول ۸-۲ اتفاقيات بلازا واللوقر 
المنعقدتين فى 6 و VAAV‏ واللتين استهدفتا تثبيت (وفى الحقيقة وفى البداية 
تخفيض) قيمة الدولار الأمريكى مقابل كتلتى العملة الرئيسيتين الأخريين » منطقة 
نظام النقد الأورويى مع المارك الألمانى والين اليابانى . ومن الناحية الشكلية 
دشنت هذه الاتفاقيات «مناطق مرجعية» عريضة بين كتل العملة الثلاث تسمح 
«بالتدخلات» للتثبيت حول أسعار صرفها (بما يصحب ذلك من إلغاء آثار 
الصدمات النقدية) » وللتعديل المصدق عليه لأسعار الصرف المركزية تبعا 
«للأساسيات الاقتصادية» حينما يكون ذلك ضرورياً . وعلى حين استمرت رقابة 
الثلاثة الكبار فمن القابل للجدل وجود أى التزام حقيقى بالتحكم فى أسعار 
الصرف (ومن ثم بالتحكم فى اقتصادات الثلاثة الكبار بشكل أعم انظر الفصل 
السادس) . وهذا هو السبب فى أننا حينما تناولنا ذلك بحذاء التوقف الجزئى 
لنظام النقد الأوروبى بعد 5 اقترحنا نظاماً نهائياً ممكنا انبثق خلال 
5-1594 يومىء إلى اندفاع نحو نظام تعويم سعر الصرف ا فنا 
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دن REL L F sar slleig NENG NY‏ شير اسمس Si‏ 
at‏ لنظاء ies la‏ لوون:: 
والأهذا ف« الاتناشية لبيةا sis ail Gl‏ تاف ال الا هن 
مايأتى : أولا إنه يبين الطبيعة المتحكم فيها للنظام طوال هذا القرن (بالاستثناء 
الممكن للسنوات العشرين فيما بين الحربين) . وثانيا إنه يومىء إلى أنه لا يوجد 
شىء غير معتاد على نحو جذرى يتعلق بالوضع الراهن . ويهذه اللغة على الأقل 


2 


يبقى نظام أو ترتيب محدد للتحكم . وثالثا إنه لا يقدم سبباً - إذا أخذنا فى 
الاعتبار الطبيعة المتقلبة للأنظمة العالمية وطابعها قصير العمر - للاعتقاد بأن 
الأشياء لا يمكن أن تتغير بدرجة كبيرة فى المستقبل وحتى فى المستقبل القريب . 
وقد يكون طول الأنظمة متهجاً نحو القصر » وحتى إذا لم يكن الأمر كذلك فإن 
ثلاثين سنة تبدو مثل حد أعلى مطلق قبل أن 14.5 التوترات فى تمزيق الأواصر 
( أو ريما فى ربطها Les‏ من جديد ) ومع وضع ذلك فى الذهن ينبغى أن نتذكر 
أن عام 14177 الذى يعتقد LIL‏ أنه كان حداً فاصلاً للنظام الرئيسى قد أصبح 
فى عام 1146 وراعنا باثنين وعشرين عاماً . 


الانفتاح والتكامل ما Gill‏ يخاطران به ؟ 

نعود :إلى Uwe‏ التكامل واسعة النطاق الى تاقشتاها منافشة تمويدية 
فيما سبق , لنجد أن القياس الفعلى لدرجة التكامل فى الأسواق المالية صعب 
نظرياً وإمبريقيا . ويتجه التحليل الاقتصادى فى هذا المجال لأن تقوده فكرة 
agenda iss‏ راس الال الام EE‏ وأا أن مواق انى لجال تسمل 
تافهن فى تخسن التخرات Gaps‏ الأموال Silgall Jaa Guns (LALA)‏ 
على | ce per remem Wenn‏ ككون ال واف اليه نة اكا 
مقاييس مثل أسعار الفائدة بين البلاد أو قيمة نفس الأسهم فى البورصات 
اخ والعالمية Gye cue SH) LA.‏ القشاوع ons‏ الأسواق GULL‏ القومية الكتلقة 
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أصبح الاقتصاد العالمى أكثر تكاملا . ومع وک مكافك GUS‏ لزاني امال 
ستوجد أسعار فائدة idle‏ واحدة على القروض قصيرة المدى وطويلة المدى e‏ 
وسعر واحد للسهم أو السند إذا ظلت الأشياء الأخرى متساوية . وبطبيعة الحال 
فإن الضابط الرئيسى هنا هو « أن تظل الأشياء الأخرى متساوية » . ففى الواقع 
لا تكون كذلك بالفعل » لذلك تكون Lage‏ التحليل الإمبريقى من داخل هذا المنظور 
السائد هى تعليل هذه « الشوائب » أو« نواحى النقص » وإدخال التعديلات وفقا 
لها من أجل الوصول إلى مقياس بالتوكيل أو الإنابة لدرجة التكامل «الحق» . 
ويتطلب ذلك كله كما يمكن التوقع القيام بافتراضات هائلة » لن يحبذها أو يقبلها 
إلا القليلون من غير الخبراء راسخى Cognoscenti alal!‏ . غير أنه على الرغم 
من بعض الارتياب المحيط بهذا المدخل الأساسى فإن نتائجه الرئيسية تستحق 
المناقشة!") . 


إن هناك عدداً من الأشكال والمستويات يمكن عندها تحليل Lays‏ التكامل 
المالى العالمى (فرانكل ۱۹۹۲ » هيرنج وليتان 1110 وهاريس 1115) . ويمكن 
تصنيف هذه الأشكال والمستويات تحت ثلاثة عناوين متراكبة : تلك المرتبطة 
بتباينات (تفاضلات) سعر الفائدة » وتلك المرتبطة بالأسعار التفاضلية للأوراق 
المالية . وتلك المرتبطة بتدفقات الموارد الواقعية وحراك رأس المال . وسنتناولها 
كلا على حدة يادئين بمناقشة العلاقات بين أسعار الفائدة وأسعار الصرف . 

وأحد هذه المؤشرات الأكثر دقة للتكامل المالى يتعلق بالأسواق الخارجية 
البعيدة عن الشاطىء أو الأرض (وتتم عبر طرف ثالث) . مثل أسواق العملات 
الأوروبية . ومن الناحية الشكلية يمكن إنشاء مقاييس تكامل هذه السوق المالية 
على أساس من تعادل سعر الفائدة المغطى . ويتتضمن ذلك أن المودعين 
يستطيعون الحصول على نفس العائد عن أى عملة أوروبية يحوزونها مع SAY!‏ 
فى الاعتبار التكلفة المستتبعة فى الحماية من تغيرات سعر الصرف الممكنة . 
ويبدو أن تعادل سعر الصرف يسرى فى أسواق العملة الأوروبية . وسيكون شكل 
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من التكامل أكثر تطوراً LAG‏ حينما تكون السوقان البعيدة عن الشاطىء والتى 
على الشاطىء مترابطتين ترابطاً وثيقاً » ولكن هنا تبدأ الصعوبات فى الصعود . 
فاللوائح المصرفية وأشكال الرقابة على رأس JUI‏ تقيم انفصالا بين هاتين 
الدائرتين » فقد أدخلت فى أغلب الأحوال واستمرت لأسباب تتعلق بالسياسة العامة . 
ولكن مع التوفيق المتصاعد بين اللوائح المصرفية والتخلى عن أشكال الرقابة 
على رأس المال ترسخ هذا الشكل من التكامل بين البلاد المتقدمة فى 1997 : 
وهكذا تحقق الآن تعادل سعر الصرف المغطى بين الأسعار القومية إلى هذه 
الدرجة أو تلك وستبرز أشكال أعمق من التكامل بواسطة تعادل سعر الفائدة 
غير المغطى فى المحل الأول ثم بواسطة تعادل سعر الفائدة الفعلى بين الودائع 
بالعملات المختلفة . فإذا كان الشرط الأول سارياً فإن العوائد المتوقعة على 
الاستثمارات بالعملات المختلفة ستكون متماثلة حينما تقاس على أساس من عملة 
واحدة بحيث تفرض تدفقات رأس المال التساوى على المعدلات المتوقعة للعائد 
بصرف النظر عن التعرض لمخاطر سعر الصرف . ويدخل ذلك متغيرا غير قابل 
للملاحظة فى الحسابء هو «فرق قيمة المضارية» المرتبط بالتغيرات المتوقعة . وفى 
حالة تعادل سعر الفائدة الفعلى تكون معدلات التضخم التفاضيلة متوقعة سلفاً 
فى الأسعار الإسمية e‏ لكى يتم الاحتفاظ بأسعار الصرف الفعلية Sly‏ تعمل 
تدفقات رأس المال على جعل أسعار الفائدة متساوية عبر الأقطار . وعلى حين أن 
الاختبارات لقياس حضور هذين الشكلين من التكامل معقدة ومحاطة بالاختلاف 
فإن تعادل سعر الفائدة الفعلى يبدو بعيداً عن التحقق فى التسعينات المبكرة , 
لذلك فإن المستوى الراهن للتكامل المالى العالمى يقصّر عن بلوغ الهدف الذى 
كان شيسوة فى نظام متكا مل يدق ٠‏ وغل التقيضن Gye‏ ذلك كانت فكرة BaclS‏ 
الذهب تتميز بأن أسعار الفائدة قصيرة المدى كانت متضايفة تضايفا وثيقاً › 
وبوجود ميل قوى GY‏ تتساوى المعدلات الفعلية للعائد على النطاق العالمى ( تيرنر 
1 ص ص )17-١5‏ . إلا أنه على المنهج الثانى واسع النطاق أن يركز على 
أسعار الأصول فى الأنظمة المالية القومية المختلفة . وهنا تكون المشكلة هى 
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التمييز بين المؤثرات الداخلية على الأسعار والمؤثرات العالمية . ولكن هناك حجة 
فورية تؤكد أن البورصات وثيقة الصلات بحيث أن التخلخل فى إحداها ينتقل 
بسرعة إلى الأخريات . وفى هذا السياق ستكون التغيرات فى «تقلب» حركات 
الأسعار هى التى تمثل مؤشراً للعولمة المتزايدة وليس وجود الصلات بذاته › 
ual ati‏ هذا الضدد ملتنسة فى أفضل الأحوال (هاريس :1156 (VA 5:1 Ge ye‏ 
وفى الحقيقة لقد دعمت الدراسات المبنية على التاريخ الانطباع بوجود تكامل 
مالى أكبر مقيساً بهذه الحدود قبل الحرب العالمية الأولى . ومن داخل المنظور 
المتسع لمنهج سوق رأس JUI‏ الفعالة » يركز نيل )١1144(‏ على حركات سعر 
الأصول أثناء الأزمات المالية الرئيسية التى وقعت بين ٠۷٤١‏ و ۱۹٠۷‏ . وقد 
قاس سرعة انتشار الفزع المالى بين مركز مالى وآخر . ووصل هذا التحليل إلى 
أنه كانت هناك فى الأصل درجة عالية على نحو مدهش من تكامل أسواق رأس 
JUI‏ بين المراكز المالية الأورويية فى فترة مبكرة ترجع إلى منتصف القرن الثامن 
عشر » ولكنه أوماً إلى أن درجة التكامل المالى لم تتطور كثيراً إلى الأمام بين ذلك 
الوقت وعام 11٠١‏ . بيد أن زيفين (VARY)‏ عند مسحه لمدى واسع من أدب 
التكامل المالى سجل عدداً من المقايس التى تدعم الطبيعة عالية التكامل 
للاقتصاد العالمى قبل الحرب العالمية الأولى . ويقول ملخصاً : 

JS, «‏ هذه المقاييس لتجارة وملكية الأوراق WU‏ متعدية القومية أكبر بقدر 
ملحوظ فى سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى مما هى فى الوقت الحاضر . 
وعلى نحو أعم إن أى مؤشر وصفى متاح للأسواق المالية فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يوحى بأنها كانت متكاملة على نحو تام أكثر 
مما كانته من قبل ومما آلت إليه منذ ذلك الوقت » ( ص ص ON‏ - ؟ ) » . 

ركنا کات رة قا عة alll‏ :هن القن odds‏ امشميادا Litle‏ اتصف 
بأعظم قدر من تبادل الاعتماد والتكامل بلغة أسواق الأوراق المالية وهى اقتصاد 


يبدو أن مداه لم يتكرر بعد . 
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وهناك منهج ثالث مهم وثيق الصلة بال موضوع يستتبع فى محاولة تحديد 
مدى التكامل المالى قياس تدفقات الموارد الواقعية . فهل يمكن للتكامل المالى 
المقزاية أن Gand pitting‏ من خراك رتش[ UU‏ ارايت (ody‏ هده الحالة يفره 
موضوع التحليل العلاقة بين المدخرات العالمية والاستثمار . وقد ولد وهذا المنهج 
أوسع أدب حول الموضوع ولكن نتائجه خلافية . 

فكلما كانت أسواق رأس AST JUI‏ تكاملاً > أصبح رأس JUI‏ أوسع حركة 
وأصبحت المدخرات الداخلية والاستثمار متباعدين فى الاحتمال الأرجح . وهكذا 
تفقد الاقتصادات القومية قدرتها على «تنظيم أو تحديد» الاستثمار الداخلى . 
وفى الحقيقة ليس ذلك إلا طريقة أخرى للإشارة إلى الدور الرئيسى لتباينات 
(لتفاضلات) سعر الفائدة كمقياس للتكامل وكمحدد للاستثمار . فكلما تزايد 
guay!‏ أصبحت المدخرات المحلية غير وثيقة الصلة بالاستثمار المحلى oY‏ 
أسنعان القائدة شقارب ويتكيق sahi Lag lady (LY‏ 

ولم تكن شواهد الانفصال بين المدخرات والاستثمار فى المتناول « وعلى أى 
حال فقد وجد فلدشتاين وهوريوكا (VAA-)‏ وفلدشتاين (YAY)‏ أن العلاقة 
تاا ظفلت Gade‏ كين :155 151053 Lage Saal ody pay.‏ اكد ووت 
(۱۹۹۲ ص ص AA‏ - ۱۰۲) نتائج فلدشتاين وهوريوكا . وقد غطى تحليله الفترة 
ما بين 1976 - VAN.‏ حينما ظهر نظام سعر الصرف العائم الذى ناقشناه أنفا . 
وفى هذا النظام أزيلت ضوابط الرقابة على رأس المال كما حدثت فيه تفكيكات 
كبرى لأنظمة أسواق رأس المال . وعلى الرغم من هذه التغيرات لم يكن هناك 
حل للرابطة الوثيقة بين الاستثمار القومى والمدخرات . وتؤكد ذلك الطريقة التى 
كان على تنويع استثمار المحفظة العالمى أن يتطور بها إلى مسافة بعيدة جداً بعد 
وقت . وعلى أساس من توزيع أصول الأسهم العادية والدخل الثابت التى يديرها 
المديرون الرئيسيون للاعتمادات المالية فى ۱۹١١‏ كانت الأصول الأجنبية كنسبة 
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مئوية من الأصول الإجمالية كالتالى : الولايات المتحدة ه فى GUI‏ » ألمانيا YY‏ 
فى المائة . فرنسا ۳,۷ فى GUI‏ المملكة المتحدة YE, Y‏ فى المائة وإجمالى 
الولايات المتحدة وأورويا ١١.5‏ فى المائة (بادوا شيويا وساكو مانى ۱۹۹٤‏ جدول ٤‏ ص 
۰ . وكان مركز اليابان YY‏ فى المائة على وجه التقريب (منظمة التعاون 
اقتا د وا 55و كول 6¥ كى alld ye Luddy. (TA‏ ققد gag‏ 
تحليل فرانكل وآخرين (VAAN)‏ أن العلاقة الموجبة بين المدخرات القومية 
والاستثمار كانت أعلى فى البلاد المصنعة مما كانته فى البلاد الأقل تطوراً » ثم 
أصبحت أقوى فى مجموعتى البلاد بعد ۱۹۷۲ عما كانته قيل ذلك . 

وعلى أى حال فإن نتائج فلدشتاين - هوريوكا الأساسية إذ تبرهن على أنها 
متينة وقابلة لإعادة الإنتاج فقد اجتنذبت نقداً شديداً أساسا بسبب أنها 
معاكسة للبداهة بدرجة كبيرة . وضد الاستنتاج القائل بأن التضايف المالى بين 
المدخرات القومية والاستثمار هو نتيجة نقص التكامل المالى هناك حجج تقول : 
إنه إذا فصلنا مجموع البيانات وقسمناها إلى تدفقات قطاع خاص وقطاع عام 
فستنتج تضايفات أكثر انخفاضاً لسلوك القطاع الخاص وحده » لذلك فإن 
سياسة الحكومة هى التى تفسر العلاقة الكلية القوية (بيومى (5AA.‏ ؛ كما أن 
أسعار الصرف العائمة وما يرتبط بها من إنعدام الثقة قد خفضت من حراك 
رأس JUI‏ (بيومى وروز (VAI‏ وقد تكون التضايقات الوثيقة ناتجة عن 
صدمات الإنتاجية التى هى خارجية المنشا والتحديد والطريقة التى تم التعامل 
معها داخلياً (جوش (VA40‏ وفى النهاية على الرغم من أن النتائج الأصلية 
متينة فقد قوضها على نحو قاتل ظهور العجز الكبير فى ميزان مدفوعات الولايات 
المتحدة منذ منتصف الثمانينات » ومازال ذلك فى انتظار الدراسة الصحيحة من 
جانب التحليلات القائمة على القياس الاقتصادى (فرانكل ۱۹۹۲) . 

ومن الواضح أن هناك عدداً من الأسباب الممكنة للتضايف العالى بين 
المدخرات الإجمالية والاستثمار . ومعظم النقاط التى اثيرت للتى لاتقوض هذه 
العلاقة بقدر ما تعمل على تفسيرها فى سياق مدى معين من الشروط المعاصرة . 
وتبرز مشكلة التمييز بين تلك النقاط المتعلقة بمحددات تدفقات استثمار رأس 
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المال الفعلية فى تقابلها مع النقاط المالية الإجمالية . وياستثناء النقطة النهائية 
فهى لا تقوض نتيجة الانفصال المستمر بين أسواق رأس JUI‏ « ولكنها تقدم 
أسبابا للنتائج المتفقة مع نظام مالى عالمى غير متكامل نسبيا » نظام يواصل 
السماح بالمزيد من الاستقلال القومى بدرحة أكبر مما هو مدرك بوجه عام . وفى 
الحقيقة لا يوجد دليل متين يومىء إلى أنه حتى بعد ١977‏ وأثناء الثمانينات زادت 
درجة التكامل بهذه المقاييس وحدها . ومن منظور أطول مدى قارن زيفين نتائج 
ما بعد VAT.‏ بنمط مماثل من التحليل للفترة من تسعينات القرن التاسع عشر 
فصاعداً . ولم يؤد ذلك إلا إلى تأكيد نتائجه الأخرى التى توضح أن فترة قاعدة 
الذهب كانت عهداً من حراك أكثر فاعلية لوأس JUI‏ » ومن انفتاح مالى أكبر 
بالقياس إلى نظيره من ستينات القرن العشرين فصاعداً . ولم يؤد ذلك إلا إلى 
تأكيد نتائجه الأخرى التى توضح أن فترة قاعدة الذهب كانت عهدا من حراك 
أكثر فاعلية لرأس JUI‏ » ومن انفتاح مالى أكبر بالقياس إلى نظيره من ستينات 
القرن العشرين فصاعدا . وكان الاكتفاء الذاتى فى علاقة الاستثمار بالمدخرات أقل 
كثيراً بين ۱۸۷۰ و ۱۹۱۰ (زيفين ۱۹۹۲ جدول Y-F‏ ص (OV‏ . وسنعود فيما يعد 
وفى الفصل الثالث إلى النقطة الرابعة المذكورة آنفا - المتعلقة بالتغير الملحوظ 
فى فترة ما بعد ۱۹۸١‏ بالمقارنة مع الولايات المتحدة » ولكن ذلك يتعلق بالتدفقات 
المالية العامة بين الولايات المتحدة واليابان وليس بتدفقات الموارد الواقعية . 

وكان على تفسير لاحق ممكن لهذه النتائج وخاصة خلال الفترة قريبة العهد 
أن يتعلق بمعدل العائد على الاستثمارات المالية فى اقتصادات مختلفة . فإذا لم 
يكن هناك فرق ملحوظ فى العائد على الاستثمار المالى فلن نتوقع Sule!‏ توزيع 
كبيرة لرأس المال بالنسبة إلى المدخرات بالمقارنة بوضع حدث فيه تغاير مفرط 
فى العوائد . وهكذا فإن الوضع الراهن الخاص بحراك منخفض للأصول المالية 
يمكن تفسيره بتقارب عام للعوائد بين الاقتصادات المختلفة : وكما يوضح الرسم 
التوضيحى ٤-۲‏ كان هناك تقارب ملحوظ للانتاجية الأساسية بين الاقتصادات 
الصناعية الرئيسية من NANY‏ إلى VAAN‏ وإنخفاض عام لافت للنظر فى 
مستويات الإنتاجية (كان عليه أن ينتظر اتجاهاً عكسياً) . وبطبيعة الحال لم يمنع 
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ذلك تحركة كيقة قصئيزة المدى UO Slo Lee‏ دين المراكز المالية تا عن 
مكاسب موازنة سعر الصرف على صفقات العملة » وهو أمر تميزت يه أسواق العملة 
المعاصرة (وفى الحقيقة فإن التقارب الأساسى قد يشجع هذا النشاط ذاته) . 
وسنناقش ذلك فيما يلى وفى الفصلين السادس والثامن . 

وعلى gÍ‏ حال ففيما يتعلق. بالمسالة العامة للتقارب وعدم التقارب التى 
تستطيع أن تشكل بذاتها مقياساً للتكامل بين الاقتصادات » فإن أى علامات على 
ذلك كانت موجودة فى السابق عندما تواقتت أزمات الأعمال الاقتصادية الفعلية 
الدورية داخل الاقتصادات الكبرى فى منتصف السبعينات وأوائل الثمانينات e‏ 
أصبحت ilhas‏ مع تحسن أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات حينما حل تفاوت 
عام للتوقيت (منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ١995‏ ص ص (EY = YV‏ 
لذلك ليس من الصائب المبالغة فى استنتاج الكثير من أى مقياس «للتقارب» 
باعقارة موهرا للمكامل دون أن ellie‏ مهدر اميريقنا طول الى lems of‏ 
دلالة تفسيرية متينة . 

ومما له أهمية خاصة فى هذا السياق العلاقة اللاتمائية النامية بين البلاد 
EAA‏ الكبرى طوال السبعينات والثمانينات من القرن العشرين مقروءة بلغة 
التدفقات المالية . على الرغم من أن العلاقة الوثيقة بين مدخراتها المحلية 
واستثمارها المحلية لم تتغير كثيراً . (بوزويرث ”119 الفصل الثالث) . وعلى 
حين كان هناك انخفاض فى نسب المدخرات فى معظم البلاد المتقدمة مما دفع 
نسب الاستثمار أيضا إلى الانخفاض gis.‏ هناك انحدار أعظم فيهما بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة بالقياس إلى البلاد الأخرى . فقد استوردت الولايات المتحدة 
فى الواقع رأس JUI‏ لتعويض التدهور فى مدخراتها المحلية لا لتدعيم مستويات 
أعلى من الاستثمار . وقد حدث ذلك. هناك يمصادية ظهور عجز متصل فى 
الميزان الحسابى الجارى . وقد (cul‏ ذلك إلى مشاكل تمويل فى سياق ما يسمى 
«العجزان التوعمان» اللذان أثراً بلاشك فى الاقتصاد العالمى بأكمله . ويظل المدى 
الذي كانت ا وو ا ات هه هه Saal‏ بين الك مين ندل مخ 
أن تكون نتيجة التخلى عن أسعار الصرف الثايتة » وعن الرقابة على رأس JU!‏ 
وخلخلة تنظيم السوق المالية مسالة خلافية . وسنناقش ذلك فى الفصل السادس 
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بتوسع . وأهمية هذا التقدير للانفتاح والتكامل واضحة . فله علاقة بقدرة 
الاقتصادات القومية المتميزة على رسم سياساتها الاقتصادية الخاصة والتحكم 
فيها . ويجب ألا تعمينا حقيقة أن درجة التقييد على الاقتصادات القومية فى فترة 
قاعدة الذهب تبدو أنها على نحو متسق أكبر مما كانته فى أى وقت منذ ذلك 
الحين عن المشاكل والقضايا التى تواجه الاقتصادات بسبب مستوى التكامل فى 
الوقت الراهن . ومن المؤكد أن واقع الحال » على أساس بعض المقاييس التى 
نوقشت أنفا »> هو أن مستوى التكامل الاقتصادى قد ارتفع منذ ۱۹٦۰‏ - على 
الرغم من أن ذلك ليس واضحاً استناداً إلى مقياس المدخرات/الاستثمار adag‏ , 
إلا فيما يتعلق يأقرب lage ol fall‏ . ويالإضافة إلى ذلك سيكون من الصعب 
قبول أن البعد الكيفى كان ن ثابتاً طول الفترة بأكملها ابتداء من ۱۸۷۰ ٠‏ فعلى 
سبيل المثال تغير عدد الوسائل المالية ومداها تغيراً درامياً منذ AAT.‏ ويرزت 
معها مشاكل جديدة فى الإدارة والتنظيم (تيرنر ۱۹۹۱ » كوسن وآخرون (AAAY‏ 
وشنتتاول :ذلك الآ بالتفصيل . 


SSG S جنب‎ y 
1975 1980 1985 1990 


شكل ٤-١‏ اتجاه إنتاجية العامل الإجمالى . 


)443407( (تغير بالنسب المئوية) . ويحسب نمو إنتاجية العامل الإجمالى 
بوصفه نمو الناتج (المخرج) ناقصاً متوسط مرجع لنمو المدخلات « بأوزان 
مساوية لمتوسطات فترة عامل أنصبة الدخل . وقد استخدم لحساب الاتجاه 
مرشح هودريك - بريسكوت الذى يناظر تقريباً متوسطات متحركة ثنائية 
الجانب . المصدر : النظرة الاقتصادية . منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
العدد ٠١‏ ديسمير 5١‏ - رسيم fils‏ ص ٦‏ 
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التطورات الجديدة فى النشاط المالى العالمى 


بوجه عام شهدت الفترة منذ تحركات إسباغ الليبرالية فى السبعينات 
ارتفاعاً سريعاً فى النشاط المالى العالمى مرتبطاً بتطورات ثلاثة : مدى متزايد 
من الإقراض العالمى وتجديد مالى وتكتل مالى . 

ويوضح جدول ٩-۲‏ النمو الهائل فى الإقراض العالمى . وكان من المتوقع 
عام 1144 أن القروض الإجمالية ستتعدى ألف بليون دولار أمريكى ٠‏ بزيادة 
تقدر بعشرة أضعاف على الوضع فى أواخر السبعينات . وكان من التطورات 
الرئيسية نمو الاتجاه إلى الأوراق المالية أى إحلال إصدار سندات قابلة للتسويق 
وأوراق مالية أخرى محل أعمال القروض العادية (التى كانت البنوك تقوم بها 
تقليدياً) . والسمة الأخرى المهمة كانت نمو «التسهيلات غير الملتزمة» وخاصة فى 
سوق السندات الأوروبية . وكجزء من هذه العمليات صار التجديد المالى 
منتشراً » وهو ما يتضمن سمات متعددة . ويبين جدول ٠١-7‏ مدى الوسائل 
الجديدة . ولأن معظم تلك الوسائل مشتق عن التحرك نحو الإقراض المضمون 
بالأوراق المالية » فإنها تهىء للمقترضين والمقرضين إمكان الوقاية من مخاطر 
حركات سعر الفائدة وسعر الصرف . 
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جدول ۲ - الاقتراض فى أسواق رأس المال العالمية 
1997-7 بيبلايين الدولارات الامريكية - متوسطات سنوية 


( ب) أساساً أوراق تجارية أوروبية وبرامج غير رسمية متوسطة المدى . 
المصادر : منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . اتجاهات الأسواق UIUI‏ 
العدد 5 يونية ۱۹۹۲ والعدد OA‏ يونية 1١995‏ 


ويطلق عليها جماعياً اسم «المشتقات» . والكثير منها هى وسائل خفية 
مقصورة على فئّة ضئيلة يصعب فهمها أو مراقبتها أو ضبطها . ويرجع ذلك 
جزئياً إلى أن طرقا جديدة للتجارة قد ظهرت وعلى الأخص أسواق «الجانب 
الآخر من المنضدة » (سوق ثانوية تباع فيها وتشترى الأسهم غير معلنة الأسعار 
للجمهور من جانب السماسرة خارج البورصة (المترجم) حيث يتعامل الوسطاء 
أنفسهم فيما بينهم بكميات نقدية كبيرة متجاوزين أسعار الصرف المقرة التى 
تستخدم الأرضيات التجارية التقليدية . ويمكن رؤية أهمية هذه الوسائل المتعلقة 
«بالجانب الآخر من المنضدة» فى جدول ٠١-7‏ . وفى ۱۹۹۱ أصبحت أكبر من 
وسائل التجارة بسعر الصرف وزادت عن ٠١‏ فى GLU‏ من مطالبات العملة 
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الأجنبية الإجمالية لبنك التسويات الدولية (أقيم بعد الحرب العالمية الآولى ومقره 
بازل - المترجم) من جانب البنوك التى تقدم تقاريرها إليه . وهذه الوسائل 
تمارس التجارة «خارج الميزانية» وهى تكسب دخل أجر بدلا من أن تشكل جزءاً 
من أصول مؤسسة مالية أو هياكل الديون المطالب بها . وتتيح هذه التطورات 
فرصا للوسطاء لكى ينخرطوا فى مخاطر مؤازنة سس الصرف فى Ty‏ أقل تكلفة 
واضال تنظيماً ولكنها تثير مشاكل مهمة جديدة خاصة بالتعرض المنتظم 
للمخاطو . وستتاقش هذه المشاكل مرة ثانية فى الفضل السادس.. 

a‏ الخد SI‏ مرا رتل اشر وان انكام ددا 
لوتناكن تماق «الستدات متها Le‏ بسي ف#سندات التتة»:وى«ستندات الكوكب» + 
وتصدر الأولى ويجرى التعامل فيها فى نفس الوقت داخل أسواق شرقى آسيا 
وحدها على حين أن نظائرها الكوكبية تصدر ويجرى التعامل فيها فى جميع 
المزاكن الدولية الكترى shee (cle‏ الأريع والعشترين Bag. Teles‏ أن سوق الستد 
الكوكبى بواسطة البنك الدولى عام ١149‏ اتسعت هذه السوق لتغطى ٠٠١‏ بليون 
دولار أمريكى فى منتصف VANE‏ مقتنصة ۸ فى المائة من الإصدار الخارجى للسندات 
فى هذا العام (منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية VAAN‏ جدول ١‏ ص 07) . 

sgt‏ آخر تطور فى شوق lial‏ على فة الاتجاة نحو التدويل فى 
الأنظمة المالية العالمية . ولكن كما ذكرنا سابقاً فإن اختراق الأصول الأجنبية 
لأسواق الاستثمار المؤسسية المحلية مايزال ضئيلاً نسببياً . فالولايات المتحدة 
على وجه الخصوص تظل شديدة عدم التنوع وشديدة الاستقلال الذاتى فى هذا 
الصدد . وهى تظل فى ما يوجد من تجارة دولية للأوراق المالية والمشتقات › 
داخل منطقة واحدة (أمريكا الشمالية أورويا أو آسيا المحيط الهادى) . ومرة 
ناج LAS‏ يوضع (VIX) ya‏ فإ ol QS!‏ فو سوق clan‏ الكت يبد 
بالتأكيد اتجاهاً نحو مزيد من الانفتاح . 

والمستالة الأخمرة Toy bl‏ للمتاقشة فى هذا القسم الفرعى هى تطون 
التكتلات المالية . 
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جدول ٠١-۲‏ أسواق الوسائل المشتقة المختارة . المبالغ القومية الرئيسية 
غير المدفوعة فى نهاية السنة »> VAAT‏ - ۱۹۹۲ ما Jala‏ بليون دولار أمريكى . 


144۲ ١ NAAN \A4. VAAN الوسائل‎ 


وكا نان ته يعدن | STOE TER‏ ا4 | yoy.‏ 
مستقبلات سعر الفائدة iov] \, £08 EVE ese‏ ؟ 
EE‏ الفا اها Nes‏ 0 ؟ 
مستقيلات العملة \A 13 elses‏ 

"5 5 esna ES 

مستقيلات مؤشر البورصة vy v. \o j...‏ 
خيارات مؤشر البورصة ١5 Ao A es‏ 
- وسائل الجانب الآخر من 

al ذو هد‎ Eales aad 
Yal rr | Ete |... OC) 3 lath فقانضات شعن‎ + 
مقايضات سعر الفائدة على‎ - 
A,V oVA PRIN eK DANES العملة‎ | 
مقايضات سعر الفائدة على‎ - 

vvv) -= ee O العملة‎ 


= وسال نتفه الخو 
|-مذكرة: 
مطالبات تقارير البنوك chal‏ 
التسويات الدولية عير الحدود 
بالإضافة إلى المطالبات المحلية 


بالعملة الأجنبية EES‏ 3ع ,ب 


E‏ رقم تقديرى 
gle St LAN saci (1)‏ الأنصية والشتفات القردية ill‏ كين عقر ا 
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( ب) المطالب بها والمدفوعة . 
( د ) البيانات التى جمعت بواسطة ISDA‏ فقط » ويستبعد المعلومات عن 
العقود مثل اتفاقات مقدم السعر وخيارات العملة على الجانب الآخر 
من المنضدة » ومراكز مقدم سعر الصرف الأجنبية » ومقايضات 
الأسهم وتراخيص الأسهم . 
( د ) العقود بين أعضاء ISDA‏ مذكورة مرة واحدة فقط . 
( ه) معدلة حسب التقرير عن العملتين . 
( و ) خيارات المقايضة العليا والوسطى والدنيا . 
المضدر + منظمة التعاون الاقتصادى والتنفية +.اتجاهات الأسواق المالية 
العدد هه يونية ۱۹۹۳ جدول Y‏ ص VV‏ . 
فصناعة الخدمات المالية الدولية يتزايد نموها بعدد صغير من الأوراق المالية 
عالية الرسملة » ومن البيوت المصرفية التى تعد من اللاعبين الدوليين فى أنشطة 
Äe giia‏ . وذلك Lage‏ نتيجة للاتجاه المتواصل نحو الاستثمار المؤسسى فى جانبه 
السائد . «فالادخار الجماعى» سمة مدعمة لكل يلاد منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية كما يوضع جدول (VYY)‏ بحيث تستطيع المؤسسات التى تدير هذه 
الاعتمادات أن تصبح بين اللاعبين الدوليين الرئيسيين . 
ويمكن القول بوجه عام أن هناك قدرة زائدة على نطاق العالم لهذه الصناعة , 
تؤدى إلى ضغوط تنافسية كثيفة يكون تخفيض التكلفة والتنويع بمثابة 
الاستجابتين التجاريتين الاستراتيجيتين . ونتيجة لذلك تعمل التكتلات المالية من 
خلال هياكل متحدة مشتركة شديدة التعقيد غالباً ما تكون غير شفافة . 
والمحازلاك متفدية اقل plat!‏ وو وها (ple‏ عدن متقلهى من اللاو tag‏ 
على مكونات مختلفة من الشركات نفسها . وهكذا فقد تزايدت مخاطر التأثير 
(العدوى) « ومخاطر السوق والمخاطر النسقية طارحة مشاكل تنظيمية مهمة 
جديدة على الحكومات والهيئات الدولية (انظر الفصل السادس) . 
ومن النقاط المهمة الجديرة بالملاحظة عن الغصر الحاضن بالمقارنة بفترة 
قاعدة الذهب أن النمو قريب العهد للإقراض الدولى لم يقف عند زيادة درامية فى 


64 


مدى الوسائل LIL‏ بل قد غير طابع تدفقات رأس JUI‏ بأكمله . فالإقراض فى 
أواخر القرن التاسع عشر كان من ناحية رئيسية طويل المدى فى طبيعيته متجها 
إلى تمويل الاستثمار فى أصول مادية . وحتى ذلك الجزء من التدفقات الإجمالية 
الذى يتمق الاستتمان فى الأصؤل المالية كان يستخدم اساسا لتمويل استثمان 
مادى . ولم يعد الأمر كذلك . فالانفجار فى الإقراض الإجمالى كان حتى وقت 
قريب جداً يتكون حصراً على وجه التقريب من أصول مالية . 


١١ - ۲ foam‏ الاختراق الأجنبى للاسواق القومية لسندات الحكومات 
المركزية ۱۹۸۹-۱۹۸۳ . ممتلكات غير مقيمة كنسبة مئوية من السندات 
المحلية والأوروبية غير المدفوعة + 


SITY‏ ام 

إيطاليا 

الي ابان 

ف ا 

اسبانياب 

المملكة المتحدة 

الولايات المتحدة 

ا Ne hee‏ 
EAN 1)‏ رط 
) ب) باستيعاد السندات الأوروبية . 
ohh jalal!‏ ۹ 
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grain Su نهو الا نمار‎ - VY - ؟‎ Jj 
Sad bance df Ges le Spal ال أصول المالية كنسية مئودة من‎ 1884+ - VGA 


المملكة المتحدة f‏ 


| سل ار‎ EES 


( ۴ ( أصول إجمالية . 


Leal (GW)‏ المفترية: 

(ج) أرقام ale‏ ۱۹۸۹ 

adh si halal: وا‎ gal Seay pyle االصبدن + عة‎ 
WY ig سمه دن كنول‎ 4 oo الد‎ 

وابحدا ر متتصف الثمانينات 200 عاود الاس_تثمار المادرى hakli‏ 
الظهور مع نمو الاشتثمار الأجنبى المباشر . 


الصورة الشاملة : التاريخ والوضع الرا من 

نناقش فى القسم الأخير من هذا الفصل الطبيعة المتغيرة للادارة الاقتصادية 
القومية وتفاعلها مع الآليات الدولية للتكامل e‏ وذلك بهدف رسم الخطوط الخارجية 
العريضة للوضع الراهن فى مواجهة الاقتصاد الدولى . ويستهدف ذلك تحليل 
مستتبعات الاستقلال الذاتى الاقتصادى للأنظمة الرئيسية المبينة بجدول Y‏ - ۸ 

ويجب أن تلعب قاعدة الذهب إلى مدى كبير دور أحد allas‏ الطريق الرئيسية 
فى هذه المناقشة لوضعها المحورى باعتيارها أول آلية اقتصادية متكاملة ونتيجة 
للملامح الرئيسية التى أبدتها . إنها النظام ألذى يمتلك آهمية إيديولوجية ونظرية 
فنعو امن قط :مسي Ga sell Del)‏ ا 4S‏ كان 
«طوعياً» (فلم تكن هناك معاهدة تأسيسية) » بل أيضا GY‏ من المفترض أنه جسد 
مبداً الآلية التلقائية (الأوتوماتيكية) فى نواحى العمل والتكيف . ويجب أن نضيف 
أنه فى معظم التفسيرات والعروض التقليدية قيست الأنظمة اللاحقة مقارنة . 
بقاعدة الذهب ووجدت فى الأغلب دون المستوى المطلوب . 

وقد تضمنت أسس النظام تثبيت سعر رسمى للذهب بالنسبة لكل عملة e‏ ثم 
السماح بالتصدير والاستيراد الحر للذهب دون قيود على الحساب الجارى أو 
حساب رأس JUI‏ . ثم سمح للحركة المتصلة للذهب داخل وخارج كل بلد بأن 
تؤثر فى العرض ال محلى النقد داخل كل بلد . وهكذا كان إصدار الأوراق النقدية 
وسك انعملة مرتبطاً مباشرة بمستوى احتياطيات الذهب . وأى أزمة سيولة 
قصيرة المدى (مثل استنزاف الذهب) كانت تواجه أولا بالإقراض من جانب البنك 
المركزى بأسعار أعلى من السعر SL‏ . (تسهيلات «المقرض الأخير») وإذا كان 
يجب تعليق سعر الذهب (تعادل قيمة السك) فإن ذلك ينبغى أن يكون مؤقتا وأن 
sled‏ فال الول pects‏ ها فشكن :اذا كان ذلك كتزوزيا ساعد 
ellie‏ الكفاشبية tan Gag. doles‏ الضلة ga tasla‏ الشبروط ULA‏ 
والدولية ؛ فمن الواجب أن تكون هناك مرونة داخلية فى الأجر والسعر (التكلفة) 
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تسمح لمستوى السعر الإسمى أن يتحدد محلياً بعرض الذهب والطلب عليه فى 
جميع أرجاء العالم . وهكذا فقد مثلت قاعدة الذهب - كما عملت بالفعل وفق هذه 
الخطوط - الاقتصاد المتكامل فى جوهره الأسمى حيثما كان الاستقلال الذاتى 
القومى فى حده الأدنى . 

وكما كان من الممكن توقعه , لم تعمل قاعدة الذهب بهذه الطريقة الاوتوماتيكية 
تماماً . فقد كانت هناك صعوية كبيرة أحياناً فى إنشاء الإجراءات الانكماشية 
المحلية التى يتطلبها النظام كشرط لقيامه بعمله . وقد أدى ذلك إلى «وسائل 
ذهبية» متنوعة للتعامل مع الذهب تخفف الصدمات على الاقتصاد المحلى وتحميه 
من أنواع النتائج الصارمة لحركات الذهب » ومن أهم هذه الوسائل ما يجىء 
(Ss‏ فى شكل teal al pa‏ صضوفالعيلة FL‏ على اماس الذهب 
لحماية الاحتياطيات أو للحفاظ على مستوى النشاط الاقتصادى المحلى (ما 
يسمى «تدليك حواف الذهب») . وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت أسعار الصرف 
دال Tis aye‏ بشكل ملسوظ ag 91555315889: Cs‏ تطلب Wl‏ 
درجة عالية من التعاون بين البنوك المركزية GY‏ كل أشكال الأحكام والأفعال 
القائمة على الحذر وحرية الاختيار كانت ضرورية لعمل النظام » وكان هناك 
الكثير جداً من التكيفات اللاتناسقية التى يجب القيام بها التفت بالفعل حول 
se [gall‏ الرسيمية . 

وداخل شروط قاعدة الذهب لم تكن هناك عملة مفردة تقدم المرتكز الإسمى 
لعرض النقود أو لمستوى السعر GY‏ ذلك كان يقوم به النظام ككل فى عرض 
الذهب والطلب عليه . ولم يأخذ أى sh‏ مفرد مسئولية مراقبة «عرض النقود» الذى كان 
من المفترض أنه مفتاح نجاح النظام ‏ وينطبق ذلك حتى على السلطات البريطانية . 
وكان التزام المملكة المتحدة بالتجارة الحرة (بمحاذاة مقدرتها على تنظيمها) 
وعمق أسواقها المالية فى لندن هما اللذين acs‏ النظام » وهو ما قدم المرتكز 
السياسى الأساسى لكى يعمل النظام بفعالية . وقد نشا الضعف الاقتصادى 
لقاعدة الذهب من الطريقة التى خططت بها صدمات العرض والطلب لكل تظل 
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خارع طاق col‏ علطة قومبة + هما :جغل التعتاظ الاقتضادئ الكقلب Laks‏ 
وكان ذلك سمة دائمة للنظام . وبالإضافة إلى ذلك فإن أى تراكم مفرط للرصيد 
الذهبى من جانب أى sh‏ مفرد كان يستطيع أن يحدث انكماشاً معمما للنظام 
سواء أكان ذلك غير إرادى أى لم يكن ; 

وظل عدم استقرار سنوات ما بين الحربين شبحاً يطارد النظام الاقتصادى 
الدولى ويقدم السبب الرئيسى للانزعاج وعدم التأكد المرتبطين بالاتجاهات 
الراهنة فى الاقتصاد الدولى . وكان الهم الدائم لدى الجماعة الدولية هى تجنب 
تكرار هذه الفترة حينما - كما رأينا - تدهور النشاط الاقتصادى الدولى 
(والمحلى) تدهوراً درامياً (انخفضت التجارة الخارجية بمقدار الثلثين فيما بين 
595355 الدلك أنكلت الوط oul pols eC‏ الال ركيد نك 
الانكماشات وتخفيضات سعر العملة) . وفى أعقاب ذلك كله ظهرت كتل من الدول 
حمائية ومتحاربة ناضلت فى نهاية الأمر SI‏ تتحدى كل منها وجود الأخرى . 

وقد صمم نظام بريتون وودز لتجنب القيد الخارجى المفروض على الاقتصادات 
القومية بواسطة قاعدة الذهب التى أدت إلى كوارث فى فترة ما بين الحريين . 
وكان الاحتياج بارزا إلى مرونة تدعم السياسات المقرة قومياً من ناحية » وإلى 
استقرار كاف لتجنب تخفيضات تنافسية فى القيمة من ناحية أخرى . وكان الحل 
المتفاوض عليه فى بريتون وودز هو الوصول إلى نظام محدد ولكنه قابل ASU‏ 
مرتبط بقاعدة الدولار بوصفه Í panu‏ للعملات numéraire‏ . فقد تم تحديد العملات 
على أساس من الدولار الأمريكى الذى كان يمكن تحويله إلى ذهب » وكان من 
الممكن تعديل «الاختلالات الرئيسية فى التوازن» بموافقة صندوق النقد الدولى . 
وقد أعطيت الاقتصادات القومية استقلالاً ذاتياً فى أن تنتهج مستوى سعرها 
الخاص وأهداف عمالتها دون تقيد بمرتكز إسمى ومشترك للسعر . وقد أحتّفظ 
بأسواق رأس JOU‏ القومية منفصلة نسبياً بإقرار رقابة على رأس or JUI‏ 
يخص الصفقات غير الجارية » كما تم «تعقيم» الآثار المحلية للتدخل فى سعر 
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السصرف بالتمتبق على استياطيات Gall‏ الرسمية وقريض تهون sil‏ 
الدولى» الت عات تازا Folge‏ بيخ MEEI AEN EN EEN?‏ 
يضيف إلى الاستعلول sateh stall‏ 

ولن نعيد القصة المعروفة المتورجة لكيف سلك نظام بريتون وودز ولنقائصه فى 
قكرة ad. Gall sas Le‏ كانت سمت الرئيسية هي slated!‏ على «السلبية» 
الأمريكية . وحينما لم تعد هذه السلبية قابلة للحياة (يسبب مخاوف فقدان القدرة 
التنافسية الدولية لأمريكا) , لم يعد النظام أيضا قابلا للحياة . وقد استهدفت 
الملاحظات السايقة تبيان ؟) كيف كان هذا نظاماً محدداً : ب) وكيق أن 
hoe‏ قاق الذي الاقتصادي الق ال كات kio‏ عفدي ths‏ . 
وقد أوضح نظام بريتون وودز مع ذلك أنه لم يكن هناك استقلال ذاتى اقتصادى 
بالأسس التى وضعت حتى ذلك الوقت » للاقتصاد الأمريكى إذا كان على النظام 
أن يسلك وفقاً لتلك الأوصاف . وقد يبدو ذلك غريباً إذا أخذنا في الاعتبار الدور 
القيادى الذى لعبته الولايات المتحدة فى الاقتصادى الدولى طوال تلك الفترة : 
والطريقة التى ينظر بها إليها بوصفها تملى «شروط اللعبة» لصالحها . ولكن 
هناك اقا طاهريا ‏ يتمثل tell‏ الدفيق » فى أته يمصود أن Stud‏ فك 
القواهه يكون مرك اقتتصاد ola!‏ التهدة bys avai Labbe Lys lasts‏ 
الاقتصادات الأخرى فى النظام وإن يكن بطرائق مختلفة . فالولايات المتحدة لم 
تكن تستطيع «اختيار» سعرها الخاص ومستويات عمالتها باستقلال عن الآخرين . 
لقد كان Gale‏ أن تظل «ملبية» فى شروط yts‏ صرقها oige‏ تمذلك cil) sali‏ 
من احتياطيات النقد الأجنبى » وأن تهىء السيولة للنظام Gls‏ تساك باعتبارها 
دائن النظام Gly‏ ترسى السعر العالمى للسلع القابلة للتجارة دواياً على Laf‏ 
الدولار بواسطة سياستها التقدية الداخلية الخاصة . وما لم يكن هناك وجود 
لتضخم دولى فستكون السياسة النقدية الداخلية مقيدة بإملاءات نظام تكون 


aa pad ce val} PSY | sy asa 3 Lalat! الكلمة‎ alà خد ار أن الشريك فيه‎ 


و العم > ی eee‏ 


E 5‏ ا ~ Lat tag oe Ac t ah‏ 
at‏ کی » عن د uo‏ د ومن الو واضح أن ذلك الى سل معدل ١!‏ 


لأنها وإن ظلت أقوى اقتصاد تصديرى فقد تطلب هذا النظام سعر صرف 
مستقراً ووضعاً لا يؤثر فيه التضخم . ولكن عندما تغير هذا المركز وحينما ناورت 
الولايات المتحدة من أجل بعض الاستقلال الاقتصادى المحلى إنهار النظام . 

كما أن نظام سعر الصرف العائم الذى أعقب المحاولات غير الناجحة لتدعيم 
نظام بريتون ود فى فترة «الفشل فى الاتفاق» كان يستهدف زيادة درجة 
الاستقلال الاقتصادى القومى . ولكن قواعد هذه اللعبة لم تتغير إلا قليلا بدرجة 
تثير الدهشة عن الفترة السابقة US,‏ ذكرنا آنفا ظل الدولار الأمريكي «العملة 
المختارة» لإجراء الصفقات النقدية الدولية . ويرجع ذلك بقدر كبير إلى انخراطه 
العضوى التابع مسار . وقد واصلت الولايات المتحدة يقاءها «سلبية» نسبياً فى 
وجه التغيرات فى قيمة الدولار على الرغم من أن بلاداً أخرى مارست تدخلات 
منهجية محاولة تثديت أسعار عملتها المعادلة للدولار . وفى المدى القصير وضعت 
البلاد الأخرى سياساتها الخاصة بعرض النقد القومى من أجل التكيف مع 
الضعف النسبى لأسعار صرقها بالمقارنة مع الدولار (تخفيض عرض النقد 
الحلى LS‏ ضعفت قيمة عملتها إزاء الدولار » وزيادته كلما قويت تلك القيمة أى 
عدم تعقيم حركات سعر الصرف) » على حين أنه فى المدى الطويل تم إقرار 
التعديلات المنتقلة من جيل إلى .جيل فى القيم الإسمية لجعل مستوى السعر 
القومى وأهداف عرض النقد القومى مستقلين عن سياسة الولايات المتحدة (وهذا 
هو التغير اأرئيسى عن النظام السايق) . ولم تعد الولايات المتحدة من ناحية 
أخرى تحاول أن نرسى مستوى مشترك للسعر على النطاق العالمى يل cau she‏ 
سياستها الخاصة فى النقد وسعر الصرف باستقلال عما تفعله البلاد الأخرى . 

وكأن من الذتائج غير المقصودة لهذا الاستقلال النسبى فى ممارسة 
السياسات النقدية زيادة فى العرض العالمى للنقد . قمع ضعف الدولار بين 
١‏ و .1548 (ويتضمن ذلك تقوية العملات الأخرى blia‏ الدولار) thy‏ عرض ' 
النقد عند اليلاد الأخرى . وكانت سلبية الولايات المتحدة من الجانب الاخر متمثلة 
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فى أنها لم توازن ذلك بتخفيض عرض نقدها . ونجم التضخم Ge‏ ذلك . وحينما 
قوی الدولار على غير المتوقع بعد ۱۹۸۰ أخذ التكيف شكل انكماش sla‏ وتقلص 
الناتج العالمى تقلصاً حاداً . وهكذا فريما على نحو غريب بعض الشىء » شهدت 
تلك الفخزة تكاملاً Sieh‏ وا فغق فى اقتاد الول Laine‏ رامت وراك اة 
الأعمال غ كل المشتاركين الرتسسين ee tag‏ كدر نوا لقن أن هذا 
النظام الذى استهدف زيادة درجة الاستقلال (بالسماح بأسعار صرف عائمة 
وسياسات نقدية مستقلة) فى واقع الأمر إلى اتجاه معاكس » وهنا درس مهم 
يتعين التعلم منه عن الحاجة إلى وضع قاعد خاصة تلائم كل آلية تحكم يجرى تبنيها . 

ويطبيعة الحال تم استيعاب هذا الدرس جزئياً فى حالة محاولة تحقيق 
استقرار فى أسعار الصرف مرتبطة بفترة اتفاق بلازا - لوفر . فقد تخلت 
الولايات المتحدة عن سياستها فى «رفع اليدين» واستهلت محاولة للمزيد من 
الفعل المتفق عليه للتحكم فى أسعار الصرف عن طريق «تدخلات منفصلة ولكنها 
ما وقد کرت قواغد ode‏ الل فا ميق حو فك كان قتا Anse‏ مقن 
تدخلا متفقاً عليها بين ١9446‏ و ۱۹۹۲ » عمل معظمها بنجاح فى تحريك أسعار 
الصرف فى الاتجاه المتوقع على الأقل ‏ وغالباً ضد التيار السائد . وهكذا فعلى 
يتوق ats (ua‏ ف تمع هذ ا Gis E‏ مو ACN‏ کاس هكم 
بينها » ولكنها كانت تمارس استقلالها بمعزل عن الدول الواقعة خارج إطار 
المجموعة » وكان على هذه الدول الأخرى أن تؤيد أو لا تعارض أى تدخل من 
جانب مجموعة الثلاثة (بشراء أو بيع الدولارات بعملتها القومية حينما يكون 
الدولار ضعيفاً أو قوياً ) . 

أما أن يظل نظام مجموعة الثلاثة متيناً فهو نقطة خلافية . والمسائل الرئيسية 
هى وجود أو عدم وجود مناطق موحدة الهدف وإلى أى مدى تؤخذ بجدية Jas:‏ 
ينجح التعقيم الضمنى (وهو يؤدى إلى فروق فى أسعار الفائدة قصيرة المدى بين 
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المراكز المالية) وما هى الآثار الاقتصادية الكلية لجميع هذه المسائل . ودون 
تنسيق مباشر وأطول استمرار للسياسات (بالتعارض مع التعاون غير المباشر 
غير المتصل) . فمن المحتمل أن يظل تقلب سعر الصرف كبيراً وأن يظل التضخم 
الدولى والتأرجح الدولى فى الناتج خطيراً . وسنتناول بعض هذه القضايا مرة 
فاق فى القضل الستادسن + 

الك srs Gass Load Say loll LLG!‏ الأتظنة الو Leg Sal‏ سكن 
تكرارها بالنسبة لحالة النظام النقدى الأوروبى . ويوازى هذا النظام بطرق 
متعددة قاعدة سعر الصرف الثابت للدولار فى نظام بريتون وودز رغم وجود 
أهداف مختلفة له . فنظام النقد الأوروبى على سبيل المثال من أهدافه التقارب 
المتعاقب للسياسات الاقتصادية الكلية القومية بالقيمة الإسمية غير المتغيرة 
لأسعار الصرف » وهو ما فسره البعض باعتباره التزاما نهائياً بإتمام التكامل 
(الاقتصادى والسياسى) لاقتصادات الاتحاد الأوروبى . وموضوع التقارب 
(الاتحاد) القوى كان Lind‏ ينقص نظام بريتون وودز . وقد ثبت النظام النقدى 
الأورونى LAT‏ القيئة الإستمية bau‏ الصرف للمشاركية على glial‏ نملة هن 
عملات النظام النقدى الأوروبى وزنت تبعاً للمساحة النسبية البلد على الرغم من 
أن المارك GUY!‏ أصبح المرتكز الوقعى للنظام مثل الدولار فى نظام بريتون وودز .. 
وتتضمن قواعده الشكلية التزاما بالمحافظة على قيم العملات ثابتة ضمن تجمعات 
ثنائية الأطراف على الرغم من أن الملاعمات فى القيم الإسمية كان مسموحاً لها 
بتغيير موقع مستويات السعر باتفاق مع النظام النقدى الأوروبى JS)‏ ذلك كان 
قبل التقارب النهائى أو الاتحاد النقدى الكامل) . كما سمح بتدخل البنك المركزى 
إذا كان هناك تهديد بخرق تجمعات سعر الصرف ثنائية الأطراف . 

وقد قامت الممارسة الفعلية للنظام بتثبيت أسعار الصرف القومية بالمقارنة 
بالمارك الألمانى (جزئياً بسبب أهمية المارك الألمانى فى dhe‏ العملات) e‏ 
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ا ESE hen‏ ناينم ا فهك الهو داعام اه 
المتضاغد اللرقاية غلئ راس المال...وكان غلئ المانيا »وهي تشه فى ذلك كيزا 
الولايات المتتحدة فى حالة نظام بريتون BEET)‏ ونظام سعر الصرف العائم ‘ أن 
کل ا فنا ا حر ريه بايد oa‏ 

وتاريخ هذا النظام معروف 8 . وكان ما قدمه - وهى فى الحقيقة ما كان 
مقسيوداً dale‏ أن desde‏ < تفضا للستغلال الذاكن قيما يكعلق السا هة 
الكو JOY! pte‏ ا SLL‏ رانظر ورك 0535 femal‏ ارا 
E kd PP e E‏ شه ينان ونا تاق 
بالحوافي RN SS oa‏ وكام سناية oil A‏ 
وكانت أناننا' ھی الد الذئ NG Si Sl‏ قطي زلكن مهما كانت 
حالة الولايات المتحدة التى نوقشت فيما سبق » فلكى يستطيع النظام أن يعمل 
على الوجه الأكمل كان على سياسة المانيا أيضا أن تكون مثقلة يقيود decas)‏ 
ig. io‏ أ ان نقد ]كيد lls‏ اف لن GSI‏ يفاش يها الجا ع غا 
ely E a el‏ اليك tas Anyi glad‏ كسكس Wear‏ 
دستورية - ملخصة Lard‏ يسمى «خطاب إمنجر Emminger‏ » (انظر كينن VAA o‏ 
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Q bated À | 


حاولنا فى هذا الفصل أن ندلل على عدة أشياء . أولا : لقد أكدنا أن مستوى 
التكامل وتبادل الاعتماد والانفتاح أو أى وصف آخر يرغب المرء فى lial‏ 
فى الاقتصادات القومية فى المرحلة الراهنة ليس غير مسيوق . وفى الحقيقة كان 
مستوى الاستقلال الذاتى فى ظل قاعدة الذهب حتى الحرب العالمية الأولى أقل 
كثيراً لدى الاقتصادات المتقدمة مما هو عليه اليوم . وليس معنى ذلك التقليل من 
تسقوي التكامل الآن falas of‏ :مشاكن لطم والإدازة Ung yas gill‏ بل هرد 
تسجيل درجة من الارتياب حول إن GS‏ دخلنا hsb‏ جديدًا جذرياً من تدويل 
E‏ 

Lot‏ : لقد Goad‏ إلى أن آليات التحكم بالنسبة للاقتصاد الدولى كانت 
موجودة طوال القرن العشرين فى معظمه , بشكل أو بآخر . ويظل الأمر كما 
هو اليوم مثلما كان فى بداية القرن . وقد لا نحب الآليات الخاصة القائمة الآن 
ولا كيف تعمل ولكنها موجودة مع ذلك . وتصبح المسألة كيف يجرى تصميم Shi‏ 
اقل او كان ملاس + 

GIG‏ : تقد دللنا على أن هناك بعض المسائل الجديدة المختلفة المتعلقة بتبادل 
الاعتماد الاقتصادى فى المرحلة الراهنة خاصة بتلك المرحلة . وحجتنا ليست أن 
الأشياء ظلت بلا تغير » فإعادة تنظيم أساسية Libs‏ تمضى فى طريقها داخل 
الاقتصاد العالمى تتطلب بشدة استجابة بارعة الخيال . وسنتناول هذه المسالة 
فيما بعد . وفى النهاية لقد تتبعنا مسار «الاستقلال الذاتى الاقتصادى القومى» 
خلال أنظمة التحكم المختلفة التى عملت طوال القرن العشرين . وقد بين ذلك أن 
مثل هذا الاستقلال الذاتى قد تذيذب بين فترات قوى مؤثرة ثم قوى ضعيفة › كما 
عمل بدرجات متفاوتة من الفعالية . وريما كان المسار الكلى لهذا التقدير يشير 
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إلى استحالة الاستقلال الذاتى الاقتصادى القومى الكامل كلما تقدم القرن 
العشرين . 

ويبدو أن انهيار نظام أسعار الصرف العائمة للأعوام من VAVE‏ إلى ۱۹۸٤‏ = 
إذا لم يكن هناك شىء آخر e‏ قد أكد زوال هذا الشكل من التحكم كهدف Jish‏ 
المدى قابل للحياة فى المرحلة الحاضرة . وسندرس مستتيعات ذلك فى الفصل 
الختامى . 
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الفصل الثالث 
التجارة والاستثمار الااجنبى المباشر وعدم التكافؤ على النطاق العالمى 


نبتعد فى هذا الفصل عن تاريخ النظام التجارى والمالى العالمى . ونركز هنا 
على التغيرات الرئيسية فى هيكل الاقتصاد العالمى منذ أوائل الثمانينات » لندرس 
كيف يمكن أن تستجيب السياسة من جانب الهيئات الصغرى المتنوعة للتحكم 
الاقتصادى لهذه التغيرات الهيكلية . والتغير السائد الذى نتعرف عليه ونستكشفه 
هنا هو البروز المتزايد فى الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو السريع فيه . فقى 
الفترة من ه55١‏ إلى ٠۹۷١‏ كان العامل السائد الذى يحرك الاقتصاد العالمى هو 
النمو فى التجارة العالمية » ولكننا نؤكد أنه ابتداء من الثمانينات المبكرة فصاعدا 
كان ذلك العامل هو النمو فى الاستثمار الأجنبى المباشر . 

ونحن معنيون يتلك الآليات العالمية التى تؤثر فى هيكل ونمو الاقتصاد المادى : 
التجارة والاستثمار الأجنبى المباشر . وقد توسعت التدفقات المالية قصيرة المدى 
بسرعة منذ التخلى عن أسعار الصرف الثابتة والرقابة على رؤوس الأموال فى 
السبعينات . فلتدفقات رأس JUI‏ قصيرة المدى بعض التأثير غير المباشر على 
النمو الاقتصادى لأنها تؤثر على سعر الصرف وسعر الفائدة . ولكننا نؤكد أن 
هذه التدفقات قصيرة المدى تعيد أساساً توزيع النجاح والفشل حول النظام 
وتضيف القليل إلى القدرة الهيكلية للاقتصادات على توليد نمو إجمالى . 

إن الشركات متعددة القومية هى الهيئات المسئولة عن الاستثمار الأجنبى 
المياشر . وسنحلل فى هذا الفصل استراتيجية هذه التنظيمات فى تشكيل أدوار 
وتوزيع الاستثمار الأجنبى المباشر . وكما سنرى فإن هذا التوزيع متفاوت 
اجتماعياً وجغرافياً على النطاق العالمى . ويكاد الاستثمار الأجنبى المباشر أن 
يتركز حصراً فى الدول الصناعية المتقدمة وفى عدد صغير من الاقتصادات 
الصناعية النامية بسرعة . ويكتمل هذا التحليل باستقصاء إمبريقى مفصل 
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للتوزيع الجغرافى لنشاط أعمال البلد المتقدم ومقابلة تركيز هذا النشاط فى 
الداخل والخارج فى الفصل القادم . 

وسندرس المشكلات التى تطرح أمام التحكم فى الاقتصاد العالمى فى العلاقة 
بالتغير الرئيسى من نظام تحركه التجارة إلى نظام يحركه الاستثمار الأجنبى 
المباشر فى المحل الأول . 

وهذا التحليل بمثابة مناقشة تمهيدية لهذه المسائل التى ستتناولها بتفصيل 
أكبر الفصول 1 و ۷ و ۸ . ونذهب فى هذا الفصل إلى أن النظام التوجيهى الذى 
اقترحته جولة مفاوضات أورجواى حول الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية 
والتجارة (الجات) ينظر إلى الخلف لأنه أكد التجارة باعتبارها القضية السائدة . 
إن الجات والمنظمة التى أعقبتها منظمة التجارة العالمية (WTO)‏ تسعيان إلى 
تعزيز النمو من خلال فرض الليبرالية » وهى نظام قد يكون ملائما للتجارة ولكنه 
عاجز تماما عن السيطرة على التدفقات وعلى مستتبعات الاستثمار الأجنبى 
المباشر . فمسائل التوجيه والتنظيم والتجارة والاستثمار الأجنبى المباشر هى فى 
الواقع متمايزة تماماً > وسندلل على أن التوزيع الراهن المنحرف غير المحكوم 
للاستثمار الأجنبى المباشر يهدد بأن يحد من نمو اقتصاد العالم بأكمله كما 
يضع الحدود على نمو الناتج والعمالة فى أغنى البلاد بواسطة تحديده للطلب 
الفعال فى البلاد الأفقر . 

وعلى حين أن الاستثمار الأجنبى المباشر والتجارة يستطيعان غالباً أن يعملا 
كبديلين » فإن مشاكل التوجيه والتنظيم فى أساس الاستثمار الأجنبى المباشر 
هى مشاكل نوعية , كما أن آليات التحكم الملائمة لها جديدة ومعقدة . وتتطلب 
هذه الآليات منابر جديدة واستراتيجيات جديدة تخلق أشكالا من التحكم ملائمة 
للمسائل التى هى حديثة الانبثاق . وهناك مشكلة وجود اتجاه للنظر إلى الوراء 
من جانب «خصوم العولمة» إلى lle‏ اقتصادات قومية مكتفية بذاتها إلى حد كبير 
ومدارة محلياً » ومن جانب المتحمسين لأسواق كوكبية مفتوحة وجود اتجاه 
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للإغضاء عن إمكان أو أفضلية أى شكل من سياسة التدخل باستثناء فك التنظيم 
(التوجيه) الإدارى (إزالة تدخل الدولة) . 

وهكذا يميل خصوم تسوية الجات الجديدة إلى تقديم حجتين » الأولى Leah‏ 
تزيد من أخطار إعادة استقرار رأس المال الطليق فى المناطق منخفضة الأجور 
وهو ما يوقع الضرر بالعمالة وفى النهاية بالطلب فى البلاد المتقدمة ٠‏ والثانية أنها 
تزيح شروط التجارة إزاحة أبعد لصالح البلاد المتقدمة وشركاتها متعدية القومية 
وتوقع الضرر بالبلاد الفقيرة . ووجهة نظرنا أن الربط بين هذه المسائل فكرة 
خاطئة Sly.‏ خصوم الجات مخطئون فى اعتبار الخطر الرئيسى هو التجارة 
الحرة واعتبار العلاج أشكالا جديدة من نزعة الحماية (لانج وهاينس (VARY‏ 
فالمسالة الرئيسية هى على العكس تركيب وتوزيع الاستثمار الأجنبى المباشر . 
كما أن التجارة الحرة فى ترابطها مع إدارة الاستثمار تفتح أفضل الآفاق احفز 
النمو من خلال إعادة توزيع أكثر عدلا . وعلى النقيض فإن نزعة الحماية ستفعل 
القليل فى المدى الطويل احفز النمى فى البلاد الغنية أو الفقيرة » وستفشل بطبيعة 
الحال فى التحكم فى مستتبعات تدفقات الاستثمار الأجنبى لباشر وستعزز الميل 
إلى التجارة من خلال الاستثمار . 

ويتركز اهتمامنا وتتركز حججنا على الاستثمار الأجنبى GY pili‏ أصيح 
السمة الرئيسية للاقتصاد العالمى ولأنه أقل انقياداً للتحكم مي التدفقات النقدية 
والمالية قصيرة المدى . وقد يكون المتحمسون «للعولمة» مخطئين حول ما يحدث - 
ففكرة سوق كوكبية مفتوحة دون ضوابط تتعلق بالمؤسسات أو المواقع هى مجرد 
وهم » كما سيتضح فى الفصل القادم e‏ ولكن من الصحيح أن المشاكل السائدة 
Sail‏ الاقتصادى تقع الآن فى المجال العالمى . وفقط بمواجهة هذه المشاكل 
يمكن تقييم الطرق القومية للاستقرار الاقتصادى والرخاء ae‏ فى أعظم البلاد 
المتقدمة نجاحاً . فالإقتصادات قد تكون دولية الطابع بدرجة كبيرة ولكن الثروة 
والناتج يظلان محليين وموزعين على نحو مفرط التفاوت . وخطر بلاغيات العولمة 
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مائل فى أنها تميل إلى تجاهل هذه التوزيعات وتعامل العالم كسوق تنافسية 
مفتوحة مفردة » وتعامل موقع النشاط الاقتصادى كما لو كانت تمليه اعتبارات 


الشركات متعددة القومية فى التسعينات المبكرة 


كانت التقديرات تذهب إلى وجود ا شركة متعددة القومية فى 
التسعينات المبكرة » تسيطر على حوالى Wey ees‏ منظمة فرعية (الأمم المتحدة 
- وقد استمد معظم المعلومات التالية من هذا المصدر) . ومن هذه 
كانت ۲٤٠,۰۰۰‏ (حوالى ۷١‏ فى (GUN‏ مقرها فى الوطن فى البلاد الأريعة عشر 
المتطورة الرئيسية من بلاد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . ويوجد 4١‏ فى 
المائة من المراكز الرئيسية للشركات متعددة القومية فى العالم المتطور . 
أمريكى . وكانت الشركات متعددة القومية المسيطرة على هذه الموجودات مسئولة 
عن مبيعات (محلية وعالمية) تبلغ ٠ , ٠‏ تريليون دولار أمريكى . وكان ذلك أكبر 
كثيراً من إجمالى التجارة العالمية التى تبلغ ٤‏ تريليون دولار أمريكى فى 1947 . 
ولم يزد نصيب الشركات المتعددة القومية ذات LAAN‏ فى بلد نام عن ه فى BUN‏ 
من موجودات الاستثمار الأجنبى pl‏ . 

وكان حوالى ZA‏ من تجارة الولايات المتحدة تقوم بها الشركات متعددة 
القومية » وهو أمر لم يكن غير نموذجى بالنسبة للبلاد المتطورة ككل . وقد قدر 
مايبلغ ثلث التجارة الإجمالية للولايات المتحدة باعتباره يجرى داخل الشركات 
متعددة القومية (بونتورى وفوكا ساكو (AAV‏ » فالتجارة داخل نطاق الشركة 
متعددة القومية والتى تتضمن تحويلات عبر الحدود بين أجزاء مختلفة من المنظمة 
من الصعب التأكد منها وتقديرها . ومن الواضح أن الاستثمار الأجنبى المباشر 
للشركات متعددة القومية وتجارتها وثيقا LLG Y!‏ »› ولكن تغيرات مهمة تحدث هنا 
وكذلك اختلافات فى النماذج بين الاثنين تنبثق , ولدينا المزيد لنقوله عنها على 
الفور . 
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فهناك تركيز كبير فى الاستثمار الأجنبى المباشر . وأكبر GL‏ شركة متعددة 
القومية مسؤولة عن ثلث الموجودات الإجمالية للاستثمار الأجنبى المباشر وعن VE‏ 
فى BUN‏ من التدفق الإجمالى فى 194٠‏ . وكان ٠١‏ فى المائة من موجودات تلك 
الشركات مرتبطاً بالصناعة التحويلية و YY‏ فى المائة بالخدمات و /٣‏ فقط 
بالقطاع الأولى بمقدار ما يمكن القيام Jin‏ هذه التمييزات . فقد كان النمو فى 
قطاع خدمات الاستثمار الأجنبى المباشر هو السمة الخاصة لآخر اندفاع فى 
مستويات الاستثمار الإجمالى . 

طابع الاستثمار الاأجنبى المباشر والتجارة 

كان «الازدهار الطويل» بعد الحرب العالمية الثانية متميزاً بزيادة ضخمة فى 
التجارة العالمية وفى الاستتثمار الداخلى (والأجنبى إلى مدى أقل) . وكان رخاء 
الاقتصاد العالمى فى جزء كبير منه مرتكزاً على هذه الاتجاهات ! لقد كان 
«مدفوعاً بالتصدير» . والسمة المميزة لهذه الفترة يمكن رؤيتها فى الرسم البيانى 
١-7‏ الذى يبين «فجوة التصدير» بين نمو الناتج العالمى ونمو الصادرات - أى 
أن الصادرات تزيد بمعدل أسرع كثيراً من الإنتاج بين AAT.‏ و ١990‏ (انظر 
أيضا جدول )٤-۲‏ . 

ولكن منذ الثمانينات المبكرة ظهر اتجاه مختلف تمكن رؤيته فى الرسم البيانى 
Y-Y‏ . وما يسترعى النظر هنا هو الزيادة المفاجئة فى الاستثمار الأجنبى 
المباشن dou‏ الى الضتادرات ولس :ذلك معاد ل للقول أن تمو ahata‏ 
نفسه قد توقف بالنسبة للنمو فى الناتج » بل يعنى فقط أن نمو التصدير قد يزه 
توسع الاستثمار الأجنبى المباشر . وعلى سييل JEM‏ توسعت تدفقات الاستثمار 
الأجنبى المباشر بين ۱۹۸۳ و ١14.‏ بمعدل سنوى متوسط قدره YE‏ فى المائة 
بالمقارنة بمعدل سنوى يبلغ 4 فى GU‏ لتجارة السلع العالمية . وستعنى بقية ذلك 
القسم بمستتبعات هذا التغير الأساسى فى طبيعة الاقتصاد العالمى . 
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شكل Y-Y‏ القيمة الجارية للصادرات والتدفقات الخارجية 
للاستثمار الأجنبى المباشر 1۷0 — 1١584‏ 


وهنا فى هذه المرحلة موضع piai‏ طفيف . فمنذ التسعينات المبكرة كان 
هناك تباطق فى نمو الاستثمار الأجنبى المباشر ٠‏ بل وإنخفاض ضئیل فى عامى 
فى الاقتصادات الداخلية الكبرى . وأثار ذلك مسالة إن كان النمو فى الاستثمار 
الأجنبى المباشر منذ أوائل الثمانينات يشير إلى تغير هيكلى قوى بالتعارض مع 
مجرد ارتفاع يتعلق بالدورة الاقتصادية وصل إلى نهايته بعد عقد من الزمان . 
ety‏ حجتنا على أنه لن تحدث عودة الي موقع ماقيل الثمانينات < ولكن 
الارتفاع فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى الفترة ۱۹۸٤ gula‏ و NAAA‏ 
على الأخص لن يتكرر مالم يكن هناك تطابق آخر فى حدوث انقلاب تصاعدى فى 
معدلات النمو الاقتصادى Jala‏ البلاد المتقدمة » ويتوقع نموذج الأمم المتحدة 
للتنيؤ بالاستثمار الأجنبى المباشر زيادة متواضعة فى تدفقات هذا الاستثمار 
بالنسية للبلاد المتقدمة VAAN OS‏ 3 1۹۹46 مع زيادة أسرع تذهب إلى {Sa ol‏ 
اللاتينية وأفريقيا وآسيا ( وإن يكن ذلك من قاعدة أكثر إنخفاضا بدرجة كبيرة 
بحيث أن النصيب الذاهب إلى هذه المناطق لايتغير كثيرا : الأمم المتحدة 1١19957‏ 
ص ص V- ۲٤‏ ) . 

لقد كانت li‏ الجات هی التى حكمت الانتعاش الطويل فيما يعد ه95١‏ 
نمته الجات هو الذى حفز بدرجة كبيرة هذا النمو . والسؤال GY!‏ هو : أى dali‏ 
للتحكم الدولى تستطيع تنظيم هذه الفترة المتميزة الجديدة من نمو الاستثمار 
الأجنبى المباشر › وفى واقع الأمر هل يمكن التحكم فيه على الإطلاق ؟ 
هذه التغيرات الهيكلية فى الاقتصاد العالمى . ويمكن القول بوجه عام أن تكتيك 
التنظيمات الدولية بين الحكومية الملتزمة بالحفاظ على بيئة تجارية كبيرة ليبرالية 
متعددة الأطراف وخاصة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية كان الريط بين 
مسائل التحكم فى الاستثمار الأجنبى المباشر وإطار الجات التفاوضى . فقد 
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eulyle‏ انتطاء lala! pls‏ اخ الغا بواسطة Ups pial) san gill‏ ودين 
اقات الاستكنار pial!‏ الاش( ماله قايا الجواتب التتحارية 
للملكية الفكرية وإجراءات الجوانب التجارية للاستثمار ٠‏ أنظر مايلى ) وقد لقيت 
استراتيجية الربط هذه تشجيعا من المواقف النابعة من الصلة التقليدية الوثيقة 
ile Ge‏ القجارة glial Gass‏ : 

AUS de Oye ced cea SS, 
رئيسى للتجارة هى إختزال الأشكال المختلقة لحواجز التجارة إلى المبادلة الدولية للمواد‎ 
حوله أورجواى فكانت مختلفة . فقد تناوات بعض‎ Les الخام والسلع المصنوعة‎ 
: القضايا الشائكة » التى لم يكن من الواضح الارتباط الجوهرى فيما بيتها‎ 

cml + gel ill peally التحارة الذزاهية‎ Gus طن‎ GLiadll هذه‎ Ils 
» مثل قضية الصناعة التحويلية يسبب المصاحبات « الثقافية‎ allati واضحة‎ 
٠ اة فى الهمابة الزراغة‎ Budell العويضة والمضالع‎ 

راتا هة فى تاره الماك Jos Lays‏ الامتكبار اا Jove pall!‏ 
الا تجو تكن ف فلس من eal‏ فعا رين التهارة ا 
خدمات كثيرة . فهى نوعية الموقع بحيث أنه يجب على الشركات متعددة القومية 
أن تستثمر فى الخارج لكى تقدم هذه الخدمات . وكانت الأهداف فى سياق جولة 
cols‏ هي المفاوضة حول اتفاق le old‏ التجارة والاستتثماز فى القدمات 
لكى يتسنى تسهيل إضفاء الطابع الليبرالى عليها . 

والثالثة تتعلق بإجراءات الجوانب التجارية للاستثمار ( TRIM,‏ ( وهى 
pads‏ إل مقرداف مثل Gala‏ الاستكمان' ( مات دعم موعت زلاتيفى العدريية 
والتعريقة الجموكية play‏ ) ريطا آداء ) اتقاقيات مخلية المختوئ Sling‏ 
الات ZS [all‏ وكتطلبات تقل التعتولوجنا a‏ التهريل teh yall yas agit‏ 
الأجنبى ومتطلبات التصدير > الخ ) . وسيب بروز هذه المفردات للمفاوضة 
gay‏ الات po‏ ااا« ats‏ جار ةرو Joy {glia ULI‏ 
تن التحاولة لأزالة عزاقى اتناف عراس الكابمى تن التحارة das alle‏ 
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والتى تتولد من إستراتيجية للنمذجة فى سياق أسواق تنافسية بصورة كاملة . 
ومن المفترض أن إزالة نواحى عدم الكمال فى السوق تولد مستويات أعلى من 
Lalla eal‏ ومن قم حي حافوا كس القن اتا مما و هد 
إجراءات سياسة قومية ذات توجه دولى . ويقع نفس المنطق فى أساس خلق سوق ' 
واحدة فى الاتحاد الأوروبى وفى تقرير شيشينى الذى بنيت عليه حوافز النمو 
الليبرالية . 

والآن على حين أن هذا التأكيد على المنافسة الكاملة يظل الإطار النظرى 
المقر لتحليل التجارة الدولية » فإنه يلقى تحديا متزايدا من جانب منهج بديل يحلل 
التجارة الدولية والنمو الدولى فى سياق هياكل سوقية غير كاملة التنافسية liag.‏ 
هو برنامج النظرية الجديدة للتجارة » والنظرية الجديدة للنمى . وتفترض هاتان 
التطريقان عا ما تمن شتركان LUBY! Shel‏ «وغواتةمكزايدة على الحهم , 
وعوائق أمام التجارة e‏ وأفضلية للمحرك الأول وتجميد للأرصدة وما أشيه . 
ومحصلة هذا الإطان التظيلى الجدين فى أن عددا كيرا من « التشوهات Jue‏ 
إليها آنفا سيكف عن أن يكون معتبرا عوائق للنمو ويصير موضوعات مشروعة 
تماما للتدخل العمومى فى سياق سياسات تجارية وصناعية تجريها حكومات فى 
أراض قومية محددة . وتستطيع هذه السياسات تحقيق مزايا بلغة الريع › 
واستحواذ المنتج على الفائض وهى مزايا ليست بالضرورة مؤدية إلى فقدان 
شاستل لسياسة الرفقاهية J bys)‏ “ذلك موضوعا للخلاف على Tai‏ تحال 
خا كوركنان VAN Slag VAAV VEAL‏ وتاسون AT‏ وغل هذا cally‏ 
مدى كبير فإن الطريقة التى calle‏ بها الجات مسالة إجراءات الجوانب التجارية 
للاستثمار مستمدة من وسط فكرى لم يعد يتطابق مع سمات الاقتصاد الدولى 
المتطور ولا مع تقليد نظرى محكم . وقد تسبب ذلك فى جعل مشروعية مفاوضات 
إجراءات الجوانب التجارية للاستثمار أكثر صعوية . 

والقضية الرابعة فى مفاوضات جولة أورجواى تعلقت بالجوانب التجارية 
لحقوق الملكية الفكرية ( TRIP,‏ ) وهى تتضمن مفردات fis‏ الهندسة الوراثية 
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وحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية ومعايير الحد الأدنى لحقوق التاليف 
tilly‏ والتعميفات الصتاعية والنواشن المتكاملة A‏ واستنيهات درتب 
العمال والآلات فى المصانع ... إلخ . وتتضمن كل هذه المساحات على وجه 
التقريب من الناحية المحورية حماية استثمازات البحث والتطوير . كما كانت 
alla‏ نحاولة و selgd‏ ر أكتن سيا + الحقوى الملكية aS sista cab ahr‏ 
الفبية إلى هده اللمساحات ٠‏ 

ley‏ ها E oda ced add gail!‏ ناوات حيطا مادا عن 
قابا واهنة'الازباط بالرغم .هن حاو جلها جميعا Lae‏ ».وف تعلق الكذي من 
هذه القضايا تعلقا وثيقا بالاستثمار الأجنبى المباشر وبإجراءات تجارية بالمعنى 
aal‏ وفى الحقيفة فإثه بالتسبة pial‏ هذه الفا كان ile‏ ا شار فى 
تكوينها هو الأكثر أهمية من التجارة ( فيما يتعلق بالخدمات والجوانب التجارية 
للاستثمار والملكية الفكرية أيضا ) . 

والسؤال العام الذى تثيره المناقشة السابقة هو » هل يمكن معالجة قضايا 
الا رو انتما ogy‏ الط ذاه LG‏ الماش يتينما وهل هة 
الأفضل معظبما اع اقام alla‏ مكل جديد من Sail‏ فى UY‏ الاخ 
المباشر على سبيل JEM‏ يكون منفصلا عن إطار الجات القائم حاليا ولكنه يسير 
فى موازاته ؟ هل ينبغى أن توجد اتفاقية جديدة عامة للاستثمار الدولى 
أو الأعمال الدولية ؟ » وسنعود إلى هذه الأسئلة قرب نهاية التحليل وسنناقشها 
مرة ثانية فى الفصل السادس . وهناك فى المحل الأول شئ يتعين قوله عن 
الاستراتيجيات التنظيمية للاعبين الرئيسيين فى الاقتصاد الدولى . الشركات 
متعددة القومية والشركات متعدية القومية نفسها . 
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نموذج تدفقات وموجودات الاستثمار 


الاجنبى المباشر وممارسات الشركات متعددة القومية 


كان من التطورات الللحوظة الأكثر اهمية فى الشذوات القريية العيد والمتعلقة 
بنشاط الاستثمار الأجنبى المباشر إنبثاق نماذج إقليمية متميزة لتوزيعه . وكان 
هذا التجمع الإقليمى مرتبطا بتكوين تكتلات تجارية مثل الاتحاد الأوروبى › 
ونافتا . وإن تكن ماتزال تسمى تكتلات تجارية فمن الأفضل وصفها بأنها تكتلات 
ia‏ وإن انتقساء قا حصا لتكتل GAG‏ على ييل المكال شير إلى آنا 
متعلقة ja‏ مساو إن له يكن أكبن بعلاقاك الاستثمار بين الولأيات المتحدة 
والمكسيك إذا قيست بعلاقات التجارة . 


ومن أمثلتها الكلاسيكية إستراتيجية شركة فورد للسيارات فى سوق 
الاتحاد الأورويى المسرعة فى تحقيق التكامل . وكانت تستهدف إقامة شبكة 
حقيقية من الموارد والإنتاج والتسويق متكاملة مقصورة على المستوى 
الإورويى ) ديكن ۱۹۹۲ (Y. ua‏ . ولكنها توضح على نحو مثير للاهتمام 
لأن فورد أعلنت فى أبريل VANE‏ . أنها فى سبيلها إلى التخلى عن طريقتها 
الإقليمية البحتة فى تصنيع السيارات ( إنتاج نطاق مختلف من الطرز فى كل من 
أسواقها الإقليمية ) وأنها تتبنى بدلا من ذلك إستراتيجية « كوكبية » بحق فى 
إنتاج طراز مختلف مفرد فى البيئات الصناعية المتباينة ثم بيع هذه السيارات 
على النطاق العالمى . 

ويمكن تقديم أمثلة أخرى على الاستراتيجيات الإقليمية المستمرة . 
وماتوضحه جميعا هو أن أحد العوامل المسهمة فى تباطؤ جولة أورجوائ كان 
انبثاق هذه الأنماط من التكتلات الإقليمية للتجارة والاستثمار والمصالح النوعية 
المتناقضة فيما بينها الملحقة بها . وسنعود فورا إلى هذه المسالة . 
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Jea فا‎ BUS علو‎ call ل‎ p25 291 او‎ BLY Ga, 
يتعلق بتحالفات الإنتاج الاستراتيجية التى تقودها التكنولوجيا العالية مع البحث‎ 
رسم‎ VANE والتطوير فى صناعات أشباه المواصلات ( هيرست وتومبسون‎ 
فالمنتجات هنا يتم تطويرها وصناعتها ضمن أشكال مختلفة تماما‎ . ) ٤ بيانى‎ 
. من الترتيبات القائمة على التعاون بين الشركات والفروع القومية من نفس الشركة‎ 
وتنتهج الشركات استراتيجيات متنوعة فى هذه المجالات وفى مجالات أخرى ليس‎ 
من السهل تصنيفها على نحو مستوعب أو شرحها بوضوح ( أنظر لجنة‎ 
نح 1547 والأمم المتجدة 11955 وياس‎ VANE الجماعات الأؤزوبية‎ 
بين أعمال أخرى للحصول على تفاصيل هذه الاستراتيجيات‎ VAAT مع وود‎ 
| . ) المتباينة‎ 
هذه التطورات التى تتضمن تكنولوجيا معلومات‎ fie وقد رأى البعض أن‎ 
جديدة » تبشر بافتتاح مرحلة جديدة من نمو الشركات متعدية القومية » أى نزع‎ 
صلة الشركات والشبكات بقواعدها القومية المنفصلة › والتحرك نحو اقتصاد‎ 
وأفضل أمثلة هذا الرأى هو‎ . Gar كوكبى حقيقى يتركز على شركات كوكبية‎ 
فى أنه‎ EL ومزية حجة أوهمى‎ ) ۹۹١ NAA. عمل كينيشى أوهمى ( أوهمى‎ 
على أقل تقدير يقول كيف ينبغى لهيكل اقتصاد كوكبى بلا حدود أن يبدى » وهى‎ 
حجة تتلخص فى فكرة « اقتصاد متبادل الصلات » فهو يدلل على أن الشركات‎ 
» التى « لاتتبع دولة » هى الآن المحرك الأول فى « اقتصاد متبادل الصلات‎ 
متركز فى أمريكا الشمالية وأوربا واليابان . وهى يعتقد أن سياسة التدخل فى‎ 
dag الحكومات القومية أن تردن إلا الى‎ wile اقتاد الكلى والستاعن من‎ 
وإعاقة العملية العقلانية لتخصيص الموارد بواسطة قرارات الشركات وخيارات‎ 
المستهلكين على نطاق العالم . وإن انبثاق « الطرق العامة الالكترونية » يمكن كل‎ 
مناتحتاجه الشركات‎ Ry إلى السوق الكركبية‎ Rall من حيت الا من‎ ull 
اللاعبة فى الميدان هى أن تنفض عنها عبء بيروقراطية ذات توجه قومى وعبء‎ 
التسويق‎ alle ¢ التدخل الحكومى الذى يسير بحذائها والدخول إلى العالم الجديد‎ 
الكوكبى والإنتاج الكوكبى المفتوح . إنها رؤية شبكة واسعة متبادلة الصلات من‎ 
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المنتجين والمستهلكين نافذة داخل n‏ مجال مستو للعب » يعمل يكفاءة , 
هو مجال الاقتصاد الدولى الكوكبى المفتوح . فالأسواق الدولية تقدم آليات 
تنسيق وتحكم فى ذاتها ومن تلقاء ذاتها » لن تعمل الاستراتيجيات القومية 
والتدخلات من جانب السياسات إلا على تشويهها . ويعتقد أوهمى مثل رويرت 
رايش ( (AAY‏ أن عصر الاقتصادات القومية الفعالة وسياسات الدولة المناظرة 
لها قد انتهى . 

ومع وافر الاحترام لأوهمى فإن الاقتصاد الدولى لايشيه فى شي ذلك 
الاقتصاد متبادل الصلات , ولايبدو أنه يميل إلى التقارب معه ؛ فالممارسة 
الجارية للشركات الدولية أكثر تعقيدا وهى files‏ لممارسة الشركات متعددة 
الجنسية . فالتحالفات الاستراتيجية مثل المذكورة آنفا تعمل على خلق سوق دولية 
غير مستوية إلى أقصى مدى » وهو أمر تعاد مضاعفته فى قطاعات أخرى كثيرة 
صناعية وخدمية . وإلى gall‏ الذى يوجد فيه اقتصاد كوكبى . مجرد وجود 
فسيكون منظما على أسس احتكارات الأقلية وليس وفقا لما يمليه النموذج التنافسى 
الكامل كما يرغب أوهمى وآخرون فى الاعتقاد . فالشركات الكبرى اللاعبة فى 
الميدان مشتبكة فى لعبة تنافسية مميتة » لعبة تنشر فيها قوى كل أنواع 
استراتيجيات الأعمال لاستبعاد بعض اللاعبين المنافسين من شيكاتها » بينما 
تربط بعضا آخر ربطا وثيقا داخلها . وبالنسبة لاحتكارات الأقلية هناك مزايا 
ضخمة « للمحرك الأول » وإذا استطاعت شركة أن تحقق معيار إنشاء الصناعة 
على سبيل المثال فإنها تستطيع اجتناء منافع ضخمة بواسطة تحريك منحنى التكلفة 
إلى أسفل لتحقيق اقتصاديات الحجم والنطاق » إن مقدمى « الطرق العامة فائقة 
الالكترونية » على سبيل المثال يتنافسون فيما بينهم على مقاييس وشروط Flug‏ 
الاتصال التى تحول دون أى دخول مفتوح حسب الإرادة ( مانسيل VANE‏ ) . فهم 
يسعون إلى اجتذاب النوع المطلوب من الزيائن واقتناصهم بريطهم مبكرا داخل مقاييسهم 
وصلاتهم بحيث يمكن ضمان المبيعات إبتداء من ذلك الوقت فصاعدا » وتسعى هذه 
الشركات إلى أن تحمى يقوة بواسطة موارد السوق والسياسة العامة أى مزايا 
اكتسبت بهذه الطريقة . ويمكن رؤية توضيح جلى لذلك فى الرسم البيانى 5-5 . 
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رسم بيانى ٣-۲۳‏ التحالفات بين أنظدة الحجز بالكمبيوتر لشركات الطيران 
المصدر : هينة الأمم المتحدة ۱۹۹۳ Í‏ 


فإ اتات لار هنا لخطوط الطيران ف Glas‏ اتظمة Gaal! peal‏ 
بالكومبيوتر تساعد على إملاء الطبيعة الخاصة لصناعة الخطوط الجوية الدولية 
فى المستقيل . إن تعاونا محدد! يهدد Gl‏ يسيطر على أشكال التعاون الأخرى › 
وهى التعاون بين نظام جاليليو الأوروبى ونظام كوفيا / أبوللى الأمريكى الشمالى . 
كما أن الخطؤط الهوية الضنالعة مع هذين النطامي fie‏ يعن شركات Jili‏ 
القومية الأورويدة الكبرى › واثنتين من أكبر شركات النقل الأمريكية ( مع الشركة 
الكندية hasad g‏ كندا ) فى وضع يمكن من كسب lyo‏ تسويقية ضخمة إذا قامت 


Cer rs CL PPS هذه‎ 


وبالإضافة إلى ذلك فإنه ينبغى عنينا ألا ننسى الفوارق القومية التى ماتزال 
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ضخمة ومهمة فى جاذبية المواقع للاستثمار › فالبلاد تتباين بشكل ملحوظ من 
ore‏ اتا تناف مدي و ر ا و الما نين امنا 
الشتركات ج ال ول مانا كو SIG IG lala‏ معدن لقو 
الناجحة هى تلك التى تستطيع أن تنهل من هذه المزايا النوعية وهى مزايا ليست 
مقصورة على أن تنهل من هذه المزايا النوعية e‏ وهى مزابا ليست مقصورة على 
foal dak abst aie‏ +" لبر كاه Gare tes‏ إلى هذ نكن ا فاو 
وتجارية قومية لحماية استثماراتها » وهى ضوابط تمنعها من آن تكون بالكامل 
ناد تطاد وی كنا وک القصيل )ا 
gall LN‏ د aiaee AAAS‏ 
ekg os (ANG EE‏ الماع ويلكصدون ENSAY‏ 
a‏ )امزرواظلية الأسمال القومة atta, NEY WANT EA‏ 
فى فا ادد ف EEE‏ القوارى الرافكية في الطرق الث 
انتهجتها البلاد تقليديا فى نشاطها التجديدى » وأقامت بها Bas‏ الأعمال المميزة 
لها ومارست الأعمال داخلها وهی تستمر حتى فى alle‏ « كوكبى » . وليست 
حدم wall‏ ا فى الدريقة التي کار ارفا فاد اا 
Gls‏ مواقا :كنا جح Anus a‏ 
الأنظمة المالية وفى نموذجية وفاعلية جهودها فى البحث والتطوير » وفى التجديد 
التقنى ودورات حياة تطوير المنتجات وما أشبه ذلك ولكلها عميقة التأصل 
مؤسسيا وقوميا . وهذه الفوارة, تشكل طابع الشركات التى تتخذ مقرها الوطنى 
التقليدى فى بلد كبير أو فى اءخر وتؤثر فى طبيعية البيئة القومية التى يدخل إليها 
E E‏ وهام Set eV UE‏ اشر E‏ 
ot al aaa‏ لسن ah‏ كاعد تدعو a aes‏ اممف TAR Rat‏ 
الحد الأقصى من مزايا الربح بل كيف توفق استراتيجيتها لتنسجم مع بيئات 
E‏ الطاب متسس الال او E‏ 
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أى مقصد استراتيجى مفرد . فهى على نحو متزايد « شبكات من وحدات شبه 
وو E Galle et | aha es‏ وقد وجراف A EES‏ 
بينها داخل نطاق olin‏ قومية نوعية . ويجب أن تسمح استراتيجيات الشركات 
اا وح الاقة aaa lange‏ القن Aer‏ أن اة وا daste‏ 
مع اا فرت الراسيكة SI‏ تعمل Gils,‏ وها توك EG‏ إن هذه 
ال ار dansk,‏ له طبيعة و اله ك GRAS Alle‏ السيركات متهددة 
القومية وهى تعمل على تكامل مواردها وإنتاجها وتسويقها على النطاق العالمى . 

ea,‏ تناك هذا" اكه على eae‏ الع القوسة في ان اا2 
فى wal Baa‏ دزا بده شل کی Sigal ly‏ الط الق القطاعل يذ 
من فرض التجانس على التجارة بين البلاد ( أرشيبوجى وپیانتا ١195‏ > 
وأرشيبوجى وميشى 1115) . وريما كانت الطريقة البديلة المرتبطة بالموضوع 
للتعبير عن ذلك من وجهة نظر الشركات متعددة القومية هذه المرة تتم من خلال 
القورات ) الاختساصات:) القلاك الى قرغ eth‏ وحوشال ) (AAAS‏ أن 
كرون (GAL!‏ للقيام Baty‏ من Lodi! adil‏ السافة عبرو الي الإفانة 
حو lala‏ الخد النطاق AF‏ يديه التكامل انون Bits Saal),‏ کی 5)٠‏ ب 
تقدير الاحتياجات الاستهلاكية فى البلاد المختلفة وتكييف الإنتاج والعرض 
PPPS Prey‏ الكت EE‏ )ترس إمتككداء E gre‏ نيذه 
الطريقة فى الأسواق العالمية والمحلية لتقوية قاعدة موارد الشركة ككل ( يعد 
lings (abl‏ ا ل aes‏ وة لدان القن يتن Stl se Vick‏ 
من أجل النجاح التجارى . وهما يومئان إلى أن الطبيعة الدقيقة لهذا التوازن 
متها بهن MEAL cle hall‏ والنطاق انحتف للمنتحات + 

وا فاق tea‏ تهنا لب جه هة tibial el Kad go‏ 
فى السوق الدولية فحسب » بل إمكان قيام مجموعة من الحكومات القومية بدور 
احتكا راك ا gets)‏ کی فا کرات بطي أن کاو 
مزايا منح الأآصول بدلا من الاعتماد ببساطة على المزايا « الطبيعية » . ( بورتر 
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e وعلى نحو متزايد نأخذ هذه المزايا شكل إمدادات البنية الأساسية‎ . ) ٠ 
تنمية قوة عمل عالية التدريب وماهرة وما شابه ذلك . وليس معنى ذلك بطبيعة‎ 
الحال القول بإن الشركات متعددة القومية العاملة فى بعض القطاعات لاتبحث‎ 
عن العمالة الرخيصة قبعضها يبحث عنها . ولكن حتى فى هذه القطاعات‎ 
6 تجميع السيارات فإن الظروف تتغير‎ fie المرتبطة تقليديا بهذه الاستراتيجية‎ 
ففى صناعة تجميع السيارات بالمكسيك على سبيل المثال من المقدر أن يصير‎ 
. مايبلغ ثلث العمال من الخريجيين‎ 

وفى النهاية تنبغى ملاحظة دور الشركات متعددة القومية الصغيرة 
والمتوسطة › وقد أصبح هناك اهتمام متزايد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
بوجه ale‏ وقد اتسع نطاق هذا الاهتمام ليشمل دورها : كمولدات للاستثمار 
الأجنبى المباشر ( الأمم المتحدة ١۱۹۹ب‏ ) فالشركات متعددة القومية الصغيرة 
والمتوسطة تنمو فى الأهمية باعتبارها قوى استثمارية دولية وهى Lage‏ على نحو 
خاص فى حالة التكنولوجيا التجديدية الحديثة التى ليس من الضرورى أن تكون 
جميعها تنتمى إلى التكنولوجيا العالية » ويمكن أن يتخذ النقل التكنولوجى هنا 
فى شكل كثيف العمل وشكلا أكثر ملاءمة لأوضاع الاقتصادات الأقل تطورا على 
سبيل المثال . فاستثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجه أيضا نحو أن 
تكون كثيفة التجارة » بقدر أكبر من الشركات متعددة القومية الأضخم ؛ لذلك 
فتأثيرها على الميزان التجارى للبلاد المتلقية يكون لصالحها فى الأغلب . ولكن 
حتى الآن يمثل استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة متعددة القومية نصييا 
شديد الضالة من الاستثمار الآجنبى المباشر الإجمالى ( على الرغم من أنها أكثر 

أهمبة بلغة أعداد الشركات ) . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن توزيع الاستثمار الأجنبى المباشر للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة يميل بدرجة كبيرة نحو البلاد المتقدمة . وإلى المدى الذى 
يتجه فيه نشاطها نحو البلاد غير المتقدمة فإنه يتركز فى بلاد أسيا الجنوبية 


والشرقية التى تنمو بسرعة . 


93 


القوة الثلائية وتاثيرها 


إن هذه المناقشة للاستراتيجيات والتكتيكات المتنوعة التى تتخذها الشركات 
والحكومات فى سياق الاسثمار الأجنبى المباشر ينبغى ألا تعمينا عن سمة بارزة 
أخرى لهذه العلاقات مصورة فى الرسم البيانى ٤-٣‏ . فلقد كان Vo‏ من 
الموجودات الإجمالية المتراكمة و ٠٠‏ / من التدفقات للاستثمار الأجنبى المباشر متموضعة 
لدى ثلاثة لاعبين فى بداية التسعينات » . إن أمريكا الشكالية bass‏ واليابان تسود 


pe ree core it — 


North 
America 


$280.0 billion 
Stocks: 15% 
Flows: 7.0% 


$85.4 billion 
Stocks: 32.2% 


Flows: 7.3% 


J 5225.5 billion $21.7 billion 
Stocks: 8.4% Stocks: 13.1% 
Flows: 13.6% Flows: 23.0% 


j are $19.3 billion 
| = Stocks: 21.0% a 
European Flows: 46.8% 
Economic EERE RE ١ Japan 
Area 


| $7.0 billion 
H Stocks: 17.0% 
i Flows: 45.5% 


شكل ٤-٣‏ الاستثمار المباشر داخل الثالوث ٠۹۹۰‏ ببليون دولار أمريكى » وتدل أرقام الدولار 
على القيم التقديرية لموجودات الاستثمار الأجنبى المباشر المبنية على بيانات عن الاستثمار المتجه 
إلى الداخل والخارج من أمريكا الشمالية واليابان والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بالمقادير الصافية . 
وتشير النسب المئوية إلى المتوسط السنوى لمعدلات نمو الموجودات ( ۱۹۹--٠۹۸٠‏ ) والتدفقات 
( 1991-1546 ) . وتشمل آمريكا الشمالية كندا والولايات المتحدة وتشدل الماطقة الاقتصادية 


الأورودية ألاتحار الأوربى ومتطقة التجارة الحرة biih‏ اف tye ikl,‏ 


المصدر . برنامج الأونكتاد عن الشركات متعدية القومية . قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر . 
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بأعتبارها Gob‏ الاستثمار الدولى وهدفه . وفى حالة الاسثمار كانت التدفقات كثفة 
على وجه الخصوص بين أمريكا الشمالية وأوربا ( المنطقة الاقتصادية الأوروبية ) وبقيت 
اليايان مصدرا صافيا للاستثمار الأجنبى المباشر فى ١594١‏ إلى المنطقتين الأخريين . 

ومن الملحوظ بشكل خاص أن الولايات المتحدة كانت مصدرا صافيا 
للاستثمار الأجنبى المباشر فى ١54١‏ ويوضع الرسم البيانى Qala oY‏ ذلك . 
Sanal sal‏ الولايات المتحدة أمة مدينة فى صافى حساب ٠۹۸١‏ ( للمرة الأولى 
منذ الحرب العالمية الأولى ) وحتى نمو الأرصدة الأجنبية التى يملكها مقيمون فى 
الولايات المتحدة تعثر فى أوائل التسعينات . ويعنى ذلك كله أن أرصدة الولايات 
المتحدة يجرى شراؤها من قبل الأجانب بمعدل أسرع من استثمار المقيمين فى 
الولايات المتحدة فى الخارج . 


i a / 

| 300 4 é Net foreign asset! held 
| 1 

1 


200 -! a 5 5 | 
ane 
11 ا‎ 


neil‏ ت 


eee eee DES eel cates o‏ سس eee ook‏ سس رسيس سحي حي (RC EOE SC‏ جم سس سس apie EK‏ ب 


0 : 
Mett 1969 4975, 1986 1 1890 


bao re E E E ا ج م‎ OO ا بوا ا‎ 


شكل oY‏ الأرصدة \Ao. duayi‏ - 11۲ يالىلىون دولار أمريكى جاری { 


الأصدر : موإزنة الاقتصاد الأمريكى › 1595-151٠‏ . الاحتياطى الاتحادى . واشنطن دی سي SAAT‏ 
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وتمكن رؤية تطور لاحق جدير با ملاحظة فى الشكل 5-7 . فإن تجمعات 
معزولة نسبيا من الدول الرئيسية الفاعلة والتابعة تبزغ وهى منفصلة جغرافيا 
وتسير فى طريق الاستقرار . ويوضح الشكل أى عضو من الثلاثى يسيطر على 
الاستثمار الأجنبى المباشر المتجه إلى الداخل فى بلاد معينة . وهكذا فعلى حين 


Latin America Asia and the Pacific Africa and West Africa 
Argentina B Ei Salvador Þ Bangladesh 4 Ghana 6 
Bolivia ab Honduras © India a Nigeria a 


Chile ab Mexico ab Pakistan 8 Saudi Arabia 2D 
Colombia ab Panama ab Philippines ab 

Dominican Republic P Peru B Taiwan ab 

Ecuador ab Venezuela ab Papua New Guinea ab 


United 
States 


Central and Eastern Europe Africa and West Asia Asia and the Pacific 
. USSR ab Ghana â Hong Kong 3 

Czechoslovakia Kenya ab Malaysia 4 
Hungary ab Morocco ab Republic of Korea ab 
Poland ab Nigeria b Singapore 8 
Slovenia Ð Tunisia B Sri Lanka ê 
Yugoslavia ab Zambia 8 Taiwan @ 

: F Jordan Þ Thailand 4 
Latin America Fiji a 
Brazil ab Asia and the Pacific 
Paraguay ab Bangladesh 
Uruguay ab India 

Sri Lanka D | 
ی سا‎ 


شكل 5-7 تجمعات الاستثمار الأجنبى المباشر لأعضاء الثلاثى ۱۹۹۰ اقتصادات يسود 
فيها عضو من الثلاثى الاستثمار الأجنبى المباشر المتجه إلى الداخل موجودات و/ أو تدفقات . 
a‏ على أساس التدفق المتوسط للاستثمار الأجذبى المباشر المتجه إلى الداخل ۱۹۸۸ - ٠۹۹۰‏ 
b‏ على أساس موجودات الاستثمار الأجنبى المباشر المتجه إلى الداخل ٠۹۹۰‏ 


المصدر : برنامج أو نكتاد عن الشركات متعدية القومية » قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر . 
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أن علاقات الاستثمار داخل الثلاثى هى كثيفة على نحو Gold‏ فإن نموذجا 
للصلات المتبادلة إلى مدى saad‏ والمتميزة وإن تكن متبينة بين كل من هذه البلاد 
وتجمعات البلاد الأكثر هامشية هى نموذج تتضح معالمه . وتميل تجمعات البلاد 
هذه » نحو أن تكون نوعية إقليميا ne‏ ملاصقة » لبلد أو لبلد آخر من أعضاء 
الثلاثى . وهذا مرة ثانية معاكس لفكرة مجال محايد أو « مجال لعب مستى » فى 
السوق الكوكبية . وهو فى الحقيقة شاهد على نقص التكامل النسبى فى تدفقات 
وموجودات الاستثمار الأجنبى المباشر بما أن التجمعات تشير إلى تميز جغرافى 
وإقليمى فى العلاقة بين البلاد . فالاتجاه فى علاقة الاستثمار الأجنبى المباشر هو 
بين واحد أو آخر من دول الثلاثى ودولة المتجمعة التابعة بدلا من أن تكون بين 
هذه الدول التابعة نفسها 9) . 

وهناك مجموعتان من النقاط يتعين إستخلاصهما من هذا التحليل ‏ الأولى 
تتعلق بكثافة العلاقات المتضمنة ومستتبعاتها » وعلى نحو أعم فكثافة العلاقة بين 
أعضاء النواة وتابعيها الإقلدمين فى اقل درحة فى هالة الاشتكتار الأجنبى 
المباشر منها فى حالة التجارة ( الأمم المتحدة ۱۹۹١‏ الفصل السابع ) . وتلك 
طريقة أخرى لقول أن التكامل التجارى متعدد الأطراف أدنى مستوى من 
التكامل فى حالة الاستثمار الأجنبى المباشر حتى إذا ظل - كما رأينا - متميزا 
جدا جغرافيا فى حالة الاستثمار . ولكن هناك مجموعة - أكثر اتصافا بتعددية 
الأطراف - من الصلات التكاملية بين كل البلاد فى شكل (HT‏ حينما يتعلق الأمر 
بالاستثمار SI‏ يكون الانفصال الجغرافى ( وأى « تبعية » مرتبطة به ) أقل 
أهمية - من حيث الإمكان - مما هو فى حالة التجارة . فعلاقات الاستثمار أكثر 
إنفتاحا على التكامل المتبادل بين بلاد النواة والمجموعات المختلفة من التوابع من 
علاقات التجارة التى هى أكثر كثافة ومن ثم أكثر انغلاقا أمام عمليات التلقيح 
المتبادل بين تكتلات إقليمية . 

ولذلك متضمنات ممكنة أبعد مدى . أولا إنه يعنى أن الميول « الحمائية » من 
جانب التكتلات التجارية المختلفة والدول الكبرى من المحتمل أن تكون أقل فى 
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مجال الاستثمار مما هى فى مجال التجارة Libs.‏ إنه يجعل الاستثمار من Sua‏ 
الإمكان أكثر تقبلا للتوجبه الحقيقى متعدد الأطراف من التجارة ( وقد بينت 
التجارة أنها طيعة لهذا الشكل من الإدارة فى الماضى ) . وقد تكون هاتان 
السمتان مسؤوليتين عن تقويض أى تطور كشيف متجه إلى Jalal‏ للتكتلات 
التجارية الإاقليمية . وأخذ! فى الاعتبار أن الاستثمار يتجه نحو إزاحة التجارة 
بوصقه القوة الدافعة للتكامل الدولى » فإن احتمال بزوغ تكتلات تجارية متنافسة 
وتتخذ وضع التناحر هو احتمال متناقص إذا كان ذلك التحليل صحيحا . ولماذا 
تكون علاقات الاستثمار أقل صعوية وكثافة من علاقات التجارة ؟ يقترح تقرير 
الأمد المتحدة ( (I ۹۹١‏ سببين ممكذين : أ - المسافة الجغرافية هى كابح 
أضعف للاستثمار الأجنبى المباشر ممأ هى بالنسدة للتجارة لأن تكاليف 
الصسفقات أقل فيما يتعلق بالاستثمار . ب - مزايا المنح القومية المخصصة هى 
il‏ تحديدا فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر مما هى عليه فيما يتعلق 
dnb‏ . هالعوامل المهمة لاستثمار أجنبى pilo‏ ناجح أوسع انتشارا جغرافيا 
ولدست بنفس درجة تركز عوامل التجارة . 

والنقطة الثانية الرئيسية المستخلصة من التحليل هى Sale)‏ تأكيد التركز 
الجغرافى الذى مايزال هائلا للاستثمار الأجنيى المباشر فى الثلاثة الكبار وفى 
غد yo ald‏ الذول الأخوى : وال فى Solel‏ تاكن ذلك رة اخس Lad‏ 
يتعلق بتدفقات التجارة كما أشير آنفا . 
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جدول ٠-۳‏ التدفقات الصافية للاستثمار الاجنبى المباشر إلى البلاد 
النامية ۱۹۷۳ - ۱۹۹۳( بالبليون دولار امريكى . متوسطات سنوية ( 


الشرق الأوسط وأورويا 


النامية 


أ - التقريب يعنى أن الإجماليات تختلف عن مجاميع المناطق المحددة 


المصدر : مستمد من النظرة الاقتصادية العالمية . أكتوير ١494‏ صندوق النقد الدولى « جدول V‏ 


RPC التيتفيماك المنكنة لعركر الابعبان‎ tere bE eT 
من المهم أن نذكر اشتراطين احتياطيين » الأول أن التركز يبدو أنه قد انخفض‎ 
E العدرين من ركو‎ Acs AN SRG wae tage 54395559 aS 
فى اليابان . وكان معنى ذلك توسيع طفيف للانتشار الجغرافى للاستثمار‎ 
GL Ai فى ال ,روع جنول دأ العدمفات‎ pags AU A 
AL) VAM. he تهنا‎ E كاده‎ Core Leal لهذا الاستشار الى الثلان‎ 
حال‎ gÍ وعلى‎ . O) الصين بقدر ساحق ) وإلى أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية‎ 
Labs افا‎ AV! مقاط‎ cleat فقي‎ 
aac النامية‎ asd Aad Seal dua a Cll Li ely 
(yt ا‎ tl من‎ le ا کی على‎ EE ll ae 
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متعددة القومية . وعلى وجه الخصوص يور هذا الاتجاه فى بلاد آسيا الشرقية 
النامية بسرعة وعدد قليل من يلاد أمريكا اللاتينية . وعلى حين أن هذه الاتجاهات 
مهمة فإنها حتى GY!‏ لا تهدد بتقويض النموذج الذى لخصناه فيما سيق » نموذج 
السيطرة المستمرة للثلاثى فى الاستثمار الأجنبى المباشر . 


الاستثمار الاجنبى المباشر وتفاوت الدخول 

إذن ماهى المشكلة المتعلقة بنمط ومستوى تركز الاستثمار الأجنبى المباشر 
كنا مور اهنا فيا و وتوا لانت القدمة فی كحيو ۴ ای Sok‏ 
القضايا . وهى مقسمة إلى مستويات ثلاثة Í‏ و ب و ج وتبين السكان وتوزيع 
الاستثمار الأجنبى المباشر على نطاق العالم بالنسبة للمجاميع المختلفة من اليلاد 
والأقاليم . 

وتلق اللستقوى wot T‏ القالوت Losey‏ .ومن تلك Ll‏ التي ISAS‏ سو 
٤‏ فى المائة من سكان العالم فى 114٠0‏ ولكنها اجتذبت Vo‏ فى GU‏ من تدفقات 
الاستثمار الأجنبى المباشر طوال الثمانينات › ويضيف المستوى ب سكان أهم 
عشرة بلاد نامية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر طوال الفترة ( وقد 
Les cal‏ 1 فى GU‏ مق كل التذفقات: خارج اللاكى وتشكل: VA‏ فى GU‏ من 
سكان العالم ) وبإضافة المستويين )1 + ب قرب قاع الجدول ) نحصل على 
مجموع EY‏ فى GUI‏ من سكان العالم بتلقون 1١.٠‏ فى BU‏ من تدفقات رأس 
الال pie!‏ الماش 

ك و الف اشر ت ت تالش و اها 
قرابة ٠,۲‏ بليون عام VAA.‏ ومن غير المحتمل أن « يستفيد » كل سكان الصين 
م تجار" E(u aa oN) RN‏ + قم لطي Kobi‏ 
الاستثمار » وأن النمو متركزان بدرجة كبيرة فى المقاطعات الساحلية وخاصة فى 
الوب ..وغلى هدا Lotte‏ الستوى am‏ إلا على سكان القاطفات الساخلية 
الصينية الثمانى . مع مقاطعة بكين لتقديم تقدير تقريبى لأين يذهب الاستثمار 


e 
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الأجنبى المباشر داخل الصين . ويإعادة الحساب هذه فإن Í‏ + ح تدل على أن ۲۸ فی 

. فى المائة من الاستثمار الأجنبى المباشر‎ ٩١, ٠ فقط من سكان العالم يتلقون‎ GU 
وعلى أساس من هذه الحسابات المقر بأنها تقريبية وفى متناول اليد فإن‎ 

مابين لاه و VV‏ فى Gye GUI‏ سكان العالم يتلقون 8.5 فى المائة فقط من 


جدول Y-Y‏ تدفقات الاستثمار واعداد السكان ۱۹۹۱-۱۹۸۱ 
تدفقات الاستثمار 
4١-4‏ النسبة المئوية 
VAY, \N0‏ ,0 
الولايات المتحدة وكندا ,A lo‏ مف 
الجماعة الأوربية ومنطقة التجارة Yov, VAY [a yall‏ 


اليايان الم ال NA Es.‏ 


T o 


N oSA, YA J أهم عشرة بلاد نامية‎ 


)11 من التدفقات الإجمالية للبلاد النامية ) 


زائد المقاطعات الساحلية ar‏ 
الصينية التسع الرئيسية ب .. 


أ - سنغافورة ‏ المكسيك « الصين « البرازيل » ماليزيا > هونج كونج , الأرجنتين » تايلاند > مصر » تايوان 

ب - يكين » تيانجين » هيبى » شانغهای جیانجسو « زيجيانج ‏ فوجيان « شاندونج « جوانجدونج 
المصادر : آفاق سكان العالم » ٠۹١٠‏ الولايات المتحدة VAAN‏ جداول متنوعة » الكتاب السنوى لإحصائيات 
الصين 5 جدول ت TT‏ الكتاب السنوى الإحصائى لجمهورية الصين VAAN‏ ص o‏ جدول ١‏ , 
الشركات متعدية القومية والإنتاج الدولى المتكامل e‏ هيئة الأمم ٠۹۹۳‏ هامش Yoo iaia‏ ملحق جدول ٤‏ . 
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جدول T-T‏ توزيع التجارة على نطاق العالم 19947( الصادرات فقط ( 


بما فيها التجارة داخل | باستبعاد التجارة داخل 

الاتحاد الأوروبى ( نصيب |الاتحاد الأورويى ( نصيب 
الولايات المتحدة ۳۷۳١‏ | الولايات المتحدة YAEY‏ 
بليون دولار أمريكى ( بليون دولار ) 


4 — 
الولايات المتتحدة وكندا 


الاتحاد الأورويى ومنذقة التجارة الحرة أ 5 


أ - بمافيها سويسرا 
المصدر : 1۹۹۲۳ olúla!‏ التجارة الدولية 0 الجات « جنيف معتمد على الجدوال 
oN EY‏ 


الاستثمار الأجنبى المباشر على نطالق العالم « ويعبارة أخرى » فإن مايقرب من 
ثلثى العالم قد حذفوا من الخريطة بالفعل بمقدار مايتعلق الأمر بأى انتفاع من 
هذا الشكل من الاستثمار . والسؤال هو إلى أى مدى يمكن لهذا النوع القاسى 
من عدم المساواة أن يستمر ؟ 

وفوق ذلك فعدم المساواة هذا توازية حالة التجارة . ويبين جدول THY‏ توزيع 
القمازة النولية:( السادرات )اف 555 الول auntie‏ إلى جودين رسن 
الجزء الأول يشمل التجارة داخل أورويا على حين يستبعدها الجزء الثانى . وعلى 
gabal‏ من هذه الشواهد فإن معادل أ + ب فى جدول Y-Y‏ يأخذ فى حسابه 
مابين 86 و V4‏ ذى BU‏ من التجارة فى VAAY‏ ميا تفاونا ghia Wades‏ 
السكان الذين يتعلق بهم الأمر . 

Gb lily‏ الان إلى ba‏ اشاس oda‏ التطوراك فان EY Lge‏ يشير 
إلى إستمرار عدم المساواة فى التوزيع العالمى للدخل بالنسبة إلى مجموعة 
الاستثمار المسيطرة فى الاستثمار الأجنبى المباشر ( مقيسا على أساس الناتج 
المحلى الإجمالى ) . وقد تغير هذا التوزيع قليلا من السبعينات إلى الثمانينات. 
وإذا نظرنا إلى التوزيع العالمى للدخل عى نحو أعم ( شكل ”-) » على أساس 
من المقياسين المشار إليهما « رأينا أنه أصبح أكثر تفاوتا لا أقل تفاوتا منذ 
السبعينات O‏ . ويذهب هذان المقياسان فى اتجاه عكسى للشعور GL‏ الفوائد 
المقدمة إلى الأمم والمناطق الأقل ثراء سيتناقص جريانها عند السماح للاستثمار 
والتجارة Gb‏ يتبعا بدقة مؤشرات السوق . فالتفاوتات درامية وتظل عصية على 
لتغير بل لقد نمت منذ السيعينات . 

وهناك الكثير من الحجج الأخلاقية ضد هذا الوضع » ومستتبعاته بالنسبة 
لشروط المعيشة ومتوسط العمر والآأمن عند فقراء العالم واضحة › وينبغى 
ألا يسمح له بالاستمرار وينبغى أن نقوم بعمل ما إزاءه على وجه السرعة كمسألة 
ضمير . ولكن الأخلاقيات نادرا ماحركت الاقتصاديين وصانعى السياسة 
الغربيين ومديرى الشركات › فهؤلاء يحتاجون أسسا عقلانية أخرى بلغة الفرص 
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الاقتصادية gall olay. Lac! Ga piy‏ التى لاغلاقة لها بالأخلاق فى لذلك 
asa all‏ إلى الاخراهنات العدلىة الاقتميانية والسداسية غ Sistas)‏ 
ااا E‏ اهناك على بالماحه الذاقة للا حن في 
ألا [plage‏ فقراء العالم.: 

كفن خو ها اغ اغا ف اکل gle‏ الغا : E‏ نظلا دول 
مترابط الصلات على نحو متزايد مع وجود أغلبية سكان العالم مستبعدين من 
الرخاء يمكن أن نتوقع مزيدا من التمزق السياسى والاجتماعى والبيئى ولذلك 
فهو تمزق اقتصادى لاقتصاد العالم . وليست تلك حجة جديدة ولكنها حجة 
psittaci‏ ملسن 
ولتعددية متزايدة فى أصوات وقوى اجتماعية تتخذ وضعا تناحريا . ويميل تمزق 
a‏ فئ لح Ne‏ كوف انامس ad‏ اک خاک نالفل in‏ کر 
وليس المركز نفسه محصنا ضد الكثير من هذه الميول » فهو« يستورد » 
ممتشعات القن REG‏ هلع ارا Sees Clay‏ اللاستن وا اكرون 
الهاربين من الصراع والفقر واضح ( الفصل الثانى ) » وأى هجرة جديدة 
واحتواء تلك الهجرة يشكلان مخاطرة أمنية جديدة ضخمة » ومن المحتمل أن 
يتفاقم ذلك بواسطة إعادة الإنتاج المستمرة للتفاوت المفرط فى توزيع الثروة على 
النطاق العالمى . 

وثانيا هناك حجج اقتصادية جيدة بلغة المنافع المباشرة للعالم الأول ضد 
استمرار هذا الوضع القائم على عدم المساواة . وحتى حينما كانت المستويات 
العالية للتركز بين أعضاء الثلاثى تنمو فى الثمانينات لم يمنعها ذلك من الوقوع فى 
الركود . وفى الحقيقة فإن فترة مابعد VAVY‏ بوجه عام كانت فترة من المصاعب 
الاكتميادية الم A‏ ااك من اف ia SN‏ ف الي حك 
م امات ذلك الو الي في ا على ا29 ا هواد عير الك 
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جدول ٤-۳‏ التوزيع العالمى للناتج المحلى الإجمالى ۱۹۸۹-۱۹۷۰ 
النصيب بالنسبة المئوية 


-Í 
الولايات المتحدة وكندا‎ 


Tt 
< 


أهم ë res‏ بلاد نامث تة 


على أمساس الاس تثمار 


الأجنيى المباشر فى الثمانينات 


Vo,oA| VA,YA | 85| VE, VS 


Í‏ مبنية على بيانات ۱۷۸ بلدا 
ب - مبنية على بيانات 1١17‏ بلدا 
ح - باستبعاد تايوان 
د - باستبعاد الصين وهونج كونج وتايوان 
٠‏ المصدر : مستمد من اتجاهات فى التوزيع الدولى للناتج المحلى الإجمالى هيئة الأمم ٠۹۹۳‏ 


جداول متعددة 
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Cumulative gross world product shares (%) 


Cumulative population shares (%) 


—_—— — — = Equal distribution 


oy Pat 


PPP — —— 1970 
CONVEISION sss ممت‎ eom ee 1989 
Market exchange mnn. 1970 

rate conversion =m 1989 


شكل 7-7 منحنيات لورنز لأنصبة الناتج العالمى الإجمالى 
المصدر : اتجاهات التوزيع العالمى للناتج العالمى الإجمالى عدد خاص عدد VA‏ الأمم المتحدة . 


7 Sn a ep eg ee ee 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 109 


الاندماج والاستحواذ بطريقة درامية فى الولايات المتحدة ( من W‏ فى GU‏ من 
الاستثمار المتجه إلى الداخل فى النصف الأول من الثمانينات إلى ۸٠‏ فى SU‏ 
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فى النصف الثانى : منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ١995‏ ص ۲١‏ ) › 
ولكن تلك كانت سمة لبلاد الثلاثى الأخرى أيضا › ودلالة ذلك أنه قد 
يعنى ببساطة تحويل الملكية ونشاط المضارية بدلا من أى استثمار إنتاجى 
فتاه عو وب A‏ كن انك فانم Fe err EE EE EA‏ 
إستخدام الموارد وطاقة الإنتاج الزائدة والعجز عن البدء فى انتعاش وصعود 
متصل قد ميزت جميعا تلك الفترة » ومايومئ إليه ذلك هو الحاجة إلى إعادة 
توزيع أكثر توازنا للموارد العالمية » وإلى توليد طلب فعال جديد على النطاق 
العالمى لكى يتسنى حفز انتعاش متين طويل ا مدى فى الثلاثى وبعث بعض الأمل 
فى صعود قايل للاستمرار بين يلاد الجنوب التى ظلت مستبعدة حتى الآن . 
وتضاهى طاقة الإنتاج الفائضة فى الثلاثى طلبا مفرطا ولكنه بلا فاعلية فى 
الجنوب . ومايتطلبه ذلك هو ألية ما ( وإرادة سياسية ) لإعادة التوزيع 
بينهما . ومن مآثر الأنكتاد ( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ) أنه كان أحد 
الأصوات العالية القليلة التى ails‏ على pai‏ متماسك عن هذه القضية ( أنظر 
الجهد قريب العهد فى انكتاد ۱۹۹۳ ) " . ومن الممكن أن تستفيد البلاد 
الفنية واافقيرة من مثل هذا التحرك e‏ وسيكون من مصالحهما المشتركة أن 
يقوما بتوجيهه . 

وفى الوضع الحالى للأمور يبدو أى شئ من هذا القبيل بعيد الاحتمال . 
ولكن يد من إثارة السؤال حول قدرة الوضع القائم الذى حللناه Lai‏ 
على الاستمرار حتى بشروطه فى المدى الطويل . فكيف ينجح « نظام كوكبى » 
مهما يكن جزئيا فى سماته ذات الطابع الدولى الحق حينما يجرى استيعاد 
منهجى لثلثى سكان من مزايا هذا النظام وحينما يكون الرخاء المحدود الذى 
يولده متمركزا على نحو متزايد بين الذين ينعمون أصلا بالعمل والنجاح 
ويشكلون VE‏ فى yo GUI‏ أغنياء العالم وقلة من الدول التابعة . 
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قضايا حول التحكم فى نظام الاستثمار 
العالمى الجديد ٠‏ 


ماتدفع به هذه القضايا إلى الصدراة هو إمكانات آليات مؤسسية جديدة للتحكم 
بالنسبة للنظام الاقتصادى الدولى البازغ حديثا . فهى تطرح قضايا كبرى أمام 
هذا النوع من نظام الاستثمار الدولى الذى يستطيع أن يتطور فى المستقبل . 

وهنا نستطيع العودة إلى تحليل آلية الجات المقدم آنفا . وقد قيل هناك إن 
الجات أثقلت بالكثير من هذه القضايا الجديدة ولكنها كانت سيئة الإغداد 
لمعالجتها . ولكن الجات ليست التنظيم الدولى الوحيد الضالع فى مبادرات هذا 
النطاق » فالبنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية GUS‏ فى مقدمة 
المحاولات sly‏ وسائل جديدة لتقن وإدازة حواتب هن تشاظ الاسشثمان 
الأجنبى المباشر والشركات متعددة القومية . وربما تتمثل أشمل محاولة للوصول 
إلى معالجة لبعض هذه القضايا فى جهود المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم 
المتحدة للتفاوض على مسودة قواعد سلوك ( ميثاق شرف ) حول الشركات 
متعدية القومية( دننج 1197 Gale.‏ الفصل ۲١‏ يقدم النص الكامل ) . وكان 
العمل فى هذا الميثاق قد بدأ فى أوائل السبعينات ولكنه عند التسعينات لم يكن 
قد وصل إلى شى . ويبدو أنه الآن يمثل مبادرة متوقفة تفتقد أى قوة دفع . ومن 
الأسباب الممكنة لذلك أنه قد بدأ فى فترة مختلفة بمقدار مايتعلق الأمر بالمواقف 
من الشركات متعددة القومية والاستثمار الأجنبى المباشر . وهو يمثل الطور 
الأخين من العذاء الطويل امد gall cas‏ تحن Bld‏ الشتركات Sonate‏ القوفية 
متجسداً فى مفهوم لعلاقة تناحرية بين مثل هذه المنظمات والدول القومية . وقد 
رأى العالم النامى الشركات متعددة القومية باعتبارها قوى إستغلالية وتهديدا 
للاستقلال الذاتى الاقتصادى القومى . 

وقد أدت إعادة التفكير فى هذه القضايا داخل سياق سياسى جديد أقل انشغالا 
بالتنمية شبه المكتفية بذاتها إلى إحياء فكرة قديمة ترجع إلى السبعينات وتقديمها كبداية 
جديدة : إتفاقية شاملة متعددة الأطراف على الاستثمار الدولى أو الشركات 
الدولية » اتفاقية عامة على الاستثمار الدولى 6811 أو اتفاقية عامة على الأعمال 
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الدولية GAIB‏ كما ذكرنا آنفا « ) برجستين وجراهام 1157 » كلاين e‏ سكابرلاندا 
(VARY‏ وستكون غايات هذه UGLY!‏ تقتين ربط الأهذاف المشروعة لتشاط 
اعا ل الها تفي او الان اى لاهن و ع اف 
القائوق الدوكن ٠‏ اتخ از ال رة للسركات متغدرة الق :ق 
فى جزء منها « قومية » وفى جزء منها « دولية » » وفى النهاية تقديم قواعد تتفادى 
سناسات و aw‏ الحان مقو 6 را من جات Sell‏ مات gle‏ اشاس خاو ها التاقسية 
لاجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر وثانيا من جانب الشركات فى محاولتها تحريض 
1d al‏ الك فة الحاولاك ayes‏ الاجر cil‏ عا افا ری إلى شا gil‏ ن 
sel‏ الم :وها g gill‏ من yall‏ 8 يمكق dull Lill‏ فى ساق مصقوفة الشكن ACN‏ 
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شكل A-Y‏ بيئة التوجيه أ - مقاييس وإجراءات « لينة » 
ب - قوانين وإدارة صلبة - المصدر : مبنى على كلاين ١557‏ 
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فعلى المحور الأفقى يقاس مدى أو درجة التقارب الاقتصادى > وعلى 
المحور الرأسى تقاس درجة التوجيه e‏ أو الاقتراب من التوجيه . والطريق الذى 
التقارب من القومى ( أحادى الطرف ) نحو الكوكبى ( متعدد الأطراف ) e‏ كان 
للقوانين والتوجيه إلى المنهج « الأكثر لينا » للمعايير والإجراءات المرنيط بالتعاون 
والتنسيق . واقتراح حزمة شاملة من الإجراءات ( ستوجز لاحقا على الفور ) 
معناه دفع الهيئات الدولية المنخرطة فى هذا النشاط نحو الاتجاه المعاكس » نحو 
الركن الأيمن الأدنى من « التكامل الكوكبى » . 

وما الذى يجب أن تتضمنه هذه الاتفاقية الشاملة ؟أولا إنها ينبغى أن تحدد 
وتقنن وتضمن حقوق ملكية الشركات متعددة القومية فى استثماراتها الأجنبية 
المباشرة يطرق متعددة . وثانيا ينبغى أن تحمى حقوق العمالة وشروط العمل . 
فيما يتعلق بدعم الاقتصاد للبحث والتطوير » واعتبارات الدفاع ومسائل ميزان المدفوعات , 
إلخ . ورابعا ينبغى إقامة آلية لفض المنازعات مدمجة فى القانون الدولى » وأخيرا 
ينبغى أن توجد بعض البروتوكولات المدعمة عن حماية البيئة أيضا . 

إنها LG‏ طويلة من المواد الضرورية الجديرة بالاهتمام التى تطالب ol‏ يتم 
الاتفاق عليها وإقرارها بشكل سليم من جانب الجماعة الدولية . غير أن المرء 
تنتابه الشكوك . فهذا النوع من الاتفاقية الشاملة فى المناخ الدولى الراهن 
سيكون شديد الصعوية إن لم يكن مستحيلا . وسيكون فى خطر الاتحدار على 

وهكذا فريما كانت الحاجة ماسة إلى منهج أقل شمولا وكلية » قد يستطيع التقدم 
على عدد من الجبهات المختلفة على التوازى . وقد يكون ذلك متمشيا مع الشعور المنبثق 
من دمض أدب » التحكم دون حكومة «) استروم .144 « رووسينو وتشمبيل 135 ( 
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الذى أكد أفضلية الأشكال التنظيمية صغيرة الحجم عالية التركيز من أجل 
فعالية الاتفاقيات غير الحكومية فى أوضساع تفتقر إلى مهيمن واضح . 

وهناك إمكان أمام الثلاثى ليسير وحده فى طريقه « ولأن يحاول الوصول إلى 
اتفاقية تقوم على التعاون بين ثلاثة أطراف » تتعلق بكيف oles‏ الاستثمار 
الأجنبى المياشر داخل حدودها نفسها من جانب شركات تمتلك نقوذا فى 
استثماراتها داخل يلاد أفقر . وقد يكون !ذلك أفضلية على منهج متعدد الأطراف 
يحق إن لم يكن لسبب آخر غير أن من المجدى بقدر أكبر الوصول إلى اتفاق بين 
Sl bel Te‏ من الوصدول إلى GLE‏ نن :مايزيد Ble ple‏ طرف LS‏ هی الخال 
فى الجات الآن . وبالإضافة إلى ذلك فإن أعضاء الثلاثى بطبيعة الحال مسؤولون 
عن ثلاثة أربا ع الاستثمار الأجنبى المباشر وعن ۷١‏ فى GU‏ من التجارة . 

وهناك إمكان ثان هو التفكير بلغة المفاوضات بين عدد أكبر من البلاد ولكن 
على خطوط « وظيفية » منفصلة . وهكذا فقد يكون ممكنا وجود مفاوضات 
واتفاقيات منفصلة حول الضرائب والمقاييس ألبيئية وحقوق ملكية الشركات 
متعدية القرمية .. إلخ وكلها تسير متوازية . والخطر مائل Ga‏ فى أن أنواعا من 
عدم الاتساق ستبرز بين كل هذه العناصدر بموازاة الخط ط القائمة . ونترك 
gto sa! Julai‏ :نيذه" القضايا إلى" beit‏ ا 

وميا تكد التدنحة سوا على اا pegs‏ شال عدن Say‏ 
أو بالثوازى مع خطوط أكثر اتصافا بالطابع النظرى التأملى gece‏ هنا ( وهی فى 
الواقع مبنية إلى حد كبير على الممارسة القائمة ) فإنها لن تحل مشكلة التفاوت 
المفرط فى التوزيع التى نوقشت بصدد الجدولين Y-Y‏ و *-4 وشكل VT‏ ولكن 
LS‏ كارن ذلك قطن م لخر ol SIL‏ كنا او pubes TUT‏ ويك IST‏ فة 
فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة لاتبدو مبشرة بالأمل Leste‏ تتحول الجات إلى 
تنظيم تجارة دولى بيروقراطى حيث من المحتمل على نح . متزايد أن تتخذ 
القرارات بطريقة إدارية وراء أبواب مغلقة ( تشيز ۱۹۹۳ › دور ثروب ۱۹۹۳ ) . 
ومهما تكن نواقص آلية الجات فقد مثلت على أقل تقدير منبرا مفتوحا نسبيا 
rT‏ رسن متي خاهها الضخط السام Rae To‏ 


Lit 


الفصل الرابع 
الشركات متعددة القومية . 
وأطروحة Gh gal!‏ 


يستكشف هذا الفضل أين تمارس الشركات متعددة القومية المنثمية إلى 
البلاد الصناعية المتقدمة نشاط أعمالها » ومثل هذا التقصى مهم » لأننا لن نكون 
فى ومع Wey‏ من التقدين iad ay ong Soll‏ للك Ua Lyall‏ حدق 
« الكوكبة » كما يشير المتحمسون لتلك العملية » أو الذين تمثل لهم تهديدا غير 
مرحب به على السواء e‏ مالم نعرف أين ولماذا تعمل الشركات متعددة القومية فى 
مواقع معينة . ولذلك فنحن هنا نقوم جزئيا باختبار لإمكان وجود أى ميل قوى 
تكو تحويل الشتركات Staats‏ القومية إلى شزكات متهزية القومية : 

ترقت ذلك 'القتصل على تفن القصل الشايق cal‏ وه فاط Sec‏ 
الدولن .وهنا كتافش كلاث مال ركيسنية »أؤلاها قصدة أين تمارس الشدزكات 
متعدة القومية نشاط أعمالها . وثانيتها هل توجد أى اخثلافات متهجية فى 
Leal! Luci‏ نين الشركات متعددة القومية الف ARG‏ مقرا لها فى يلد 
مختلفة . وثالثتها هى إلى أى مدى توجد اختلافات بين نشاط الشركات متعددة 
القومية فى قطاعى الصناعة التحويلية والخدمات . 

ويعتمد التحليل على بيانات قاعدتها الشركة » وهى مستمدة من مجموعتى 
بيانات كبيرتين نوقشت فى ملحق هذا الكتاب . ومن الواضح أن هناك معلومات 
متاحة من قبل عن أين تعمل تلك الشركات مستمدة من تدفق بيانات ميزان 
المدفوعات بين البلاد » وقد تم تحليلها تحليلا واسع النطاق » وهو ما شكل أساس 
المناقشة فى الفصل السابق . وكما سنرى لاحقا فإن التحليل القادم يدعم 
الكثير من النتائج المنبثقة عن هذا الأدب . ولكن بقدر معرفتنا كان هناك القليل 
ن العمل التسقتى el tl‏ فخا رس هك allah‏ اقات فاعدديا الشركة 
liga‏ أفقلية كتيرة لااك الشركة ally fe‏ موان Gastedi‏ 
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تمكننا من رؤية aS‏ من نشاط الشركة متعددة القومية يمارس على أرض الوطن 
ae verre‏ 

Sls E Sta ai eae at ae N E T 
مجموعتى البيانات . وأولى هاتين المجموعتين تحتوى على معلومات عن المبيعات‎ 
٠٠١ والأصول والأرباح والشركات التابعة ( الفرعية ) والمنتسبة لما يزيد على‎ 
ANE و لمانا نيا‎ Lala مرق كعم ير كلها‎ Rica, SIs شوك‎ 
على‎ TSI وتمتوئ المجموغة‎ : VAV Guu ye والولاياف اة ودم ذلك‎ 
شركة من ستة بلاد : فرنسا‎ ٠٠٠٠ معلومات عن مبيعات وأصول مايزيد على‎ 
ops وا لهك المححدة والولانات المتهدة‎ est رااان وا راه‎ Lett, 
مقارنة الذوزيه المفرافى‎ aad الر‎ Gam ومكذا يكو‎ , YS و افا‎ 
للشركات متعددة القومية تبعا لأنشطتها بين هاتين السنتين . والجزء الأكير من‎ 
هذا الفصل يقدم تحليلا تمهيديا لهذا المصدر المزدوج . ويتم تكملته بتحليل آخر‎ 
للبيانات التى قاعدتها الشركة وعلى الأخص تلك المرتبطة بنفقات البحث والتطوير‎ 
بقن اللتحظات وة عن‎ pat التكتولرجنى دوفن القتسم الال‎ BLAU, 
التعريفات المهمة ونقارن منهجنا بالتحليلات الأخرى › ويأتى الهيكل الرئيسى‎ 
للتحليل بعد ذلك باستخدام مجموعتى البيانات الجديدتين . وفى النهاية نوجز‎ 
Gee الور مكل اك هذا‎ 


ا منهج الحالى 

سيكون من المستحيل تقبيم الأدب الموجود الذى يعالج التوزيع الجغرافى 
للاستثمار الأجنبى المباشر ونشاط الشركات متعددة القوميات ومتعدية القوميات . 
لذلك فما نقوم به هنا ya‏ تجشم عشقة فحص GG‏ مصادر رئيسية معاصرة 
للمعلومات وهى تمثل هذا الأدب . الأول هو ماينشره مركز الأمم المتحدة للشركات 
متعدية القومية (UN CTC y‏ بعنوان « دليل الاستثمار الدولى ٠ ١5957‏ المجلد 
الثالث البلاد المتقددة ز الآمم المتحدة ١997‏ د ) وهو يحتوى على تفكيك تفصيلى 


lid 


حديث لاحصائيات الاستثمار الأجنبى المباشر لكل بلد على حدة . والثانى 
فو مرجع شعي عن «الكوكبة ومن ذاخل الف Upaill » gi ¢ il Rall‏ 
الكركي aly‏ ديك 15553 )دوف الها نر في cll‏ الخ ية 
دننج عن الشركات متعددة القومية من منظور اقتصاد كوكبى » المشروعات 
متعددة القومية والاقتصاد الدولى » ( دننج (VARY‏ ونقدم هنا ملخصا شديد 
الإيجاز للتشابهات والاختلافات بين منهجنا الذى نجسده فيما يلى palag‏ متاح 


من هذة المصادر 1 


وبوجه عام فإن المصادر الثلاثة جميعا تركز على نحو كامل المعقولية على 
توسع الاستثمار الأجنبى المباشر وأنشطة الشركات متعددة القومية في الخارج . 
وهى تميل إلى الاعتماد فى إثبات ذلك على بيانات تدفق ميزان المدفوعات » مؤكدة 
إما نمو الاستثمار فى الخارج Lely‏ التدفقات نحو الداخل . والأمر على هذا النحو 
خصوصا فى حالة دراسة هيئة الأمم التى تقدم تفكيكا تفصيليا lsa‏ لهذه 
التدفقات فيما يتعلق بالبلاد التى ستتناولها دراستنا القادمة ‏ ولكن هناك اعتبارا 
ضئيلا أو معدوما لأهمية هذه التدفقات توليه هذه المصادر بالنسبة للنشاط الذى 
يزاول فى الوطن بواسطة هذه الشركات التى هى مسؤولة عنها . إن ماهو wile‏ 
إذن هو أى استبصار بالأهمية النسبية للنشاط فى الوطن والخارج عند الشركات 
متعددة القومية المنتمية إلى بلاد معينة . وتلك فجوة يحاول تحليلنا أن يسدها . 

إن تحليل بيتر ديكن يحوى معلومات مثيرة للاهتمام عن النماذج 
القطاعية والجغرافية لنشاط الشركات الألمانية واليابانية على وجه الخصوص . 
وقد وجدنا - كما سنوضح فيما يلى - أن من الصعب توليد obla‏ موثوق بها 
من مجموعتى بيانات الشركة بالنسبة لهذين البلدين . وعلى أى حال فإن مالدينا 
من بيانات يشير مرة ثانية إلى أهمية أراضى الوطن كموقع لنشاط الشركات 
متعددة القومية الاقتصادى ابتداء من هذين البلدين » وهو pal‏ أغفله ddai‏ 
ديكن . وتنطبق هذه ALDI‏ أيضا على البلاد الأخرى فى مجموعتى بياناتنا التى 
درس ديكن بعضا منها Lul‏ 


Jill,‏ نظم دننج دراسته للموقع الذى تمارس منه الشركات متعددة القومية 
أنشطتها حول بيانات تدفق ميزان المدفوعات » والاستثمار المتجه إلى الداخل 
والمتجه إلى الخارج . وفى الفصل الثانى aai‏ بعض البيانات عن تكوين شركات 
أجنبية تابعة (فرعية) ومنتسبة بالنسبة لنطاق معين من البلاد » ودراسة للنمو فى 
عدد منها وأهمية الشركات التابعة والمنتسبة فى اقتصاد بعينه . ولكنه لا يقيم 
مقابلة بين تلك الأمور وأهمية عدد الشركات التابعة والمنتسبة فى أرض الوطن 
والمنظمة بواسطة نفس الشركات التى تعمل فى الخارج . ومرة ثانية هذا أمر 
سنركز عليه فيما يلى . 

وإذا أخذنا فى الاعتبار أن هذه المصادر جميعا تستخدم بيانات ميزان 
المدفوعات فسيكون من المفيد تقديم آخر الاتجاهات فى هذا الصدد . ويبين 
الشكل ٠١5‏ التاريخ قريب العهد لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بالنسبة 
لبلاد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . وسنركز فى هذا الفصل على قسم 
فرعى منها . 

ويوضح الشكل أن الانحدار فى نشاط الاستثمار الأجنبى المباشر لبلاد تلك 
المنظمة يبدو أنه وصل إلى «مداه ونهايته» أثناء ١197‏ مؤكدا تحليل الفصل 
السابق . لقد كانت التدفقات الخارجية اليابانية ماتزال تنحدر فى ١1197‏ ولكن 
تدفقات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانت ترتفع من جديد . ومن الواضح أن 
حقيقة اتجاه التدفقات الداخلية إلى الارتفاع فى ١9197‏ (على حين استمرت 
التدفقات الخارجية فى الانخفاض الطفيف) يؤكد أن بلاد منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية كانت تعيد بناء جاذبيتها باعتبارها مواقع استثمار . 

وتشير الاتجاهات العريضة على أساس قطاعى إلى أن الخدمات تجتذب 
الآن أكبر نصيب من التدفقات الخارجية للاستثمار المباشر على حين أنه حينما 
تقاس على أساس من حجم القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ستظل الصناعة 
التحويلية أهم متلق بحيث يبقى التغلغل الأجنبى هنا أكبر مما هو فى الخدمات . 
ويبين توزيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصناعة التحويلية أنه يتجه بدرجة 
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تراغ الستاعة sat‏ الور s‏ الها افا fs‏ ك هاا 
والسيارات والإلكترونيات » ويبتعد على نحو متزايد عن الاستثمار فى الصناعات 
نخفضة القيمة المضافة كثيفة العمالة مثل النسيج والجلد والملابس وتصنيع 
العذا» : فاستراشجيات الاسكنان المتكاملة Laat‏ هن السائدة على gad‏ ميزان : 
وفى 1197 كان أهم ستة مستثمرين فى الخارج هم : الولايات المتحدة VEE)‏ ,+0 مليون دولار) 
والمملكة المتحدة Yo, YYY)‏ مليون دولار) « واليابان )+ WW Ve‏ مليون دولار) e‏ 
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شكل ١-4‏ تدفقات الاستثمار المباشر فى بلاد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ۱۹۸۲ - +145 . 
المصدر : منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . اتجاهات السوق المالية العدد 0A‏ يونيه ١954‏ ص VA‏ 
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وفرنسا WV VV)‏ مليون دولار) وألمانيا VV, WY)‏ مليون دولار) » والأراضى المنخفضة 
٠١, £+)‏ مليون دولار) (منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية VAY‏ جدول ١‏ ص )١١‏ . 


مقارنة نتائج ۱۹۸۷ 


فى هذا القسم والقسم الذى يليه سيتم الفصل بين تحليل مجموعتى البيانات . 
says‏ ذلك سيتم إبراز الخيوط المشتركة بينهما واستخلاص بعض النتائج . وسبب 
القيام المنفصل بالتحليلين الابتدائيين هو أن مجموعتى البيانات ليستا منسجمتين 
بالكامل كما ستوضحه المناقشة التالية . وكما يشرح الملحق فإن مجموعة البيانات 
الأولى تنتسب إلى عام ۱۹۸۷ أما الثانية فإلى عام ۱۹۹۲ - ۳ . وسنتناول نتائج 
۷ أولا . 

ونبدأ بتوزيع المبيعات بين البلاد والمناطق . وغالبا مايقال إنه إذا كان هناك 
أى شى كوكبى فى الفترة الحاضرة فهو السوق » وهكذا فستتجه الشركات 
لتوسيع نشاط تسويتها . على أقل تقدير - فى الخارج . ويطبيعة الحال فإن 
الشركات متعددة القومية ليست فى حاجة بالضرورة إلى أن تكون مثالا رئيسيا 
على هذا الاتجاه لأنها تستطيع أن تعمل وتنتج عبر البحار بدلا من أن تحصر 
نفسها فى موقع إنتاج مفرد وتقوم بالتصدير من هناك . وطالما كان الأمر كذلك 
فإن النتائج هنا تشير إلى تعقيب مثير للاهتمام على هذه القضية . ويوضح 
الشكل ٤‏ - ۲ النسبة المئوية لمبيعات الصناعة التحويلية فى أواخر الثمانينات 
بالنسبة لمجموعات الشركات فى البلاد الخمسة . 

ومن الواضح أن مبيعات بلد الموطن تظل تسيطر على نشاط الشركة متعددة 
القومية ففى حالة كل sh‏ ستتضمن مبيعات منطقة ab‏ الموطن AÈ‏ أو ASÍ‏ من 
ثلثى مبيعات الشركة الإجمالية . وفى الحقيقة فإن تفكيكا أبعد مدى سيبين أن 
هذا الانحياز «إلى المنطقة» يصل غالبا إلى أن يكون تحيزا لبلد الموطن بالنسبة 
إلى الشركات اليابانية والألمانية وشركات المملكة المتحدة والولايات المتحدة > وعلی 
سبيل المثال فيالنسبة للشركات الالمانية وشركات المملكة المتحدة يكون المسيطر 
على فئة أورويا / الشرق الأوسط / أفريقيا بلاد المركز الأوروبية » على حين أنه 
بالنسية للشركات اليايانية تسيطر اليابان نفسها على فئة آسيا / المحيط الهادى 
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(انظر أيضا تحليل الشركات التابعة والمنتسبة فيما يلى » وهو يؤكد هذه النقطة e‏ 
والتحليل اللاحق لبيانات مجموعة 1997 - " وهى مفككة تبعا لخطوط aly‏ 
الموطن) . ولكن من الطريقة gill‏ صنفت بها هذه الأرقام وقدمت لايبدو جليا على 
الأكثر إلا تقسيم هذه الأسواق « حسب المنطقة » . 

وتبزغ صورة ممائلة فى حالة شركات قطاع الخدمات « على الرغم من أن 
ان متلق als / Ghyll‏ قن اکت ارقا كما das‏ شكل 14 ا 
See GS) al Leal‏ لتحيل laces‏ اسول شركات قتاع القدمات الاج 
ا Glatt‏ ا مق solll‏ الك July Legend pill‏ اه الف 
Ge ay) a 0‏ المنتامة الكمويلية أنطر سكل Vat‏ /تعلى طريقة 


Country 
| M United States 
| & 


لس 


شكل 5-5 توزيع مبيعات الشركات الصناعية متعددة القومية بالنسب المثوية على أساس المنطقة 
abs‏ المقر ۱۹۸۷ . 
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تسجيل بعض قطاعات الخدمات ونشاط La lick g Gy!‏ خارج النطاق ( بعيدة 
عن الخياطى وبين ادل طرق فال فالات يمكن فسجيلها فى اة 
وسيطة ( برمودا مثل مهم فى قطاع الخدمات بالنسبة للشركات الأمريكية 
الشمالية . لأن هذا البلد قد صنف باعتباره ليس ضمن منطقة أمريكا الشمالية 
ولا منطقة الكاريبى : أنظر الملحق حول طريقة all‏ يم الجغرافية المتبناه 
فى تحليلنا ) © . 


Country 

United States 

United Kingdom 
Japan 


Stales 


United 
Kingdom 


Country 


شكل 7-4 توزيع مبيعات خدمات الشركات متعددة القومية بالفسب المئوية على أساس المنطقة 
ويلد المقر ۱۹۸۷ . 
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Country 
HE United States 
United Kingdom 


Germany 
C] Canada 


ermany 


Country 


شكل ٤-٤‏ توزيع أصول الشركات الصناعية متعددة القومية بالنسب المئوية على أساس المنطقة ويلد المقر 
خمسة بلاد ۱۹۸۷ 


12] 


: Country 
| E United States 


—] Canada 
1 ا‎ 
ا‎ 
ja 
I 


oo 
با‎ 
-— 


í 


8û . 


دما 2 چ 


Somme 
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United 
Kingdom 
m 
kad 


ر 


F 


1 
Country 


مسد ee‏ لص 


Region 


شكل ؛ - + توزيع أصول أ 


الشركا 


ت 


الصناعية متعددة 


! 


مية 


d بالنسب‎ 


at 


دوړه 


على أساس المنطقة 


Lab, 


anu — 


. ۱۹۸۷ ok 
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(ag oe Se ck 


Country 
WE united States 


% 


0 چ‎ $ United 
کوک‎ R States 
KY ات ييه‎ 
wr Country 
an 
Region 


شكل ٠ - ٤‏ توزيع أصول شركات الخدمات متعددة القومية بالنسب المئوية على أساس المنطقة 


٠۹۸۷ المقر‎ akg 


وبالتحول إلى مقاييس أخرى لنشاط الشركة › نتوقع أن يكون توزيع الأصول 
اختنارا وأشنحا لأطزوحة » gall‏ « وكما ل الأشكال EEr otat E‏ فإن المعلوماتة 
عن ذلك مختلطة متفاوتة . ويقدم الشكل ٤-٤‏ نسبا لمجاميع الشركات الصناعية لكل البلاد 
الخمسة . ولم تقدم الشركات SUYI‏ معلومات عن الأصول « بينما اعتمدت أرقام 
اليابان على أربع شركات فقط مما قد يقوض الثقة فيها . وعلى ذلك يحصر شكل 
أده all‏ فى Ai tel ull‏ صرق سيا Mo E Sblull‏ 
وهنا أيضا تكون سيادة منطقة الموطن / بلد الموطن واضحة . وتشير بيانات 
A‏ التدوة الى قاطذة الول اكثر ON EE‏ شمال WGP Par E‏ 
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لعمليات شركات المملكة المتحدة متعددة القومية . وتصير فئّة « أخرى » أكثر 
أهمية نسبيا هنا ويرجع ذلك إلى مصاعب فى تخصيص الموارد كما ذكر آنقا e‏ 
وفى هامش ١‏ . أما بيانات أصول شركات الخدمات فهى أكثر تقييداً وباستثناء 
بلدين تتاح Gad‏ البيانات الموثوق بها تكون سيادة sh‏ الموطن مفرطة . وهذه 
النتائج موضحة فى شكل 5-4 . 


Country 
HB United States 


شكل ٤‏ - ۷ توزيع الشركات التابعة والمنتسبة للشركات الصناعية متعددة القومية على أساس المنطقة 
ويلد المقر VAAV‏ 


وننتقل الآن إلى الشركات التابعة والمنتسية . وهنا نجد أن البيانات الشاملة 
ذات النوعية الجيدة متاحة فيما يتعلق بشركات الصناعة التحويلية والخدمات 
لكل البلاد المدروسة . وقد أستطعنا التدفيق فى الانتشار الجغرافى للشركات 
التابعة والمنتسبة . والنتائج مبينة فى أشكال ٠١-8 , 9-5 , 8-5 . ۷-٤‏ . 
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ويعرض ۷-٤ JSG‏ الأرقام المطلقة للشركات الصناعية التابعة والمنتسية Gove‏ 
أهمية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بلغة الأرقام . ولكن عند tue je hl‏ 
العلاقة بشكل 8-4 الذى يوضح التوزيع بالنسب المئوية تظهر بعض الاختلافات 
المثيرة للاهتمام بين البلاد : أولا إن Eo‏ فى المائة فقط من الشركات التابعة 
والمنتسبة اليابانية » تتخذ مقرها فى الوطن على حين أن 58 فى BU‏ من 
نظائرها الألمانية مقرها فى أورويا . ويخلاف ذلك فإن تلك الشركات التابعة 
والمنتسبة ذات المقر فى بلد الموطن بادية للعيان مرة ثانية » على الرغم من أنه 
أورويا بالنسبة لشركات الولايات المتحدة وكندا هى موقع مهم على وجه 
الخصوص للشركات التابعة والمنتسبة . وليست المملكة المتحدة ممثلة أيضا بهذا 
القدر فى أرقام الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية باعتبارها محطة وصول مهمة 
نسبيا لكل البلاد فى هذه الحالة . 


Country 
United States 


Germany 


Ea 
L CC] Canada 


m] 


% 


5 United 
p? $ م‎ States 
Ss ت‎ s titled 
N 
كن‎ © Kingdom 
@ 
ss 
g 
2 N 
SS 
7 و ف‎ 5 
Region كفي‎ 9 X Country 


با 


شكل AE‏ توزيع الشركات التابعة والمتتسبة للشركات الصناعية متعددة القومية بالنسب المئوبة على أساس المنطقة 
وبلد ا مقر ۱۹۸۷ . 
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| Country 
| MBB United States 
| 
| 
| 


nited Kingdom 
j Japan 

CEE Germany 

C) Canada 


States 


Sy Germany 
// canada Country 


ZA 
53 


شكل ٠-٤‏ توزيع الشركات التابعة والماندبة لشركات الخدمات متعددة القومية بالنسب sith‏ على أساس المنطقة 
aby‏ المقر ۱۹۸۷ . 


ويالانتقال إلى شركات قطاع الخدمات نجد أن التوزيع على الرغم من أنه 
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٠ 4-4 JES‏ وهناك بعض أمثلة الخروج على القياس جديرة بالاهتمام » فشركات 
الخدمات التابعة والمنتسية الألانية مهمة فى أفريقيا : وفى الحقيقة إن جنوب 
أفريقيا هى التى تفسر ذلك من ناحية أساسية ( وعموما فإن الذشاط الأفريقى 
عند كل البلاد تسيطر عليه عمليات فى بلدين فقط هما زيمبابوى رجنوب أفريقيا ) . 
والسمة AY!‏ هي أن GLEN‏ ليشت Lage Ledge‏ لقبركات الخدمات التابعة 
والمنتسبة إلا بالنسبة للشركات الأمريكية . وريما يقوض ذلك الاعتقاد السائد بأن 
اليابان هى اقتصاد مغلق أمام شركات الأعمال الأمريكية » وقد يكون الواقع أنها 
فى حالة النشاط الخدمى أكثر انفتاحا أمام تغلغل الشركات التابعة والمنتسية من 
حالة الصناعة التحويلية . وكما يمكن أن نتوقع فإن الشركات اليابانية كانت 
نشيطة فى جذوب شرق آسيا وكذلك فى أمريكا اللاتينية وأورويا . ولكن هذه 
الشركات ليست متجهة نحو الموطن على وجه الخصوص Last‏ يتعلق بالشركات 
التابعة والمنتسبة . ويرجم الشك بقدر كبير إلى البنية المحلية لأصناعات 
والشركات اليابانية . ومن الواضح أن Lol‏ تمتلك أشد الشركات توجها نحو 
منطقة الموطن / وبلد الموطن بين البلاد الأخرى المبينة . كما أن الشركات الكندية 
أكثر توجها نحو الولايات المتحدة من توجهها إلى بلادها . 


127 


ويوضح شكل ١١-4‏ طريقة أخرى لعرض بيانات البلد فى قطاع الخخمات هذا فهو ببين الأهمية 
النسبية لكل من البلاد الخمسة فى توزيع خدمات الشركات التابعة والمنتسبة فيما يتعلق 
بتخصيصات المناطق . وأهمية أمانيا فى أفريقيا واضحة مثل أهمية الولايات النتحدة بالنسبة لليابان . 


Country 
HE United States 
EES United Kingdom 
Japan 

| EZS] Germany 

L (jj Canada 


p 2 p 2 S 5 3 Ria 3 
G S 3 کک‎ Q 0 ç ss 
SS io SS kag م‎ 2 0 
Ss Fo S woe sy 5 Ki 5 5 
S 8 X ss 
3 کي‎ 2 
Region 


شكل ٠١-4‏ توزيع الشركات التابعة والمنتسبة لشركات الخدمات متعددة القومية بالنسبة المثوية 
داخل المناطق على أساس بلد المقر VAAV‏ 

وفى النهاية نستطيع أن ننتقل إلى بيانات الربح . وتك هى أقل ا مساحات إرضاء من وجهة 
نظر البيانات المتاحة ء ويس من الممكن توليد شئ جديد إلا البيانات الموضحة فى شكل ١١-6‏ 
فهو يقدم توزيعات الريح الإجمالى لثلاث مجاميع قطرية من الشركات الصناعية فقط . ويتبع 
توزيع الريح النمودج الذى تؤسسه المؤشرات الأخرى : مركزية منطقة الموطن / ab‏ الموطن 
كموقع لإعلان الريح ( إذا لم يكن توليده « فهذه البيانات لاتسمح لنا بالتمييز بين ASS Sal‏ 
الأرباح وأين تعلن ) . ومن الواضح أن الولايات المتحدة ثم المملكة المتحدة بقدر أقل تكون 
شركاتها الصناعية هى الأكثر انفتاحا على إعلان الربح فى بلد آخر غير ab‏ الموطن ومنطقة 
أخرى غير منطقة الموطن . وفئة « أخرى » مهمة هنا بالنسبة للولايات المتحدة ٠‏ 
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Country 
HEB United States 
gaa Uniled Kingdom 


canada‏ لأا 


United 


QZ ` 4 States 
> a -- United 
الود‎ Lae, Kingdom 
9 Canada Country 
< 


Region 


شكل ١١-4‏ توزيع الأرباح الإجمالية للشركات الصناعية متعددة القومية بالنسب المئوية على أساس 
المنطقة وبلد المقر ۱۹۸۷ . 


تحليل مجموعة بيانات ۳-۱۹۹۲ 

فى هذا القسم ننظر على نحو واضح إلى نتائج تحليل مجموعة بيانات 
۲-۲ . وكانت محصورة فى معلومات المبيعات والأصول وحدها . ونهدف إلى 
بيان إن كان الوضع الذى حدد فى illa‏ مجموعة بيانات 1141 الكاملة يتاكد أو 
SY‏ فى UL‏ مجموعة بيانات ۳-۱۹۹۲ . 

ولأسباب متعددة يمكن للمرء أن يكون أقل وثوقا فيما يتعلق بنوعية بيانات 
5-5 من حالة بيانات ۱۹۸۷ . ويرجع ذلك أساسا إلى صعوية التخصيص 
الجغرافى المتسق للبيانات المقدمة على أساس مجاميع الشركات ذات المقر فى 
ah‏ معين . فالتغطية كانت مختلطة ومتفاوتة › والتعريفات تباينت » وتغاير مدى 
المناطق معينة الموقع > كما تراكبت فى أغلب الأحوال . 
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وكان من المفروض أن تؤخذ المعلومات المخزونة على قرص البيانات 
الأصلية باعتبارها معطاة دون المعرفة الدقيقة بكيف ثم الوصول إليها أو 
dol Lauds‏ الأمن . 

وللقيام بالتحليل المدرج فى هذا القسم تم تدقيق مجموعة البيانات الخام 
الموصوفة والمحللة فى الملحق لمحو كل تلك الشركات متعددة القومية التى لم تقدم 
أى معلومات جغرافية تزيد على تلك المسجلة ضمن أرض موطنها . وهكذا فللوفاء 
بأغراض التحليل التالى تم تعريف الشركة متعددة القومية بأنها أى شركة تبلغ 
عن موقع آخر على الأقل لنشاط أعمالها . وينبغى أيضا تذكر أن مجموعتى 
البيانات ليستا قايلتين للمقارنة بدقة GY‏ عدد الشركات e‏ ويلاد المقر والانتشار 
الجغرافى المحدد للمناطق وأهل الشركات تختلف جميعا ٠‏ ويأخذ هذه التحفظات 
فى الاعتبار على أى حال يمكن تمييز بعض الاتجاهات العريضة المقارنة . 

وبالنظر إلى بيانات المبيعات أولا يؤكد شكل ١5-5‏ غلبة مبيعات sh‏ الموطن 
مرة ثانية . ويكون ذلك على وجه الخصوص فى حالة القطاع الأولى وقطاع 
الخدمات » ويكون أقل من ذلك فى قطاع الصناعات التحوياية وخاصة فى حالة 
الأمم الأوروبية . والآراضى المنخفضة استثناء . ففى حالة مبيعاتها الصناعية 
تكون بقية أورويا أكثر أهمية من اقتصادها المحلى liag.‏ أمر قابل للفهم Lasi‏ 
يتعلق the‏ صغير نسبيا » وقد. يكون مشيرا إلى اتجاه أوسع ادى الشركات 
متعددة القومية للاقتصادات الأصغر وخاصة فى أورويا . 

وهناك سمة أخرى بارزة غير غلبة بلد الموطن هى تجميع المبيعات فى 
مناطق جغرافية قليلة جدا . والمتال المتطرف هو الشركات اليابانية التى 
لاتصدر بياناتها إلا عن اليابان نفسها وأورويا والولايات المتحدة / كشدا 
و« بقية العالم » . وتوضح بيانات قومية أخرى إنتشارا أوسع من ذلك مع 
بعض المبيعات على الأقل فى معظم المناطق على الرغم من أنها ليست دائما 
كافية لس جيل نسبة yg de‏ لذلك يمكن أن يحيط بعض الشك بالتركيز 
العالى بدرجة كبيرة لمبيعات الشركات متعددة القومية كمأ تسجله هذه 
المجموعة من البيانات . وتكشف الأراضى المنخفضة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
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عن te sia‏ على ی و peti‏ :إلى Gal‏ الشاركن 
النسبى لهذه الاقتصادات . 
وهناك سمة أبعد مدى جديرة بالملاحظة هى الأهمية النسبية لليايان كموقع 
تفاط gues lanl!‏ الشركات اا اذا كان مق اا جي تة فك pI‏ | 
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شكل Wot‏ توريع مبيعات الشركات متعددة القومية بالنسب المئوية حسب البلد وا منطقة والقطاع ۲-٠۹۹۲‏ 
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وماذا عن الاختلافات فى التخصصات القطاعية للبلد » إن الغلبة الكاملة 
لمبيعات ah‏ الموطن بالنسبة لشركات قطاع خدمات اليلد كلها واضحة . ولكن 
صورة الصناعة التحويلية أكثر تنوعا » وعلى حين يبدى القطاع الأولى تحيزا 
مفرطا slat‏ الموطن » فهو ليس قطاعا مهما بإطلاق . والملاحظة الإضافية هى أن 
أعمال مبيعات شركةالولايات المتحدة متركزة فى الولايات المتحدة والبلاد المجاورة 
(فئات الولايات المتحدة » كندا ٠‏ أمريكا اللاتينية وبقية الأمريكتين) « وتبقى أورويا 
الموقع المهم الآخر الوحيد . أما القوى الأوروبية على الرغم من تمركزها فى دول 
أورويية أخرى » فتبدو ذات انتشار جغرافى أوسع بقدر ضئيل للنشاط وليست 
منغلقة معا بوضوح داخل منطقة واحدة . 

وفى Ges Styl‏ تنتقل: إلى انات أضؤل puting. ٣ VAAY‏ کل = AY‏ 
إلى النتائج . ومن هذه البيانات يتضح التركيز المفرط للأصول فى بلد الموطن 
بالنسبة لليابان والولايات المتحدة . أما بالنسبة للبلاد الأوروبية فتكون المواقع 
الأورويية الآخرى Lage‏ مما Jlis‏ الأهمية النسبية للتركيز فى بلد الموطن . 
ولفرنساااتوزيع الأككن جانا تين قطاعى الصذاعة المحويلية والخدومات. LoS.‏ 
أن للمملكة المتحدة أوسع انتشار جغرافى لمواقع الأصول . وربما كانت الأراضى 
التخفهنة شى التي ثيين أقرن:معاذل لجعل قاعدة صحاغتها tales tll‏ تة 
القؤمياث :تارك ليلد الموطن مسؤولية ١‏ فى المائة من الأول ولبقية الأورونا TA‏ 
فى GUI‏ (ونحن نشك فى وجود نقص فى إصدار بيانات قاعدة الموطن) . ولكن 
قطاع الخدمات فى الأراضى المنخفضة يتطابق مع الاتجاه الأكثر غلبة لتحيز 
واضح تجاه بلد الموطن . وعلى وجه العموم فإن أصول قطاع الخدمات مستقرة 
أكثر فى بلد الموطن من أصول شركات الصناعة التحويلية "! . 


135 


مقارنات ومتضمنات 


الاستنتاج الرئيسى الذى يتعين استخلاصه من هذا التحليل شديد الوضوح . 
فالطبيعةالمتجهة نحو الموطن لنشاط الشركات متعددة القومية على طول كل 
الأبعاد المدروسة تبدو ساحقة . وهكذا ما تزال الشركات متعددة القومية تعتمد 
على «قاعدة موطنها» باعتبارها مركز أنشطتها الاقتصادية بالرغم من كل 
cline Sill‏ حول العولة Gay.‏ على ثقة استنادا إلى هذه النتائج من أن 
الشركات الدولية فى جملتها ما تزال من ناحية رئيسية شركات متعددة القومية 
وليست شركات متعدية القومية كما عرفناها فى الفصل الأول . وهناك جانبان 
لهذا التركز فى الموطن . الأول هو دور «بلد الموطن» والثانى هو دور «منطقة 
الموطن» . ويمقدارما يمكن فك تجميع البيانات فإن انحرافات أو تحيزات بلد 
الموطن فى ٣ - ١997‏ ذات أهمية مماثلة لأهمية تحيزات منطقة الموطن المبينة فى 
۷ . وإذا أخذنا فى الاعتبار أنه ليس من الممكن إلا تعيين تقسيم لإجماليات 
المنطقة لعام VAAV‏ » فليس من الممكن على وجه الدقة إلا مقارنةتحليليين سنويين 
للقطاع المستعرض على هذا الأساس . 

ويقدم جدول ١ - ٤‏ الأرقام وثيقة الصلة بموضوع نشاط المبيعات . وهو يقارن 
التوزيع بالدسب المئوية لمبيعات الشركات متعددة القومية لبلد أو منطقة الموطن على 
اسان من مدعف Milian) 6 Y— 153154137 Glu‏ الوط مشترك بين كل 
هذه البيانات التى تشمل sb‏ الموطن ) . ومن الواضح أنه بالرغم من أن هذه البيانات 
ينبغى أن تعامل ببعض all‏ فهى تقدم مرشدا معقولا للمقادير التى يدور حولها النقاش . 
رإذا قبلنا ذلك فقد يكون من الصواب القول بأن تحيزات المبيعات الصناعية لبلد الموطن 
ظلت LS‏ هى تقريبا بالنسبة لألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة فيما بين ٠۹۸۷‏ 
و۲ - " ء على حين أنها زادت بالنسبة لليابان » أما فى الخدمات فقد كان هناك 
انخفاض بالنسبة لليابان والولايات المتحدة وزيادة طفيفة بالنسبة للمملكة المتحدة . 

ويمقدار ما يتعلق الأمر ببيانات الأصول فإن بيانات مقارنة مشابهة يقدمها 
جدول E‏ - ؟ . وعلى الجملة فإنها تعرض تحيزا أقل بقدر ضئيل لبلد ومنطقة 
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الموطن من أرقام المبيعات (وقد تكون مثيرة للدهشة) . ويمقدار ما يمكن للمرء Ol‏ 
يستخلص أى تعميمات من هذه الأرقام يبدو أن توزيع أصول الصناعة التحويلية 
E ab gf Lat hued IST pal‏ بين ارا خن الكمانيقات E A Shy‏ 
Lully Lil‏ الكديات فا شتركات OLY ell‏ اة Jal oneal‏ تركذ Coed)‏ 
ا بض gabled‏ ےکک عات ج م الات ااا عن الكذمات 
على وجه الخصوص) . 

لذلك لا نيدو من غير العقول ream‏ إلى هذه اللجموعة من ارقا 
والشيوعة الت سدفكها gaat E‏ اذوه لفن Gia Gade A‏ 
a alc chi‏ فد ف ااا ع ارك لون وا هذا 
ea‏ خم Gas, (9491) Gece‏ )0941( العا مع ران 
(VAAY < 344.)‏ حول طبيعة الأعمال الدولية . وكلا المؤلفين الأولين يتحديان 
راش فى اقتراضتة أن الأعمال الرأسفالية الأفركية eal‏ متك القزسية» 
وأن ذلك بلا أهمية . وعلى النقيض يشير تايسون أنه «داخل نطاق الصناعة 
Lyall‏ فان blac‏ الم مشؤزلة عن VA‏ فى GU‏ من إتحتا الأول Veg‏ فى 
المائة من إجمالى المبيعات و٠۷‏ فى GU‏ من العمالة الإجمالية الشركات الأمريكية 
EE‏ فو ف 0 ’هن بالك الوارىا دعا توك ally‏ الت 
بالنسبة لمدى أوسع من البلاد ‏ . 

والاستنثاج الرتيسى SEM‏ السكخلسن من هذا التمليل هى أنه على لزغ 
من مركزية الموطن المشترك لنتائجنا السابقة فإن النشاط المتبقى لتجمعات البلد 
ع gang. ale‏ ذلك أن قر كات Sets ail‏ القوبية تعمل فى الات 
مخف إلى يد was GRA‏ مخت القؤمية لمشي متفاظة فا يتلق 
sta‏ ال فى لاا كارع اراش نوطنا :: 
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جدول £ - ١‏ توزيع مبيعات الشركات متعددة القومية 
إلى منطقة الموطن / بلد الموطن ۱۹۸۷و ٣-٠۹۹۲‏ بالنسب المنوية 


ar aay 


جدول : Y-‏ توزيع أصول الشركات متعددة القومية 
إلى منطقة الموطن / يلد الموطن 1997919417- 7 


delice‏ ج 


۳ — AAAY ۲۳ - ۲ ج‎ 


ومن الصعب تلخيص ذلك إلى مدى أبعد من الإشارة إلى ذلك التنوع 
والإحالة إلى الملاحظات السابقة التى قدمت عند مناقشة الأرقام ذات الصلة 
بالموضوع . 

ويتيح الانتشار «المفتوح» نسبيا للشركات التابعة والمنتسبة فى الأشكال من 
٤‏ -۷ إلى ٠١ - ٤‏ وعلى الأخص فى حالة قطاع الخدمات فرصة لمناقشة توضيح 
طفيف ممكن لهذه النتائج الإجمالية . وإحدى السمات القوية لأطروحة العولة هى 
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أن كل طريقة لممارسة المشروعات المشتركة من الشراكة والتحالفات والصلات 
الاستراتيجية تقوم بجذب الشركات إلى شبكات دولية من النشاط الاقتصادى 
متبادلة الاعتماد gay.‏ شىء ناقشناه فى الفصل السابق . وهناك مشكلة كامنة 
تتعلق بالبيانات الكمية المقدمة فى هذا الفصل . وهى أنها لا تقتنص هذا التغير 
الكيقى فى ole cl iu!‏ اعمال lS tll‏ : فراش أن تحوالى: + فى TU‏ فقظ 
من تشاط الشركة Gules‏ فى الخارج لآ تخبرنا من تلقاء نفسلها أئ شىء عن 
الأهمية Gee SL all‏ ليذه القلاكن فى المائة بالفنسية للتقناط الاقتصادى 
الإجمالى للشركات . فقد تمثل المفتاح لنجاح أدائها دوليا ومحليا . وحقيقة أننا 
رأينا تشتتا دوليا أوسع للشركات التابعة والمنتسبة يمكن أن تتخذ مؤشرا لهذا 
الأتفا#الشيك وافى sled‏ العفل : 

وقد تعرفنا على الطابع الشبكى المتزايد وحللناه لدى الشركات فى الفصل 
السابق ودللنا هناك على أن ذلك لا يمثل مؤشرا واضحا على أطروحة عولمة قوية . 
وكان التحليل فى هذا الفصل مصمما من أجل استكمال تقييم أكثر اتصافا 
بالطابع الكيفى » ولا نجد سببا لنكون أكثر ميلا dag bY‏ عولة قوية نتيجة لذلك . 
وفى الحقيقة نحن نؤكد الغلبة التى لا تزال مستمرة للنشاط الاقتصادى الخاص 
slu‏ الموطن باعتبارها أفضلية وليست قيدا على أداء الشركةالإجمالى . وسنتابع 
هذه النقطة فى الفصل الثامن .إن مركزية الوطن الساحقة لهذا النشاط يجب أن 
تؤخذ بشروطها الخاصة باعتبارها مؤشراواضحا على الطبيعة متعددة القومية 
للشركات الدولية . 

وفى النهاية وتدعيما للحجة السالفة نستطيع أن نذكر بإيجاز بعدا آخر تسير 
بحذائه عملية تدويل الشركات » وغالبا ما استعمل لتدعيم حجة «العولمة» » وهو 
التطورات التكنولوجية والإنفاق على البحث والتطوير » وهو التطورات 
التكنولوجية والإنفاق على البحث والتطوير . ومرة ثانية هناك شواهد قليلة نسقية 
مستمدة من الشركة عن الكم الذى يبقى مركزا فى البلد الآم أكثر من بقائه فيما 
وراء البخار lge‏ الشواهد الموجودة تدعم إلى مدى واسع الاستنتاج الرئيسى 
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الذى وصلنا إليه فى هذا الفصل . وفى تحليل للتوزيع الدولى لمختبرات البحث 
والتطوير فى 5.٠‏ شركة رئيسية وجد كاسون وآخرون (VAAY)‏ درجة ما من 
تيادل الاعتماد وإن تباينت تباينا ضخما بين البلاد الأم للشركات . وأبدت 
الشركات من الأراضى المنخفضة وسويسرا والمانيا الغربية والمملكة المتحدة 
وا ا ا سهنا alas)‏ لرل ll‏ الوطدق :فى لر د ی كلها دن :دز 
فى le,‏ شن Sul‏ التلاد" و الجموعات الأخرى الاه سنا اقل كير 
i)‏ الوا كانه 9 فى انان ركان اليلد E‏ من تح عد 
الشدركات وا وة Ue Yl‏ وهئ Bue Sll UY sll‏ مك GO ga PN tact‏ 
مما aks‏ ا ala‏ نسييا igs‏ الان وتطل geil Lal Para‏ 
شديدة الانغلاق . وبالإضافة إلى ذلك تشير الأوراق المقدمة من كانتويل (N94Y)‏ 
dily‏ اقبت 1555) 7ف ماص الخ تلاط التكدرتوحن ومو فل راغا 
اتترا ale‏ كوه Laud‏ اترا ف المع E ol Spl‏ براسطة معنن 
الولايات المتحدة للبراءات القادمة من شركات تايعة أجنبية عن ٠١‏ فى المائة كما 
أن نصيب براءات الاختراع القادمة من شركات تابعة أجنبية لم يزد بقدر ملموس 
AMAA ge‏ وعلن ذلك فقى اقم فو جن EE‏ أن كرون قر هنا 
بق Ne‏ فى انات وكلكن tilt‏ ن القشاظ التكنواوحى للستركات مسهددة 
القومية فى الشركات التابعة الأجنبية . 

اذك at‏ مل ا كلك على oil oh‏ جو :هلدا ple 5a Hiss hg A‏ 
الشركة فا الزاهن لا Le day‏ قوم فيه Ge‏ مارا تتهيدية لإقزار 
مكتروفية ها عا واحد من اله القولة ركن افا يفا فة ااا ب 
أو نعل ال أن :ذلك ميال فة ote‏ تقد اونما يتهرق الأمن ا ال ك 
e Pe ee EG aaa‏ الو هدي E‏ 
أرض موطنها من حيث نشاط الأعمال الإجمالى » وهى تظل بكثافة مغروسة فى 
gl‏ القوى : وال Basse lS pcb‏ القومية JS)‏ مح كوتها,شركات متعدنية 
القومية . ومعنى ذلك أن إدارة شئون هذه الشركات لا تتخطى سلطات الحكومات 
القومية TA‏ متضمنات ذلك ونتكشقها فى الفصل السادس . 
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الفصل الخامس 
التخلف الاقتصادى ورخاء ال مستقبل 
البلاد النامية والعولمة 

هناك استجابة واضحة للحجج المقدمة آنفا وهى القول أنها تنظر إلى الوراء . 
فالسيادة الراهنة لثلاثى العالم الأول ؛ الاتحاد الأوروبى واليابان وأمريكا 
الشمالية فى التجارة الدولية والاستثمار الأجنبى المباشر هى نتيجة للنجاح فى 
الماضى » ولكن هناك الحجة القائلة بأن هيمنة الثلاثى يجرى تقويضها وأن العالم 
بعد خمس وعشرين سنة سيبدو مختلفا جدا . فهو سيكون أقرب إما إلى نموذج 
للاقتصاد الدولى يقترحه المنظرون المتحمسون للعولمة أو إلى نموذج المتشائمين . 

ويتنباً المتحمسون بنمو سريع بنسبة كبيرة للعالم النامى فى شرق وجنوب 
آسيا وربما فى أمريكا اللاتينية . وستحول معدلات النمو العالية المستمرة 
النصيب الذى تنتجه البلاد النامية الرئيسية مثل الصين والهند وإندونيسيا وكوريا 
الجنوبية من الناتج العالمى والتجارة الدولية . وتتنباً مجلة الإكونومست (أول أكتوبر 
ob (144‏ إذا استمرت الاتجاهات الراهنة فستكون الصين صاحبة أكبر 
اقتصاد فى العالم فى ۲٠٠١‏ بعد أن تلحق بالولايات المتحدة وتتخطاها oly:‏ 
aa‏ النامية Le ads‏ زد على Ve‏ فى yo GU‏ القاتج العالمئ على حين 
سكمقل Lelia! wlll‏ الغدية Ge tis Le‏ +4 فى GU‏ + وسيكون هذا yali‏ 
مفيدالكل البلاد الناجحة النامية والمتطورة على السواء . فالدخول المرتفعة فى 
العالم الثالث والتجارة الدولية النامية ستساعدان على دعم العمالة والناتج فى 
العالم الأول . ويذلك سيخلق النمو الاقتصادى اقتصادا دوليا بحق . وسيتجنب 
أيضا الحاجة إلى سياسيات حمائية فى البلاد الصناعية الغنية أو إلى إجراءات 
تدخلية عامة لتغيير هيكل الاقتصاد الدولى مثل التحسينات فى شروط التبادل 
التجارى أو محاولات توجيه رأس المال نحو البلاد النامية . 


Li‏ المتشائمون فيتنبأون بأن حراك رأس JUI‏ والتجارة الحرة سيثير تحولا 
ثابتا للاستثمار الصناعى من البلاد الصناعية الغنية عالية الأجور إلى البلاد 
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النامية منخفضة الأجور alaku)‏ وآخرون 06) . وسيقلل ذلك من العمالة فى 
البلاد الغنية » ويسارع من معدل تخفيض التصنيع دون مزايا تعويضية للعمال . 
a‏ حلب فى تعن ala call‏ الرجاء لتاقي ال فاليا النامية ؟ 
فالحكومات المستبدة وقوانين العمل القمعية ستحتفظ بانخفاض الأجورفى العالم 
الثالث بينما ينتج الاستثمار العام فى التعليم قوى عاملة ماهرة ولكنها رخيصة . 
ولن تتبع معظم بلاد العالم الثالث مسار اليابان بعد ه95١‏ ولكنها ستكون بلادا 
متجهة إلى التصدير » منخفضة الأجورفى اقتصاد دولى مفتوح . وس.تستخدم 
الشركات متعدية القومية هذا الإنتاج منخفض الأجور لاختراق الأسواق المحلية 
للبلاد الغنية حتى حينما يكون الناتج وتكون العمالة فى تلك البلاد راكدين أو 
منحدرين . 

وتلك الحجج شديدة الاختلاف وتتطلب استجابات مختلفة . ولكن الرد عليهما 
معا أن أغلبية اقتصادات العالم الثالث ليس من المحتمل أن تنمى بمعدلات عالية 
طوال خمس وعشرين سنة » على الرغم من أن أقلية من البلاد حديثة التصنيع 
من المحتمل أن تحقق ما يزيد علي leap!‏ رتسل إلى مكانة اا الأول US‏ 
أنه من غير المحتمل أن تفقد البلاد الصناعية الغنية مثل هذا الجزء الكبير من 
نصيبها فى العمالة والناتج Lol‏ كأثر جانبى للنمو الحميد فى مكان آخر أو كنتيجة 
مباشرة للآثار الخبيثة لحراك رأس المال نحو اقتصادات منخفضة الأجور . 

وقد يؤدى إلى تحقيق رصانة الموقف استعراض التاريخ الماضى sall‏ 
بالنسبة لهاتين المجموعتين من البلاد كما هو موضح فى شكل 0 - ١‏ . فالاتجاه 
طويل المدى كان أن تبدى المجموعتان معا مسارا هبوطيا فى معدلات نمو الناتج 
المحلى الإجمالى منذ ١91١‏ »ولا يبدو أنه توقف واتجه إلى الصعود حتى عند 
VANE‏ وعلى أساس القيمة المضافة الصناعية (باستبعاد الصين هذه المرة) 
يتاكد الاتجاه الهبوطى . ويتضح من هذه الأرقام الطابع الدورى الحاد لمعدلات 
نمو البلد النامى » فقد تأرجحت تأرجحا واسعا طوال الفترة » بحيث أن الصعود 
الدورى الراهن لا ينبغى أن يؤخذ على أنه بالضرورة تحول طويل المدى فى 
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الاتجاه . ويبين الشكل أيضا معدلات نمو قابلة للمقارنة Ley‏ سبق بالنسبة للاتحاد 
السوفيتى واقتصادات أوربا الشرقية وهى ليست مطمئنة فيما يتعلق بآفاق النمو 
طويلة المدى . وقد انهارت الاتجاهات الهبوطية طويلة المدى فى أواخر الثمانينات 


لتكشف عن معدلات نمو سلبية على نحو درامى . 
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شكل ه - ١‏ . معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى والقيمة المضافة الصناعية فى المناطق 


. 1۹۹٤ - NAW. المتقدمة والنامية‎ 


وقد حسبت معدلات النمى باستخدام بيانات الناتج المحلى الإجمالى واقيمة المضافة الصناعية 
معبرا عنها بالعملات القومية بأسعار ۱۹۸٠‏ وتم تجميعها على أساس أسعار صرف الدولار الأمريكى 


فى ۹۸٠‏ . وتبين الخطوط المتقطعة الاتجاهات طويلة المدى . 


| تق ب الصناعة و التنمىة الو ىة ٤ - ١997‏ منظمة الأمم المتحدة للصناعة والتنمية » 1۹۹۳ . 
تقرير والتنمية Lal gall‏ مم والتنمي 
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LS‏ تعتمد كلا الحجتين المتفائلة والمتشائمة على متطلب واحد هو أنه لمواصلة 
نمو طويل المدى تحتاج البلاد النامية إلى أن تستمر فى استراتيجيات التصنيع 
الخ إلى التضبدين» كما Gi‏ هذا slat‏ طت استقرازا سبياسيا jpegs‏ 
الحجة المتفائلة بالنسبة للعالم الثالث ونموه الاقتصادى أن الاقتصادات النامية 
تحتاج إلى أن تتبنى استراتيجيات متجهة إلى السوق فى اقتصاد دولى مفتوح , 
وأن القيام بذلك يجعلها محتاجة «لحكومة جيدة» . ويعنى ذلك الديموقراطية إن 
كان ذلك ممكنا ولكن » يصوت هامس Sotto voce‏ » حكومة استبدادية مستقرة 
إذا كان ذلك ضروريا . وتضع مجلة الإكونومست المسالة بطريقة محكمة : «ولكن 
مادامت معظم البلاد المتقدمة تتشبث بإصلاحاتها وتتجنب الاضطرابات 
السياسية فستظل أمام الكثير من بلاد العالم الثالث أفضل فرصة طوال عقود 
تحقيق توسع متصل» (أول أكتوير (Yoa VANE‏ . 

فهل تستطيع أغلبية بلاد العالم الثالث أن تتدبر ضغوط التنمية السريعة وأن 
تحتوى احتجاجات الخاسرين ؟ . وهل تستطيع الأقلية الأوفر حظا بينها أن 
تجمع بين مسيرة البحث الاضطرارى عن الرخاء والتحرك نحو الديموقراطية مع 
الاحتفاظ فى نفس الوقت بالاستقرار السياسى ؟ . وتعتمد حجج النمو المتصل 
على واحدة من نتيجتين سياسيتين . إما استمرار بقاء حكومة مستبدة وإن تكن 
ذات كفاءة أو تنمية aSa‏ ديموقراطى على الرغم من الاضطراب الاجتماعى أو 
التمرد الاجتماعى الحتمى فى عملية التطور الاقتصادى السريع » فما هى 
أحتمالات هاتين النتيجتين ؟ 
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التنمية المتسارعة فى المنظور التاريخضى 

4a,‏ العاف او کو ن الكل ttl gail gm call‏ فو لهال لای 
بنظره إلى الإمام . وفى أشد أشكاله تبسيطا - يتنياً بمعدلات نمو صاعدة طوال 
خمس وعشرين سنة فى كلا العالم المتطور والعالم النامى ثم يلخص النتائج . 
وتلك بطبيعة الحال ممارسة لواحدة من أوضح مثالب علم المستقبليات » وهى مد 
اتجاهات راهنة Lend‏ وراء ما يمكن حسابه . وقد يعيد القليل من المنظور 
التاريخى التوازن إلى المتحمسين الذين يدافعون عن نمو العالم الثالث . ويشير 
(VAY) eS‏ ف يمد aes‏ ف إلى ا خارف الت عار هوا 
المحللون الغربيون من أن الاتحاد السوفيتى قد يتخطى قريبا الولايات المتحدة 
نز gill‏ اا السريع في الا كيان US.‏ شير ll‏ ان 
اق فد مال Glare‏ كان وا LS eyed‏ وتا le‏ ااا 
سيتخطون الولايات المتحدة فى الناتج المحلى الإجمالى بالنسبة للفرد والناتج 
الإجمالى قبل زمن من نهاية القرن . وهو يلاحظ أنه فى ۱۹۹۲ كان دخل اليابان 
بالنسبة للفرد مايزال AY‏ فى GU‏ فقط من ذلك الدخل فى الولايات المتحدة › 
وكان الناتج الإجمالى لليابان ٤١‏ فى المائة فقط من المستوى الأمريكى (ص «(VE‏ 
فإذا مدت اتجاهات gaill‏ الراهنة بمعدلات ۱۹۷۲ - ۱۹۹۲ فلن gab‏ اليابان 
بالولايات المتحدة حتى ۲١٤١‏ . 

alld. GUY مز‎ wall Lads لزيد من اتر الكاريكي‎ Gk cas 
akai Garay gil البو لنشف البلاة الوخيدة الت ارت‎ Css الصنتعة‎ 
واليابان وروسيا القيصرية . فكلها كانت بلادا‎ Lilli الاقتصادى . ولنأخذ أمظة‎ 
عملية التصنيع المتسارع . وكلها‎ ols زراعية «متخلفة» بدرجات متفاوتة عندما‎ 
تكن الحالة الألمانية قد‎ Gly كانت تمتلك فيما يبدو أنظمة استبدادية قوية مستقرة‎ 
كما أن ألمانيا واليابان تبنتا معا‎ . VAVN عرفت مشروعية الاقتراع العام بعد‎ 
EERTE E E كلف‎ gas AI الفا المحم إلى‎ gt انسلو اكات‎ 
رها كان التطور‎ Hla الكبرى والكازتلات المتناعية: دوفن‎ IS pill البولة‎ prey ؛‎ 
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الذى ترعاه الدولة موجها استراتيجيا بواسطة القروض الأجنبية العامة التى كانت 
تحركه فى الطورين الرئيسيين أثناء الثمانينات والتسعينات من القرن التاسع عشر 
وأثناء المدة من ١504‏ إلى VANE‏ . وقد مرت كل هذه البلاد بفترات ممتدة من النمو 
السريع » ولكن أحدا منها لم يتمتع بهذا النمط من فترة ممتدة خالية من الاضطراب » 
هى فترة «الانطلاق» التى يتنبا بها الآن المتفائلون للكثير من بلاد آسيا . فكل هذه 
البلاد كانت عاجزة عن تفادى اضطرابات سياسية كبرى توقع الخلل فى الاقتصاد . 
ويمكن إلى درجة ملحوظة تتبع هذه الأزمات السياسية إلى آثار التحديث السريع 
فى مجتمعات ظلت زراعية على نحو سائد . وتعيد حجة المتفائلين إلى الأذهان 
الدعاوى المفرطة التى قدمها منظرو التحديث فى الخمسينات والستينات . وكانت 
هناك تحديات قوية لمثل هذه الآراء وهى تستحق أن نذكر أنفسنا بها الآن . 

ويدلل الكسندر جيرشنكرون (VU)‏ وجين م. بارنجتون مور (YAW)‏ 
بطريقة مقنعة على أن فشل مجتمعات مثل اليابان وروسيا فى التغلب الكامل على 
مواريث التخلف الزراعى وفى تحويل هياكل السلطة الأوتوقراطية ذات القاعدة 
الزراعية هو الذى أدى إلى التمرد على مستتبعات التحديث . فسخط الخاسرين 
من الفلاحين كان مكونا حاسما للاضطرابات السياسية فى ألمانيا واليابان 
وروسيا . 

وعلى الرغم من الاختلافات الجذرية فى المنهج النظرى والمقصد السياسى 
فإن من الممكن استخلاص نتيجة مماثلة بدرجة كبيرة من كتاب لينين «تطور 
الرأسمالية فى روسيا» (YAMA)‏ . فقد دلل لينين على أن التطور المتفاوت بين 
الصناعة والزراعة وداخل الزراعة نفسها سيؤدى إلى ظهور طبقة عاملة صغيرة 
ولكنها راديكالية فى وضع الأقلية » وأغلبية من الفلاحين الخاسرين الساخطين . 
وستقود الطبقة العاملة بمساعدة المحترفين الثوريين الفلاحين فى ثورة على النظام 
الأوتوقراطى . 

وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة فى الإيديولوجية فإن حالة الثورة 
الإيرانية فى SAVA‏ تدعم الفكرة » فقد كانت قبل أى شىء ثورة الخاسرين على 
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تحديث من أعلى سريع ينقصه الاستواء بدرجة عالية يهدد القطاعين الحضرى 
التقليدى والريفى الفقير . 

وليست التماثلات التاريخية من حيث الجوهر شكلا من التدليل أكثر فاعلية 
من إسقاطات أصحاب النزعة المستقبلية لاتجاهات راهنة على ما سيحدث . 
فالمسالة ليست أن بلاد العالم الثالث الحديث فى نفس وضع ألمانيا أو اليابان أو 
روسيا . لأن البيئة الاقتصادية العالمية مختلفة الآن تماما عن بيئة دول كبرى 
متنافسة تسعى كل منها لمد نطاق امبراطوريتها (فى الأغلب على حساب المنطق 
الاقتصادى) . وفى كل حالة كانت تضاف ضغوط حرب كبرى على ضغوط 
التنمية الاقتصادية السريعة . وقد انهارت روسيا وألمانيا لأنهما استغلتا دون 
هوادة اقتصاديهما المدنى فى متابعة الحرب مما أدى إلى ثورتى ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ . 

ويرجع صعود نظام عسكرى استبدادى فى يابان الثلاثينات بقدر كبير إلى 
سخط الفلاحين e‏ فهو يضفى الشرعية والدعم على العصابات العسكرية الحاكمة 
ضد النخب «الليبرالية» القديمة . وقد انتهجت العسكرية اليابانية سياسة التوسع 
الامبريالى فى الصين بدرجة كبيرة لكى تفتح أسواقا وتمتص السخط داخل 
الوطن . وكان من نتيجة العدوان على الصين دفع اليابان إلى حرب لا يمكن 
كسبها فى المحيط الهادى بسبب العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة . 
وهكذا كانت هزيمة اليابان فى ١9504‏ - جزئيا على الأقل - نتاجا لتبنيها المتزايد 
لاستراتيجية التغلب على التخلف الاقتصادى بالتصنيع العسكرى والحرب 
العدوانية والابتعاد عن استراتيجية (جزئية) أسبق هى استراتيجية التحديث 
الاقتصادى المتجه إلى التصدير . 

وقد أفادت ألمانيا واليابان معا فى النهاية إفادة ضخمة من الهزيمة التى لم 
تقف عند تدمير النظامين الاستبداديين بل حولت أيضا نظاميهما الاقتصاديين 
الاجتماعيين القائمين . إن يابان ۹١١‏ كانت ذات اقتصاد عالى النزعة 
الاحتكارية بعيد نسبيا عن الكفاءة متجه إلى الحرب ٠‏ ليست له أفاق تذكر للتنافس 
مع الغرب ولا يشيه إلا قليلا اقتصاد ما بعد ه55١‏ الذى تلاه . وينبغى أن نرى 
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التحقيق النهائى للرخاء الاقتصادى فى البلدين على خلفية من السعر الاقتصادى 
والإنسانى الفادح الذى دفع والناجم إلى درجة كبيرة عن الطرق التى dsla‏ بها 
البلدان الإفلات من التخلف الاقتصادى . وكانت شروط الوصول إلى قدرة 
تخافسية عالية lly‏ استقران سياسى مغتفدة أيضنا إلى Leja‏ كبيرة على التذمين 
القسرى لأنظمتهما السياسية » وعلى التدخل الأجنبى النشيط فى حفز الإصلاح 
وعلى وصاية سياسية غربية شبه استعمارية . ونحن نرتاب فى أن يحقق أى بلد 
من البلاد المصنعة حديثا استقراره السياسى عن هذا الطريق . 

ولم يؤد إخفاق القيصرية فى التحديث الاقتصادى والإصلاح السياسى إلى 
مكل هذه النقيحة التغويضية المتكافئة ..وضاعف من ذلك الكوارت التالية للسير 
القسرئ فى طريق التصنيع الاشتراكن والإرهاب الستالينى Coen gill‏ - وقد 
نجح «التحديث» السوفيتى فى تحويل روسيا من بلد ريفى أساسا وزراعى متخلف 
إلى بلد حضرى مصنع متخلف gò‏ قطاع زراعى مخرب . وفى هذه الحالة لم يخلق 
البؤس طويل الأمد ولا الخسارة الضخمة للحياة الإنسانية شروط التحديث 
الاقتصادى الحقيقى » ويواجه النظام الجديد شكلا غير تقليدى من التخلف 
الاقتصادى يتطلب جهودا بطولية خرافية للتغلب عليه . 

بيد أن البلاد المصنعة حديثا ليس من المحتمل أن تعانى من ضغوط فائقة 
الثقل لحروب كبرى مثل التى فاقمت من أعباء التحديث الاقتصادي المتسارع فى 
Lilli‏ واليابان وروسيا . بالإضافة إلى أن الاقتصاد الدولى حاليا يبدى القليل من 
أمارات إعادة إنتاج الانهيار الكبير» لعام ۱۹١۹‏ أو التدهور فى حجم التجارة 
الناجم عنه . ففى الثلاثينات نتج التراجع العام نحو النزعة الحمائية عن تدهور 
التجارة الدولية كما دعم هذ التدهور . وقد كثف هذا التراجع من المنافسة 
السياسية الاقتصادية بين الدول الصناعية الكبرى مقويا الميول نحو الحكم 
الاستبدادى والامبريالية فى أضعفها . فاستراتيجيات تعويض الأزمة الاقتصادية 
المحلية بواسطة الاكتفاء الذاتى والتوسع السياسى كانت النتيجة المباشرة لفشل 
ما فى الاقتصاك الدولى:: i‏ 
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وليس GL!‏ عقيما حتى فى فترة تجارة دولية نامية واقتصاد دولى مفتوح . 
dling‏ تهات للاستقران السياسئ Jal‏ كثينا من طك الك aiaa‏ متا 
«دفع الجار إلى التسول» والحرب الامبريالية . ولكى تنجح بلاد العالم الشالث 
الكبري تلزمها سياسات اقتصادية طويلة المدى متسقة وفعالة » والقدرة Lal‏ على 
احتواء أو على شراء الخاسرين فى عملية التحديث . ولتحقيق ذلك يجب عليها YÍ‏ 
تقتصر على حفز التصنيع السريع وإحداث تحول فى العمالة والناتج من الزراعة 
إلى الصناعة التحويلية والخدمات بل أن تقوم أيضا بتحديث الزراعة والحيلولة 
دون تهميش طبقة ضخمة من الفلاحين المستائين المعدمين والعمال الزراعيين . 

وقد لا يؤدى الفشل فى تحديث الزراعة وإقامة تنمية متعادلة بين المناطق 
والفئات الاجتماعية إلى ثورات ناجحة ولكنه سيتطلب أشكالا استبدادية نسبيا 
من الحكومات المنيطرة على الشقط الفلادى lalatals‏ التعطلين وا لاحر 
إلى المدن التى تتسع بسرعة ولا يجدون أعمالا كافية . والفكرة التى تنجم عن ذلك 
هى أن الحكومات الاستبدادية نادرا ماتكون حكومات «صالحة» » فالحكم بواسطة 
نخب غير مسئولة يتجه إلى إحداث الفساد وحماية الأغنياء وإلى تقليل الاستثمار 
فى المناطق الفقيرة وإلى استغلال الضعفاء . ومثل هذه السياسات غير المتكافئة 
تستديم عدم المساواة بين المناطق والفئات الاجتماعية وتصير بذاتها عوائق أمام 
التحديث والتقدم الاجتماعى الواسع . ومثل هذا الفشل فى التحديث يعوق النمو 
ويخفض مستوى الدخول ويؤدى إلى قصور فى استخدام الموارد البشرية . 

ويمكن للتطور السريع فى قطاعات ومناطق معينة أن يكون مصحويا بتخلف 
نسبى وحتى بنكوص أو بترد فى قطاعات ومناطق أخرى . وليس على المرء أن 
يكون مساويا للينين لكى يرى ذلك . وعلى سبيل المثال كان النمو السريع فى 
أمريكا اللاتينية فى الستينيات والسبعينيات مصحوباً بعمليتين ساعدتا على إعادة 
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إنتاج التخلف . أولاهما كانت استبعاد وتهميش جانب كبير من الاقتصاد الريفى 
مصحويين بانحدار نسبى أو هبوط فى دخول فقراء الريف والفلاحين . 

وثانيتهما إن هذا حفز الهروب من الأرض وهجرة فقراء الريف إلى المناطق 
الحضرية وهو ما أنتج طبقة من سكان الأحياء الفقيرة المتعطلين أى العاملين 
جزئيا الذين ساعدوا على خفض مستوى الدخول الحضرية وعلى إعاقة النمو فى 
كل القطاعات ماعدا أشدها تقدما بواسطة الآثار الجانبية للفقر الحضرى الواسع 
النطاق . والبرازيل مثال واضح لكلا العمليتين . وتجعل هاتان العمليتان من 
المستحيل قيام سياسات ناجحة للتعليم والتدريب المتجانسين أو لتقديم إسكان 
حضرى مناسب واسع النطاق أو تنمية بنية أساسية ملائمة . وهذه السياسات 
جوهرية لنمو واسع القاعدة ولكن شروطها المسبقه غائبة فى أجزاء كبيرة من 
العالم الثالث . وتواجه البلاد المتطورة جزتيا مثل البرازيل والمكسيك وجنوب 
أفريقيا بوضوح أزمة إيقاف النمو الناجمة عن التطور المتفاوت , كما تواجه 
الأعباء التى تضعها تلك الأزمة على حكومة مسئولة حرة . وهذه الأعباء تظل 
بادية للعيان حتى حينما تقوم البلاد المعنية ببعض الجهود لمقرطة أنظمتها كما 
تشهد على ذلك الثورة فى تشياباس (فى المكسيك) والاعتراف واسع النطاق وإن 
يكن شكليا فى انتخابات البرازيل قريبة العهد من جانب الأحزاب الكبرى 
بالحاجة إلى تحسين وضع فقراء المدن . 

بيد أن البلاد التى قطعت شوطا بعيدا على طرق الحداثة الصناعية قد نجحت 
من زاوية رئيسية فى تجنب التطور المتفاوت المفرط فى تفاوته . فالبلاد الأسيوية 
الناجحة اقتصاديا مثل سنغافورة استطاعت تحقيق التصنيع السريع لأن 
أنظمتها الاستبدادية استخدمت سيطرتها على السلطة السياسية لحفز الاستثمار 
العام فى التعليم والإسكان والبنية الأساسية . لقد وسعت سنفافورة من نطاق 
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المنافع العامة للحداثة » خالقة بذلك مدخلات أساسية لنمو pal‏ متصل . واستمد 
ال دن ركاء اتناس gad‏ الم si facta‏ 

واستمد النظام شرعيته من رخاء واسع القاعدة e‏ وكانت له أفضلية حفز 
تنمية متعادلة نسبيا نابعة من كونة دولة مدينة صغيرة . ولكن حتى هنا بدأ 
piles gulag tied! ele‏ عق by dad‏ نة الوطاة فسا .اة 
الاستبدادية «الصالحة» هى استثناء ولابد أن تكون كذلك Cable‏ تكاد أن تكون 
تناقضا فى الحدود. إن أنظمة fie‏ سنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية 
وتايوان آفادت Lares‏ من ملابسات شديدة الخصوصية » وهى جميعا دول 
صغيرة أو صغيرة نسبيا » يمكن فيها للتنمية الصناعية السريعة أن تقلص 
وتحتوى القطاع الزراعى فى عجلة » أو كانت دولا لم يوجد بها اقتصاد ريفى 
ملحوظ . كما أبدت هذه الأنظمة مستويات Lis‏ غير معتادة من عدم المساواة فى 
الدخل والثروة . ويالإضافة إلى ذلك اعتمدت هذه البلاد على سياسات عامة لحفز 
الاقتطنان مخطلفة جا هن اسر هنات الاقام ca SU‏ وتف تخل النولة 
والانفتاح على المنافسة الدولية التى تعظ بها البلاد الغربية والهيئات الدولية بدرجة 
مساوية لذعوتها إلى «الحكرمة الشالحة» : 

أما آفاق نمو العالم الثالث التى تقوم بتسوية التباينات فى الاقتصاد الدولى 
فهى تدور على التحديث الصناعى المتواصل الناجح للبلاد الكبيرة الفقيرة مثل 
الصين والهند واندونيسيا » وكلها ذات قطاع زراعى واسع ومتخلف . فهل 
تستطيع هذه البلاد أن تجمع بين التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار 
السياسى الضرورى لمواصلتها ؟ ويدور ذلك على مسالة إن كانت تستطيع أن 
تمنع أو تحتوى آثار التطور غير المتكافى . 
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ولنأخذ حالة الصين أولا . إن إحصائيات النمو الاقتصادي والناتج المحلى 
الإجمالى لكل فرد فى الصين تثير مشاكل ضخمة » ولكن لتابعة النقاش سناخذ 
الأرقام الرسمية . فالنمو الصينى ابتداء من VAVA‏ كان سريعا بكل المقاييس 
يبلغ متوسطه 4 فى GUI‏ أثناء الثمانينات » وتضاهى الصين معدلات النمو 
اليابانية فى الستينيات . وللنمو الصينى مصادره الداخلية القوية : فهى لم يكن 
فرعا مشاطة jie (Thal‏ الأحدن Get Stl‏ عن الغمالة الرخيضة 
وعن بيئة الأعمال غير الموجهة فى المناطق الاقتصادية الخاصة (على الرغم من أن 
الصين فى ١595‏ كانت أكبر مستقبل مفرد للاستثمار الأجنبى المباشر) 
وبالإضافة إلى ذلك هناك شواهد على أن النمو الصينى لم يكن مدفوعا من جانب 
السفاعة اتخات delay‏ كن هات أا اون فطاع ال اغى وخاضة فى 
المقاطعات الساحلية . ويوضح جدول ١ - o‏ أن معدلات النمو القومية الإجمالية 
تتذقئ:جوانن: غلبخمة من ase‏ التكافق حتى فن الإخصائيات الصينية الرسمية . 
فالدخول للفرد الواحد على أساس المقاطعة تختلف Jolas‏ يصل إلى ۷,٠‏ » وعلى 
حين تنمو بعض المقاطعات الأشد فقرا مثل جوانجخى بمعدلات أعلى من المتوسط 
فإن مقاطعات أخرى مثل أنهوى تهبط فيها تلك المعدلات ‏ وهكذا تبلغ التباينات 
داخل الصين من الضخامة قدرا يساوى التباين بين LAU‏ ويلاد شرق أوروبا 
الأشد فقرا » ويقترب الناتج المحلى الإجمالى للفرد من سكان مقاطعة شنغهاى 
من مثيله عند بعض البلاد الأسيوية الناجحة المصنعة حديثا » على حين تقترب 
المقاطعات الأشد فقرا من القاع فى العالم الثالث . كما يؤدى التحديث 
الاقتصادى إلى الاختلال الاجتماعى مع تنبؤات ببطالة واسعة النطاق (تذكر 
أرقام تصل إلى (Casale ٠٠١‏ 


152 


جدول 0 - ١‏ عدم التكافؤ بين المناطق والنمو فى الصين 
خمس مقاطعات ذات أعلى وادنی دخل للفرد . 199٠‏ - 1491 


۱ ناتج محلى ea ear‏ 
أعلى 
نة ۷ : 
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المصدر : الكتاب السنوى لاحصائيات guall‏ ۱۹۹۳ مستمد من الجدولين ت 
كدري وى (ELVIS‏ 


والأسئلة هى : هل يمكن توسيع التنمية » وهل يمكن للنمو فى المناطق الأكثر 
نجاحا أن يتجنب الاختناق بواسطة التضخم المحلى والاضطراب العمالى وتدفق 
المهاجرين من المناطق الأكثر فقر! . وتستطيع الاجراءات الإدارية العنيفة أن تقمع 
الاستياء العمالى وأن تحتوى الهجرة الجماعية من المناطق الأكثر فقرا طالما ظلت 
هناك حكومة مركزية استبدادية . ولكن تحويل رأس JUI‏ الخاص والاستثمار 
العام نحو عدد من أشد مناطق الصين فقرا بدلا من الاقتصار على تلك المناطق 
الملاصقة للمقاطعات الساحلية سريعة النمو أو لبكين أمر مشكل بدرجة أكير . 

إن النموواستمرار الاستثمار الأجنبى المباشر يعتمدان على الاستقرار 
السياسى وقد تتجنب الصين الاضطراب السياسى والصراعات الضخمة دين 
مناطقها She.‏ مستقيل الخلافة السياسية وطابع النظام ومصادر شرعيته هى 
Lose‏ مسائل بعيدة عن اليقين . فللصين اقتصاد مزدوج » جزء يجرى تحديثه 
بسرعة وينتمى إلى البلاد الأسيوية المصنعة حديثا » وجزء آخر شبه راكد ينتمى 
إلى نظام اشتراكية الدولة بالإضافة إلى كل الأشكال المختلفة من الاقتصاد 
الريفى : من المزارع الرأسمالية المزدهرة إلى الفقر الفلاحى الساحق . ولكن 
الصين لا تستطيع أن تكون لها دولة مزدوجة . فإذا أهملت الدولة الأقلية الأدنى 
ads Lalas‏ المحتمل أن تكون النتيجة أضطرابا اجتماعيا وصراعا سياسيا , 
ولكنها إذا لبت احتياجاتها فلابد من حدوث بعض التقسيم للدخل والاستتمار 
مع أسرع المناطق نموا > وإبطاء للنمو فى مسار توزيع ثماره على نطاق أوسسع . 
ومهما يحدث فمن غير المحتمل أن تصديح الصين ديمقراطية إذا أخذنا 
eu‏ الاعتبار فوارق المناطق والدخول الشاسعة . ولكن هل تستطيع أن 
تبقى نظاما مستبدا مستقرا كفنا ؟ تظل المسالة خلافية JS‏ تأكيد وتطرح هموما 
جدية حول الشروط السياسية للنمى السريع المتواصل . ولن يرغب أى شخص 
وا ع فى التخلف الاقتصادى المستمر للحسين » لأن الصين المزدهرة المتفتحة 
على الخارج - فى أقل تقدير - ستكون سوقا متنامية ضخمة ومصدرا 
للسلام والاستقرار . ويقدر مساو هناك أسباب للارتياب فى 
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مواصلة ربع قرن من التقدم الاقتصادى السريع غير المتقطع . 

أما حالتا الهند واندونيسيا فهما أكثر إشكالا وإثارة للتشكك . وتمتلك الهند 
سجلا مثيرا للإعجاب فى الحفاظ على المؤسسات الديموقراطية منذ الاستقلال 
فى بلد شديد الفقر ذى قوى عاتية جاذبة للمركز « واختلافات حادة فى مستويات 
المعيشة بن المناطق والفكات«الاحتماغية »وحص الآن تمت مواضلة التكامل 
القومى بواسطة نظام حمائى متزايد القوة » ويواسطة استراتيجيات قومية 
لإحلال الواردات » وتنمية صناعية استراتيجية وتاريخ طويل من تدخل وتوجيه 
قويين من جانب الدولة . ولكن تحول الهند نحو الانفتاح الاقتصادى واستراتيجية 
أقل تدخلا سيضعف يؤرة الوحدة القومية هذه مقوضا وظائف الدولة المركزية 
وقوتها الاقتصادية . وسيسرّع التطور المتفاوت معدل التباين بين المناطق ويقوى 
الميول المحلية والطائفية وقد تواصل الهند البقاء كبلد موحد الأراضى 
وديموقراطى » ولكن الضغوط المقوضة للسيطرة المركزية التى تفسع المجال 
للتناحر السياسى الثقافى هى ضغوط مكثفة . وتقدم اندونيسيا مثالا أكثر 
وضوحا › فهى دولة استبدادية توحد مجتمعا شديد التنافر . والمصاعب abel‏ 
البلدين للحفاظ على التكامل القومى والتماسك السياسى من أجل مواصلة نمو 
اقتصادى سريع جدا على الرغم من مزاعم الخاسرين » يجب أن تكون مصاعب 
حقيقية . ولن تحدث إعادة توزيع رئيسية للناتج والتجارة فى الاقتصاد الدولى 
إلا إذا استطاعت عدة بلاد كبيرة مثل الصين والهند أن تفلت من التخلف 
الاقتصادى على جبهة عريضة . 

وعند تناول الآفاق أمام اقتصادات العالم الثالث الكبرى تبرز أبضا قضية 
النمو السكانى . ونحن لا نستهدف الدفاع عن التنبؤات شديدة التشاؤم ولا 
٠ Geant‏ قهى تريط المجاعة والأضران البيكية واسعتى الانششار بالزيادة 
السكانية المفرطة . وقد تكون تلك التنبؤات صحيحة أو غير صحيحة » ولكن حتى 
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الافتراضات المتفائلة نسبيا تذهب إلى أن الزيادة السريعة فى السكان AI‏ فى 
احتمالات الاستقرار السياسى والمعدلات العالمية المتواصلة للنمو الاقتصادى فى 
البلاد النامية . 

ومن المعروف أن نظامين للسكان متميزين تماما يتجهان نحو كبح النمو 
الاقتصادى . فمن جهة تفرض نسبة عالية من المسنين والمتدهورين صحيا توجيه 
الموارد للعناية بغير المنتجين اقتصاديا » كما تقلل من نسبة المنتجين اقتصاديا 
فيعضهم يتوفرون على إعالتهم . ومن جهة أخرى فإن الزيادة السريعة فى 
السكان حيث تكون الأغلبية تحت العشرين تؤدى إلى استهلاك جانب كبير من 
الموارد فى إعالة وتعليم Jabi‏ غير منتجين اقتصاديا ‏ وإلى تطلب معدل من 
الاستثمار شديد الارتفاع لخلق وظائف للكتلة دائمة النمو من العمال الشبان . 
فإذا عجز النمو الاقتصادى والاستثمار فى الوظائف الجديدة عن ملاحقة النمو 
السكانى ستواجه المجتمعات تهديدا أكثر مباشرة وقوة من شبح المجاعة عند 
مالتوس » أى ستكون مواجهة بجماهير غفيرة من العاطلين الشباب LE‏ وجزئيا 
دون أن يكون لديهم أمل . وهم أرض خصبة للتجنيد من جانب المجموعات 
السياشية SSN‏ دة 

وتمكن ملاحظة هذه العملية اليوم » وهى تسهم فى الحاق الأذى بالأنظمة فى 
بلاد مثل مصر والجزائر وغيرهما » وهی بلاد تتزايد معدلات نمو سكانها بسرعة 
كبيرة . أما أشد البلدان الأسيوية المصنعة حديثا نجاحا مثل سنغافورة وكوريا 
الجنوبية فقد انحرفت عن نموذج النمو السكانى السريع المنتشر فى العالم الثالث . 
إنها تزاول تجربة ثورة سكانية مختلفة تشبه ما حدث في البلاد المتطورة مثل 
بريطانيا بعد الثورة الصناعية . وعلى سبيل المثال لقد خفضت كوريا الجنوبية 
المعدل الإجمالى للخصوية فيها من هرء فى الألف فی 1550 - ۱۹۷۰ إلى Y‏ فى 
الألف فى ۱۹۸۰ - ۱۹۹۰ ( كنيدى ۱۹۹۳ ص (Ye‏ . وقد اتضح أن ليس 
للصين ولا للهند معدلات نمو سكانى مذهلة بمقاييس العالم الثالث ( ٠را‏ و ار؟ 
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فن GU‏ للصدين ولك DLL‏ بمتسدل ايزا الذئ لغ TOV‏ فى GUN‏ انر 
جدول ۲-١‏ . ومع ذلك فالتقديرات ترجح أن سكانهما يمكن أن ينموا إلى حوالى 
موا pe alae. Horna‏ يديد كدير fees Rely‏ 
السلطوى أن pSa‏ فى معدل pee Sly ype!‏ هوي PURI‏ + اكان 
للستينات خلال الأجيال » وكنتيجة تناقضية لسياسات تحديد النسل قد يكون لدى 
ال تي وا ار yy‏ م eal‏ مقطو EE E‏ 
النسبة من العجائز غير المنتجين المتوقعة فى أورويا فى ٠٠٠١‏ ( كنيدى ٠۹۹۳‏ 
ص ١18‏ ) . وهكذا فحتى إذا استطاعت الصين أن نخفض نمو سكانها إلى 
الصفر فستظل في حاجة إلى أن تنمو بسرعة شديدة لكى ترفع مستويات 
المعيشة الإجمالية ولكى تواصل رفع مستويات التعليم لتساير المنافسة من بلاد 
أخرئ فن الغالة SIGN‏ منت ماليا »ولك تزع الع اد اه تسن (العاطلان 
ومن كبار السن غير المنتجين اقتصاديا . ويمكن للصين بذلك أن تكون أحد بلاد 
العالم الثالث الذى يواجه مشكلة تنتمى إلي العالم الأول وهى العناية بأعداد 
ضخمة من US‏ السن . وستحتاج فى نفس الوقت إلي تفادى الفقر » وامتصاص 
قوة عمل متنامية ( سيظل كثير من أفرادها عاطلا فى كل الأحوال وسيتطلب 
موارد توجه لتحسين الحال ) » وبيدرجة متزايدة إلي توفير المعاشات والرعاية 
الستعية كا الق وف gaye al‏ حت شعي la‏ فى غم E‏ ال 
مكل الشعن الف 

اک انعا فا ع مها زتدينة اكل الت لعن ها 
من السكان تواجهه الهند إذا تضاعف سكانها من AAY‏ عام VARY‏ إلى درا 
بليون عام ٠١55‏ ( كنيدى ۱۹۹۲ ص ١15‏ ) . وسيكون عليها أن ترفع على نحو 
درافئ معدلات نموها الاقتضادى الراهئة لمجرد المحافظة على تاتجها المحلى 
الإجمالى الحالى للفرد وهو شديد الانخفاض . أما بالنسبة لسكان نيجيريا 
وإيران ومصر المتزايدين بسرعة فإنهم يهددون بتبديد أى معدل يمكن الوصول 
aul‏ التو الاقتضاديى مما يؤدئ Leda‏ إلى الإفقان الجماعى , 
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وهدف هذه المناقشة ليس Sale!‏ قص حكايات الكابة المالتوسية المتشائمة 
التى منذ تقرير نادى روما ( فى 11١‏ ) سىء السمعة قد ثبت بطلانها وإثارتها 
المخاوف دون مبرر . فمن المحتمل أن يجد العالم الوسائل لإطعام سكانه حتى لو 
تطلب ذلك تنمية مواد غذائية صناعية » ونباتات وحيوانات تم التأثير فى مورثاتها 
( جيناتها ( » وحتى إذا اعتمدت نسبة صخمة من الفقراء على الإحسان . وما 
تعنيه الأرقام المتوقعة لنمو السكان هو أنه حتى لو استطاع الناتج والعمالة أن 
يلاحقا الزيادة فى الأعداد البشرية فى أغلبية البلاد النامية gay)‏ أمر ليس أكيدا 
بأى حال ) فمن غير المحتمل أن ترتفع دخول العالم الثالث بالطريقة التى يتنبا 
بها المتفائلون . فمن الممكن أن يرتقع نصيب البلاد النامية من الناتج الدولى 
الإجمالى بالنسية إلى البلاد المتقدمة دون أن يتحقق الكثير من التحسن فى 
رفاهية العالم الثالث . ومن المحتم حدوث بعض التحول فى النصيب من الناتج 
لأن الأغلبية الساحقة من سكان العالم الذين سيبلغ عددهم من ۸ - ٩‏ بليون فى 
٥‏ ستكون فى البلاد الأكثر فقرا . 


جدول o‏ ۲ تعداد السكان ومعدلات نموه 


0 - ۱۹۹۲ 
أ السكان فی ۱۹۹۲ | معدل النمی ۱۹۹۲-۱۹۸٩‏ 
E‏ اا ا 
الس E‏ لكان 


الاتحاد الأورويبى 
الولايات المتحدة 
الب رزيل 
cS ane‏ 


اران 
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الدعوى المتفائلة وحدودها 


ترتكز الدعوى المتفائلة بالفعل على الآداء قريب العهد لعدد صغير نسبيا من 
ot‏ الأسنيوية حذيكة puted‏ وعلى الاعتقان أن load‏ من البلا الأكبثر 
الآخرى fie‏ الصين على وشك اللحاق بها . وتفترض الدعوى أيضا . فى Saul‏ 
ا المسشقيل وا تة مق التاتح لمحل الأحجالن على التطاق gall‏ + أن 
البلاد الأسيوية الرئيسية حديثة التصنيع ستمضى في gaill‏ بنفس سرعة نموها 
فى AUN‏ الا كدوج قور كتين عى ايان Avi‏ المذمل اهرت A‏ 
لاهن فك E Gy Spe eile (ie WEN‏ ناتوان »وميد لات وها 
المحتملة في المستقبل . 

ولكن:التشككين مكل بول كروكنان (VAAL)‏ والوية يوت لكشك (NAME‏ 
قد بدأوا Gore‏ فى تحدى الحكمة التقليدية عن ماضى نمو النمور الأسيوية 
ومستقيله . وتعانى هذه المداخلة من حدود التعامل على أساس القياس 
الاقتصادى مع الإحصائيات الاقتصادية الكلية . ولكن هذه الاحصاتيات ليست 
أكثر اعاقة من التأملات الكيفية سيئة التمثل فى الأغلب حول دراسسات الحالة 
لار Ae‏ تسكن فا خخا انز الي ا كى كن ااه : 
وتحديات بول كروجمان وآلوين يونج ذات ded‏ في التخفيف من مبالغات الحماس 
للقدوة Gaal Gadel‏ ومع مالعا Geetha‏ :من حاتي aie‏ ريسا 
وق هنما لشاف SS‏ على as‏ الى eas I‏ السك ان LAS‏ 
i‏ تنك نيدل ورفن WANG oe WAV Ge Use‏ وکوت 
الختوكية Janey‏ رة فى VAA IVAW. ye GUN‏ وجل AGV‏ ف ons TLL‏ 
4A.‏ و VAA,‏ . وحجة كروجمان ويونج قائمة على أن معدلات النمى هذه أقل 
إثارة للدهشة إذا عرفنا مصادرها . ویذهب كروجمان (٤۱۹۹ح)‏ إلى أن زيادات 
سنغاذزرة فى الناتج درامية ولكنها ترجع على نحو طاغ إلى زيادات درامية فى 
المدخلات:. ولناخذ UY!‏ الثلاثة الآتية : زات مشازكة العمل دراميا » sailla‏ 
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العامل من السكان ارتفع من ۲۷ إلى ١ه‏ فى المائة » كما تحسنت مستويات 
التعليم دراميا بواسطة السياسة العامة » ففى ١11757‏ كان نصف قوة العمل 
دون تعليم نظامى على حين أنه فى ١150‏ أكمل ثا قوة العمل الدراسة 
الثانوية وارتفع الاستثمار كنسبة من الناتج من ١١‏ إلى ما يزيد على ٠١‏ فى 
المائة ص ص ١ - Ve‏ ) . ومن الواضح أن هذه التحسينات غير قابلة للتكرار. 
وفى المستقبل سيكون على اقتصاد سنغافورة أن ينمو لا عن طريق مدخلات 
متزايدة بل عن طريق زيادات فى كفاءة استخدام رأس المال وانتاجية العمل . 
وهناك القليل من الشواهد على أن سنغافورة قد نمت بواسطة هذه الكفاءة 
بالاضافة إلى الزيادات الهائلة فى المدخلات . 

وتم تقديم حجج مماثلة عن كوريا الجنوبية وتايوان . ويقارن يونج (INANE)‏ 
العامل الإجمالى لنمو الانتاجية فى هونج كونج YoY) ۱۹١۹١ - 1١977‏ فى المائة 
فى السنة ) وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان 19557 - TH) ٩۰‏ و ارا و 
۹را على التوالى ) بنظيره فى بلاد أخرى أثناء فترات مماثلة من gaill‏ السريع : 
كندا (YA "5-١9551/(‏ › فرنسا (۷۳-۱۹۰۰ .ر؟) Lali.‏ (۷۳-۱۹۰۰ لار؟) e‏ 
ايطاليا (۷۳-۱۹۰۲ 5ر") , اليابان VY - V4o¥)‏ ١ر٤)‏ » المملكة المتحدة 
VY - V400)‏ كر١)‏ » والولايات المتحدة VT - VAEV)‏ 5ر١)‏ . وعلى هذا لا تكون 
نتائج gaill‏ الأسيوى مثيرة للإعجاب . لقد تقدمت النمور الأسيوية بتعبئة الموارد 
البشرية التى ظلت تعانى من قصور الاستخدام وبالجمع بينها وبين توظيف ضخم 
للاستثمار العام ورأس المال الخاص . ولكن بعد استكمال هذه العملية ستتجه 
معدلات النمو إلى الانخفاض » ولأن الدخول ترتفع تجاه قاع دخول العالم المتقدم 
e‏ فأى ميزة تنافسية تمتعت بها النمور الأسيوية حتى الآن من الأجور المنخفضة 
ستختفى - لذلك سيعتمد التقدم الاقتصادى اللاحق » على نحو حاسم » على 
التحسينات فى الكفاءة الإجمالية وإنتاجية العمل وهى مهمة أكثر صعوية . 
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dling‏ - كما أوضح کرو جمان - صعويات كبيرة فى استخلاص نتائج 
قاطعة أكثر عددا من اللازم من مقارنات « القدرة التنافسية القومية » . وعلى 
تبقل" الخال ر Cr‏ لاقن SU‏ مور كامحها الطب Aa‏ فنا 
على Gee‏ زت Yo Sach! KL‏ فى GUI‏ :وکن الاتتسان الأوروبى ككل لم 
يصدر إلا A‏ من مجموع النواتج المحلية الاجمالية خارج حدوده » وصدرت 
الزلانات alas Lake Saad‏ ) 1 فى (GU‏ واليانا 113 فى JE (GU‏ 
ser il‏ التسادس وشكل Ly. (VV‏ شنب gis eH‏ الى الات امحل 
الإجمالى للصين ٠١‏ فى المائة فى e ۱۹١١‏ ونسبة كوريا YA‏ فى GUI‏ وماليزيا 
١‏ فى المائة . والفكرة هنا أنه إذا كانت ٠١‏ في BUI‏ أو ما يقاربها فقط يتم 
aia‏ فتكي Sally lp Gl a eae Maia‏ فى احاح Ae oil‏ 
في GUI‏ المتبقية » وهى إنتاجية محلية فى ذاتها جوهريا وليست بالنسبة إلى 
الاج لاخر 

ومن الواضعم lla Gf‏ أسبانا قوية للشنك فى كل متضمتات هذا التوغ من 
الحجج . فللتجارة الدولية آثار مهمة جدا لإبراز المزايا فى الانتاج المتجه إلى 
ال ك كار تمه للتصدرين NOEL E‏ 04 ووا ا 
هى أن لمعظم هذه الأمم التى تميزت باعتبارها أمما أسيوية متحدية لمركز البلاد 
الصناعية المتقدمة نسبا عالية من التصدير إلى الناتج المحلى الإجمالى كما هو 
موضح آنفا . (وفوق ذلك كانت النسبة لهونج كونج ١5١‏ فى المائة ولسنغافورة 
0 فى GUI‏ عام e ۱۹١١‏ مما يبين طبيعة الاقتصاد القائمة على إعادة 
التصدير ) . وفى الحقيقة إن تلك البلاد ذات النسب العالية غير حصينة الوضع 
لأنها صارت بالكامل على الأغلب معتمدة على « قدرتها التنافسية الدولية » فى 
رخاء مواطنيها ( لقد صارت مثل الشركات التى « تصدر » ما يقرب من ٠٠١‏ فى 
path co BU‏ و (Go‏ اد الطاب hays‏ يها :كين فك 
البلاد من صغار اللاعبين وفقا لمستويات Gail‏ المحلى الإجمالى (والصين استثناء 
Lol. (athens‏ التلان دات SSVI 5S yt‏ تحصينا gg‏ يلاد تكدل التلدفى BPG‏ 
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O Glee)‏ ريات نيت gui E‏ كماة انها نسحالا 
Uda,‏ «الاندراع قن الأقتصاد الدولى من dus‏ الصادزات e‏ مكيار 
obs‏ فى الخراج اک E‏ وفعت الى ذلك على اليف من 
الاقتصادات المتجهة بكل ثقلها إلى التصدير التى يمكن بسهولة أن تصير رهائن 
للسياسة التجارية عند أحد أفراد مجموعة الثلاثى أو عندها بأجمعها . 

ولكن البلاد الأسيوية الناجحة حديثة التصنيع قد ازدهرت لأنها لم تسر فى 
الطريق الذى رسمته النصيحة الحديثة الأنيقة أمام العالم النامى » لأن تلك 
Le ual‏ توك تاكيد] كبيرا على الاستكمار الأجنبى المباشر والانفتاع على 
الا NT‏ رك Sign‏ كاذك مها يناف + كمه ل ell‏ من Ae‏ ا 
يدعى لها بعض المتحمسين للعولمة الذين يعتقدون أن الأسواق العالمية الحرة 
وحراك رأس المال يستطيعان حل كل مشاكل التنمية إذا توفر النظام الصحيح 
والمواقف الكلية , لما كانت قد تطورت بنفس السرعة أو بنفس الدرجة النسبية من 
الاستواء . 

وتتضمن تحليلات كروجمان ويونج أن معدلات النمو الأسيوية فى البلاد 
الناجحة سيلحقها البطء ولن يكون من الممكن مواصلتها فى مستويات السبعينات 
والثمانينات لمدة خمس وعشرين سنة آخرى . ويبدو أن ذلك سيكون الحال فى 
olde! nash‏ : قان جر من Ulu!‏ القاقمة علن gull‏ الاقتضادى هي 
ترياق صحى للكثير من الإثارة سيئة التقدير حول المعجزة الأسيوية » ولكن 
المكتنا lags Gall Gay <p‏ ها عن تحاهات Sit‏ رمو عن القخضاف: 

(pitied اللخيظ الهادق مكافاة عن‎ ita le Cais المضححة‎ alll لقت‎ sal 
ula SG ell ما ق تكسن‎ te ey لوار وقي‎ MiGs 
التقليدية إملالا إلى توقعه . وإذا كان هناك سر للنمو الأسيوى فهو بيساطة‎ 
فى‎ nS Jal الإقتباع ا مزل الاننتعراد'للتصضهية بالإشباع الراهن من‎ 
l ANE pias E الإشقيل‎ 
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إن نزع التعمية عن النمو الأسيوى شىء مختلف عن الحط من قدره › 
ويشعر المرء هنا بالثالث المنطقى المرفوع : فالنمى الأسيوى هو من حيث الأساس 
ETEA‏ لقو وهو لاون أن متسنارات الوق الجرة وس E En‏ 
أمامها الكثير لتتعلمه أو لتخشاه من هذا النمى . وليس هناك شىء وسط في 
وجهة النظر هذه بين سياسة « des‏ يعمل » aali‏ وتنمية مثابرة ولكنها تفتقر 
إلى الكفاءة مبنية على معدلات عالية للادخار وقدر ضخم من الاستثمار ومن 
تدخل الدولة . ومن المؤكد انه مازال لدى السياسات الأسيوية الكثير الذى تعلمنا 
إياه » وليست سياسة des‏ يعمل الليبرالية على الإطلاق طريقا واضح النجاح 
للتنمية الاقتصادية » سواء فى الاقتصادات المصنعة حديثا أو فى الاقتصادات 
المتقدمة التى يحيق بها الشف 1 

وفى واقع الأمر يؤكد رود ريك ( ١5915‏ ) في نقده لتحليل البنك الدولى 
)1447 ( للنجاح الاقتصادى فى شرق آسيا الدورالحاسم للحكومات فى هذه 
البلاد فى تدبير ارتفاع الاستثمار . وقد استتبع ذلك نطاقا ممتدا من الإجراءات 
التدخلية الاستراتيجية بما فيها دعم الاستثمار والتوجيه الإدارى واستخدام 
المشروع العام . إن تجربة النمور الأسيوية بعيدة عن أن تثبت صواب منهج يقوم 
على الليبرالية بل تبين ضرورة السياسات العامة الحازمة » وضرورة قدر ضخم 
من التوافق الاجتماعى لحفز النمو من خلال استثمار كبير الحجم عام وخاص 
إذا أرادت البلاد النامية النجاح . ولكن الأمر الاستثنائى هو المصادر السياسية 
لتعبئّة الموارد وليس الاستنتاجات المملة للنظرية الاقتصادية.. لقد أفادت كل هذه 
النمور الأسيوية من الاستثمار العام لكى تحسن على نحو درامى الموارد 
التشرية :ومن yall pes‏ المعدلاتعالية من الانخان واستكمان راس الال + ومن 
سياسات الدولة الصناعية الفعالة فى حالتى كوريا الجنوبية وتايوان » وفى معظم 
الحالات من النزعة الحمائية لتدعيم الصناعات النامية والاحتفاظ لها E‏ 
المحلية . ويدون هذه السياسات ما كان لهذه البلاد أن تصل إلى حد الحداثة 
الخنفاضة دة de A‏ مين Le‏ كان لها أن Guat‏ على Vay‏ 
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نيد Si laa gf‏ التهديت ادي لے اها assy Tan gyall‏ 
مسبقا مستقبلها . فقد تكون قادرة على التحول من نمو يوجهه الاستثمار إلي 
نظام جديد يرتكز على زيادات فى الكفاءة الإجمالية وإنتاجية العمل . وعلى سبيل 
المثال فقد اجتذيت سنغافورة سدس مجموع الاستثمار الأجنبى المباشر لأكبر 
عشرة بلاد نامية متلقية لهذا الاستثمار فى ۱۹۸۸ - YAY ( AY‏ بليون دولار 
أمريكى : الإكونوميست أول أكتوير VANE‏ ص YA‏ ) . وتعمل النمور الأسيوية 
على توسيع نصيبها من البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى 
قريبة من المستويات الأورويية كما تواصل رفع مهارات قوة عملها . لذلك لا يوجد 
سبب يحول بين بعض هذه Mall‏ وسنغافورة مثال واضح › ويين أن تصبح جزءا 
من العالم المتقدم . ففى الحقيقة تمكن مقارنة الناتج المحلى الإجمالى للفرد 
الواحد من سكان سنغافورة بنظيره فى أفقر مناطق بعض البلاد المتقدمة ( مثل ٠‏ 
جلامورجان الغربية في المملكة المتحدة ) . ومثل هذه التغيرات لن تبدل من 
الميزان الإجمالى بين العالمين المتقدم والنامى كثيرا » فليست سنغافورة إلا مدينة - 
دولة صغيرة . ولكنها تبين أن على المرء ألا يتغاضى عن الأسباب النوعية لنجاح 
النمور وألا يمد نطاق هذا النجاح ببساطة ليشمل بقية العالم النامى . 
وعلى أى حال » وعلى الرغم من الرفض المبتهج لكروجمان فإن الأمم النامية 
والمتقدمة مازالت تستطيع أن تتعلم دروسا ثمينة من مصادر النجاح الأسيوى . 
وقد لا تكون هذه الدروس مشجعة » ولكنها تبين قيمة الإدارة الاقتصادية القومية 
الحازمة والسياسات العامة القائمة على التضامن الاجتماعى فى إنتاج قدرة 
تنافسية دولية . وهذا هو النقيض الدقيق لحجة معظم منظرى العولمة : إن للنجاح 
فى الاقتصاد الدولي مصادره القومية : فإذا كانت مصادر نجاح تايوان لا تثير 
الدهشة فإنها تدعو إلى التروى فى بلاد مثل المملكة المتحدة تمارس سياسات 
« دعه يعمل » الليبرالية إلى حد الإفراط » وترفض حكومتها كلا من الاستثمار 
العام والتضامن الاجتماعى . فإذا كانت تايوان تستطيع النمى بواسطة تعبئة 
موارد الاستثمار فإن المملكة المتحدة تستطيع الانحدار بانصرافها عن ذلك . إن 
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مجتمعا مثل المملكة المتحدة يكرس نسبة شديدة الارتقاع من دخله القومى 
للاستهلاك بدلا من الاستثمار » وتدقع أسواقه المالية رأس JUI‏ بعيدا عن 
GRY‏ طول ikea (phe delle aa‏ ها مهد كعات 
مثل سنغافورة : تدهور البنية الأساسية العامة » والتحول المتزايد عن التصنيع › 
والركون الاققتضاد: وبالاضيافة إلى ذلك مط علي Biot Shall‏ ساون 
نعو أن سرياسات جد الداع على E Ss E geal‏ 
وجه العولمة ». والمشكلة أمام البلاد النامية الأخرى الآن أن هذه الاستراتيجيات 
الأسيوية من الصعب نسخها أو محاكاتها وخاصة لأن نظام الجات الجديد 
سيمل مواضلة السياسات الائ أشن ضهوية فى المستميل : 
الحجة المتشائمة وحدودها 

SERET‏ ساس عن (se a Bs AY‏ اسه علق 
جاذبية الأجور المنخفضة للشركات متعدية القومية » وقدرتها على تعبئة رأس 
المال لكى يتبعها . وقد دللنا من قبل فى فصول سايقة على أن الحجم الأكبر من 
الاستثمار الأجنبى المباشر يظل متركزا فى العالم المتقدم ( مع وجود الصين 
وسنغافورة كاستثنائين مهمين ) » وعلى أن الشركات متعدية القومية الحقيقية 
نادرة وعلى أن معظم الشركات ليست طليقة الحركة بل ما تزال لها قواعدها 
القومية المتميزة « ومهما يكن من شىء فالظروف قابلة للتغير ومن المجدى النظر 
فى أن كانت الجر المتخفضة ستقطى أفخبلية Tae‏ تي إل ped‏ كدر 
للناتج والعمالة من العالم المتقدم إلى العالم النامى . l‏ 

إن الى الاقتصنادئ فى Lt‏ النامية الذي يقودة راس SU‏ الأجنين فى 
المحل الأول ( سواء في شكل قروض أو استثمار أجنبى مباشر ) ليس أمرا 
OE‏ ال adil Nay‏ على Clin al‏ ره کرو رقم إلى 
احداث تنمية بعيدة عن الاستواء . وقد رأينا آن نمور آسيا الناجحة نمت في 
Lal‏ الأول سبي تكوين راس S NE‏ شهار العام aly‏ يلعب 
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الاستثمار الاجنبى المباشر فيها إلا دورا تابعا . ومن الناحية االأخرى اعتمدت 
بلاد أمريكا اللاتينية بدرجة ملحوظة على المصادر الخارجية لرأس المال منذ 
أواخر القرن التاسع عشر . وإذا قارنا الأداء بنفس الفترة من gaill‏ السريع كما 
كان في النمور الأسيوية » من الستينات إلى التسعينات وجدنا أن بلاد أمريكا 
ال رك جنا slam‏ جارف فى شر فا نا المالومعدلات النمو معا . وكما 
يدلل آجيت سنغ (VAAT)‏ فى مقارنة الأداء الأسيوى بالأداء الأمريكى اللاتينى e‏ 
فإن التدفق الضخم لرأس المال وخاصة فى السبعينات عرض بلاد أمريكا 
اللاتينية لصدمات عنيفة متولدة فى الخارج عجزت أنظمتها الاجتماعية السياسية 
ووسائل تحكمها الاقتصادى عن السيطرة عليها فى أوائل الثمانينات . وأدت 
التبعية الثقيلة للقروض الاجنبية إلي تضخم مرتفع لاحق وإلى سياسات 
انكماشية وحشية فرضها على ERR‏ المحلية النظام المالى الدولى . وكانت 
النتيجة هبوط نمو أمريكا اللاتينية من ذروة تزيد على ۸ فى GUI‏ 8 السنة عام 
۳ إلى أقل من - ۲ فى السنة عام ۱۹۸١‏ وواصل التأرجح العنيف الحدوث 
بعد ذلك ( شكل ه - ۲ ) . وفى نفس الفترة كانت الاقتصادات الأسيوية الناجحة 
تنمو بثبات . 

ويطبيعة الحال من الممكن الانفتاح على تدفقات رأس المال الأجنبى والاستثمار 
الأجنبى المباشر على الأخص دون إعادة إنتاج الدورة المفرطة الحدة من الازدهار 
والأزمة كما حدث فى أمريكا اللاتينية . ولكن من الصعب معرفة كيف يكون نمو 
متواصل وفق النموذج الأسيوى ممكنا . فكلما أصبح ab‏ نام أكثر انفتاحا على 
الاستثمار الأجنبى المباشر Sig.‏ اعتمادا فى تحديثه على مصادر رأس JUI‏ 
الأجنبى أصبح نموه أكثر خضوعا لتوجيه قوى خارجية ولدورات |'طلب فى العالم 
المتقدم ولتأرجحات عرض رأس المال وتكلفة الاقتراض » لذلك ستتجه مستويات 
الاستثمار إلى التأرجح وفقا للأوضاع الدولية . وعلى أى حال فلكى تنجح هذه 
الاستراتيجية ينبغى أن تعاد السياسات المحلية Legs‏ وينجاح إلى اجتذاب رأس 


المال الأجنبى وا plete‏ الشركات متعددة القومية pies a‏ ذأك Baii Leta‏ 


4 
ity 


أمام أنواع العلاج المشكوك فهيا للجماعة المالية الدولية حتى إذا وضع ذلك 
at cal‏ على افا ات العامة ae geal‏ لان Steg EE‏ المكلية 
on‏ انان eh an hag a‏ م د LE‏ 
Aa‏ مشر gel eee‏ الا فى ترات زناه Asie AI‏ 
العالم الأول » ولكنها تعوق التنمية عريضة القاعدة فى بلاد العالم الثالث ومن غير 
المحتمل أن تؤدى إلى معدلات سريعة من النمو الإجمالى . 

كرات سه افقو التاق اتن | fe cr Ce IL‏ 
AAAY - ۰‏ ( فى GU‏ فى السنة ) 


| 


1960 1965 1990 1992 


7 
ا‎ EEE 

ويرتبط مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم النامى ارتباطا 
Lad,‏ بالدورة الاقتصادية فى البلاد المتقدمة . ففترات الركود فى العامل 
الأول تحفز تدفقا لرأس المال الى البلاد النامية الرئيسية كما أن التصاعد 
الحديث للاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد النامية من "١‏ بليون دولار أمريكى 
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عام ۱۹۹۰ إلى ۸۰ بليون دولار أمريكى عام ۱۹۹۳ متضايف تضايفا وثيقا مع 
الانكماش المنتشر فى العالم المتقدم » ويتركز الاستثمار أيضا بدرجة عالية فى 
بعض المواقع المحظوظة . فمن إجمالى ١ر١١٠‏ بليون دولار من الاستثمار 
الأجنبى المباشر ذهبت إلى أكبر عشرة بلاد متلقية للاستثمار بين البلاد النامية فى 
۸ - ۱۹۹۲ ذهبت ۳ر١٤‏ بليون دولار إلى بلدين فقط هما الصين وسنغافورة, 
وقد امتصت VA‏ بليون دولار من الإجمالى أربعة DL‏ من بلاد القمة ( الإيكونوميست 
أول أكتوير ١994‏ ص ۲۹ ) . وريما كان نصيب الصين من الاستثمار الأجنبى 
المباشر مبالغا فيه بقدر كبير نتيجة لتخفيضات الحكومة للضرائب على 
المشروعات الاقتصادية المحلية إذا شاركت المستثمرين الأجانب »› مما أدى إلى 
تقارير وهمية واسعة النطاق ( كروجمان ١9195‏ ح ص (Vo‏ . ويالإضافة إلى ذلك 
فإن الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم النامى حتى فى فترات ذروة التدفق هو 
جزء هتيل من كطة راس JU‏ فى الغالم agli!‏ يذهب كرئجمان ) VANE‏ 
ص ١19‏ ) إلى أن التدفق الخارجى الصافى بأكمله للاستثمار منذ ۱۹۹۰ لم 
يخفض كتلة رأس مال البلاد المتقدمة إلا بمقدار در٠‏ فى GW‏ . ومازال أمام الاستثمار 
الأجنبى المباشر أن يثبت أنه يستطيع تحويل قسم كبير من العالم النامى . 

وإذا كان حراك رأس JUI‏ بعيدا عن أن يكون دواء لجميع مشاكل sh‏ نام » 
ألا يمكن أن يظل تهديدا للعالم المتطور ؟ وهذ! السؤال يمكن اختزاله فى النهاية 
إلى كم من الحوافز تمثل لشركات العالم الأول الأجور المنخفضة فى البلاد الفقيرة ؟ 
إن تكلفة العمل فى قطاع الصناعة التحويلية فى إندونيسيا أقل من ۲ فى المائة 
من تكلفته فى ألمانيا : فى ١997”‏ درء دولار فى الساعة مقابل Yo‏ دولار فى الساعة 
( الايكونومست أول أكتوير VANE‏ ص (VV‏ . ولكن Lar‏ أن تكلفة العمل لاتمثل 
نموذجيا إلا ٠١‏ فى المائة من تكلفة المنتج النهائى فى الصناعة التحويلية فى البلاد 
المتقدمة « فإن مزايا العمل الرخيص من غير المحتمل أن تسيطر على كل استراتيجيات 
شركات تكون فيها تكلفة البحث والتطوير أو التسويق مساوية لتكلفة العمل أو 
تزيد عنها » أو شركات تكون عندها جودة المنتج النهائى ( ومن ثم الإشراف 
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الدقيق عليه ) أهم الشواغل . وهكذا فمن غير المحتمل أن تكون الأجور المنخفضة 
وحدها هى الحاسمة فى تحديد موقع الانتاج لكل المنتجات ٠‏ ( إلا أشد المنتجات 
تطلبا GES!‏ العمالة ) » أو لأطوار الإنتاج ( مثل التى تتسم بدرجة عالية من 
التكرار فى التجميع النهائى باليد ) . وستكون هذه العمليات كثيفة العمالة 
Ledges‏ متخفضة التكنولوجيا وستيلة القيمة.. إن اليل إلى تقل الانتاج gh‏ فقد 
الوظائف لمواقع فى بلاد منخفضة الأجور في صناعات معينة يجب أن يواصل 
الضغط على العمالة منخفضة الأجر منخفضة المهارة فى البلاد المتقدمة » ولكنه 
لا يعنى أن الناتج في الصناعة التحويلية سيتحول بالجملة إلى البلاد الأقل تطورا . 

إن انتقال ( خسارة ) الوظائف للبلاد منخفضة الأجر هو أقل أهمية بدرجة 
كبيرة فى توليد بطالة هيكلية فى البلاد المتقدمة من العملية الجارية للتحسن 
المطرد فى إنتاجية الصناعة التحويلية والخدمات فى معظم هذه البلاد . وبالإضافة 
إلى ذلك فقد نكون على حافة ثورة كبرى أخرى فى الإنتاجية من خلال أشكال 
تقدم فى صناعة الانسان الآلى وتكنولوجيا المعلومات تجعل من الممكن الاستبدال 
الواسع الانتشار للعمل الإنسانى لا فى المناطق الأقل تطلبا نوعيا للمهارة فى 
الصناعة التحويلية وحدها بل فى الوظائف الأكثر روتينية فم , القطاعات المالية 
والخدمات المسوقة . وسيزيل ذلك Git geas‏ افر ORR‏ 
الخدمات ونقلها إلى بلاد العالم الثالث مثل المعالجة الروتينية للمعلومات » وسيدمر 
الكثير من دعامات العمل غير الماهر فى البلاد المتقدمة مثل كتبة المراجعة أى عمال 
رص الرفوف فى السوير ماركيت . وسيكون ذلك تهديدا آكثر جدية لهيكل العمالة 
فى البلاد المتقدمة بقدر أكبر من منافسة العالم gg SIGH‏ يهدد بتقويض 
الأنظمة الاقتصادية المبنية على الأجور . وما لم يصبح من الممكن في البلاد 
المتقدمة توسيع وتمويل العمالة فى الخدمات الشخصية كثيفة العمل التى سيكون 
عليها طلب مستمر مثل العناية بالأطفال ورعاية المسنين ... الخ فسيكون على هذه 
البلاد أن تعيد هيكلة كلا من الدخل والعمل » بأن تقدم على سبيل JEL‏ دخلا 
مضمونا للمواطن كحق وكمشاركة فى العمل . وإن لم يحدث ذلك فستواجه هذه 
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البلاد اضطرابا اجتماعيا وتدهورا في الطلب . ويبدو ذلك تهديدا يقلل من أهمية أى 
تغيرات من المحتمل أن تنجم عن تحول العمل إلى اقتصادات منخفضة الأجور . 
وهناك ميل مضاد للحصول على مصادر من الاقتصادات منخفضة الأجور 
يتمثل في تبنى بائعى القطاعى ( المفرق ) الغربيين استراتيجيات مبنية على 
Lakes AERE‏ نقطة البنيع الالكترونية + التي Colles‏ هن nebana iii‏ 
تسليم قصيرة الأجل ووسائل إنتاج شديدة الاستجابة › والتبنى واسع الانتشار 
من جانب الصناعيين الغربيين لاستراتيجيات الوقت المحدد الدقيق للمكونات التى 
تضع ضغوطا مماثلة من أجل مواعيد التسليم السريعة على مقاولى الباطن 
والمتعهدين . وفى كلتا الحالتين يحبذ هذا الميل حتما الحصول على المصادر من 
البلاد المتقدمة ومن مواقع محلية يقدر الإمكان . كما أن التبنى واسع الانتشار 
لاستقراقيجيات اتاج peed Bye‏ في الكخيو من 'القطاعات الماع ةاي 
إنتاج نطاق متغير من السلع المعدلة أى شبه المعدلة وفقا لطت لعل ميد دوه 
عام العمالة الماهرة حسنة التعليم القادرة على استخدام آلات الغرض العام وعلى 
السلوك ذى الاستقلال دون الكثير من التوجيه وعلى السلوك ذى الاستقلال دون 
الكثير من التوجيه التفصيلى , ولا يحبذ العمالة منخفضة الأجر والمهارة » وفي 
كلا البلاد المقومة tA‏ علي الوا تفل كيس مكل مده المت اتات 
الصناعية المرنة فى اتجاه مضاد لإعطاء الأولوية للعمال منخفضى الأجور الذين 
لن يتمتعوا بالأفضلية التنافسية إلا في العمل اليدوى غير الماهر وإلا في الإنتاج 
الكبير التكرارى حيث تستطيع الآلات الملتخصصة الموقوفة على غرض معين أن 
تعوض نقص مهارة العمل . وقد يكون تبنى استراتيجيات التنمية الصناعية فى 
العالم الثالث التى تحبذ الانتاج الكبير المعتمد على عمل منخفض ال مهارة نسبيا 
منطويا على المخاطرة في جميع القطاعات إلا تلك التى تكون أكثر ركودا 
واستعمالا للتكنولوجيا المتخفضة .ونون ذلك من adel‏ أن تتخطاها المنافسة 
بواسطة الْمنتّج وتحويل العمليات عندما تسعى الشركات التى يوجهها البحث في 
البلاد المتقدمة إلي الأفضلية التنافسية . وعلى سبيل JEM‏ فإن تبنى مواد جديدة 
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مثل OLS yo‏ الألياف الكربونية قد يحول السيارة ويغير طبيعتها مزيلا الحاجة إلى 
مصانع خط التجميع . 

ومتال شيلة إخدره قفي ا Slee‏ هذا قبع هدح ع ال 
الستابقة وبد؟ انتقال عام فى العمالة الصناغية إلى العالم الثالك فى الحدوت فغلا: 
وجب علينا ألا نفترض أن دول العالم الأول ستظل سلبية إزاء هذا التهديد . فهى 
حين تواجه بتوقع تدهور العمالة والناتج تستطيع أن تعيد إدخال الحواجز 
latte asia Sly 4S yall‏ الغالم القالئة وذ تزاح الحاك تام اة 
re EO]‏ : وف ضالة er‏ ارو سمخل وه كيه اكتف دافا 
ME‏ اا fees RI‏ هه الم اة الما Alps‏ فا وا das‏ 
تماما في المدى القصير . وهذه الاستراتيجيات المتجهة بنظرها إلى الداخل 
يقدمها يمينيون متحررون من الأوهام Jia‏ روس پيروت وجيمس جولدسميث . 
و قد بيو :تنا ساقي اتروع ی کا لطع ا 
ماع العالة الخال وهل تبى اتقات الك على الع مو خا هيا لات 
الأوروبى وللعمالة في المدى القصير . 

وق Sali‏ ترات اليو ل Aaah‏ الاقتضادى وهاه dc ll‏ 
ee Pe‏ إلى الها © ركاه فى اهن «وعلى شي سجن الذي 
الق الشف أن عن لسعب سارها مكل هة ار ا التو 
فان اتقصادات بخ القآراك حل الاتضان gras!‏ وامريكا anaut‏ 
ممارستها إذا توفرت لها الإرادة السياسية . ولا تستطيع اليابان أن تسير 
Laas,‏ قو :هذا لا ن at gull ota‏ لأنالدنها Slat cial Gate UA‏ 
إلى الجيران القريبين كما أنها معتمدة فى التصدير على نطاق ضيق من 
القطاعات بدرجة تختلف عن الكتلتين التجاريتين الكبيرتين ( انظر الفصل 
السادس ) وقد يجعل ذلك سياسة حمائية أمريكية من جانب واحد أكثر صعوية. 
فاليابان تمتلك وسائل ردع الولايات المتحدة من خلال حيازاتها الكبيرة فى 
الشركات الأمريكية وقدرتها على تقويض الدولار . وقد لا يثبت أن سياسة 
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مشتركة من جانب التكتلات التجارية الثلاثة الكبرى ضد البلاد فائقة النجاح 
منخفضة الأجور مثل الصين وماليزيا هى سياسة مستحيلة إذا أدمجت اليابان 
فى مخطط حمائى عام وأعطيت حصص استيراد فى أورويا والولايات المتحدة . 
وإذا تطور هذا السيناريو فسيكون لدى اليابان الكثير لتخشاه من المنافسين 
منخفضى الأجور ومن هروب رأس JUI‏ بواسطة شركاتها الكبري مثل أورويا أو 
الولايات المتحدة. ` 

ولكن التهديد بتدهور العمالة والناتج فى العالم الأول نتيجة لانتقال 
الوظائف انتقالا سريعا إلى العالم الثالث هو تهديد غير واقعى تماما فى 
الوقت الحاضر » وهناك أسباب مقنعة لافتراض أنه من غير المحتمل أن يتجسد 
بالفعل ( كروجمان ١594‏ أ ) وبالإضافة إلي ذلك فهو يرتكز على بعض 
الاقتصاديات الكلية الهزيلة . فهل نسطيع أن نتصور عالما أول متدهورا تصدر 
إليه اقتصادات العالم الثالث منتجاتها فائقة القدرة التنافسية المبنية على الأجور 
المنخفضة ؟ وكيف تستطيع بلاد العالم الأول أن تواصل المحافظة على الطلب إذا 
كانت عمالتها وكان ناتجها يسقطان تحت ضغوط تنافسية ؟ وكيف تستطيع 
اقتصادات العالم SIGH‏ الاستمرار فى النمو إذا كان طلب العالم الأول يحد منه 
التدهور الاقتصادى » وإذا ظل سكانها غير قادرين على شراء الكثير من منتجات 
صناعاتها الأكثر تقدما بسبب الأجور المنخفضة التى تجعل هذه الصناعات قادرة 
على المنافسة ؟ إن للدعوى المتفائلة منطقها لأنها مبنية على سيناريو ربح 
الطرفين « وفيه تسهم دخول العالم الثالث المتزايدة فى الحفاظ على الناتج فى 
العالم المتقدم . وتواصل الدعوى المتشائمة فى شكلها المتطرف افتراض أن 
الأجور فى البلاد النامية ستظل منخفضة وستحد منها الحكومات الاستبدادية 
عندما تدعو الحاجة . ولكن ذلك ليس معقولا اقتصاديا ٠‏ فالنتيجة يجب أن تكون 
إما خسارة الطرفين وتقدما بطيئا نسبيا فى العالم الثالث وإما تدهورا مؤكدا فى 
البلاد المتقدمة ودخولا متزايدة فى العالم الثالث » وهى صيغة من العدوى المتفائلة 
أقل مواتاه للبلاد المتقدمة . وفى الحالتين تكون النظرية المتشائمة إشكالية بعمق 
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على حين تتطلب الصيغة القوية من النظرية المتفائلة الكثير جدا من الحلقات 
المفتوحة ( لا المفرغة ) التى تحدث فورا لتجعلها محتملة الوقوع . والمرجح أن 
كلا النظريتين اللتين تتنبان بنقلة جذرية في الثروة والناتج العالميين سيثبت 
ابتعادهما عن الدقة . وفى هذه الخال سوس تو ةو يقن السيطرة الحالية 
للبلاد المتقدمة e‏ وستبقى الكتلة الكبرى من البلاد النامية فقيرة . ويجب أن نؤكد 
أن ذلك ليس نتيجة مرغويا فيها . وقد تؤدى الدعوى المتفائلة إلى alle‏ أكثر عدالة 
من حيث الاقتصاد , على الرغم من أن الآثار البيئية لهذا التصنيع الضخم الذى 
توجهه السوق أساسا من الصعب تخيلها أى تحملها . والاستنتاج الذى يصل إليه 
هذا التحليل هو أننا إذا إردنا عالما أكثر عدالة وتوزيعا أفضل للناتج والدخل 
الدوليين فلن نستطيع كما يذهب المتفائلون أن نترك الأمر لقوى السوق › بل يجب 
أن نتدخل لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمى بواسطة السياسات العامة التى تولد 
المزيد من المعونة العامة والتي تشجع الاستثمار الأخلاقى لرأس المال الخاص فى 
البلاد الأكثر فقرا والتى تحسن من شروط تبادلها التجارى . 
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الفصل السادس 


قضايا التحكم الاقتصادى بوجه عام 


يركز هذا القضل على SLI!‏ القائمة Soll‏ الاقتصنادى فى اقتاد 
الدولي المفتوح كما يدرس إمكانات تعزيز التحكم الاقتصادى وعلى الأخص فيما 
يتعلق بالأسواق المالية الدولية . وفى الفصل الثامن سنتناول الجوانب السياسية 
الا الل الذولى والدوى السو للدولة القومئة تفن هذه LIV!‏ لوكي | 
ونلخص هنا المستويات الخمسة التى يستطيع التحكم أن يعمل فيها من مستوى 
E‏ الول إلى سننتوئ الاتقسايات: الإقليمية EERE Gals‏ 
ونحن نذهب إلى أنه فى كل مستوى من هذه المستويات توجد إمكانات لتعزيز 
نطاق التحكم وتطوير آليات توجيهية أكثر فعالية . وهذه المستويات الخمسة هى : 

4 = الك من خلال ا فان كين cal LVI‏ القومية الرتسلية وتقاضة itll‏ 
الكبار ( أورويا واليابان وأمريكا الشمالية ) لتثبيت أسعار الصرف ولتنسيق 
الا WI ERE wees a staal al I‏ ف 
المدى القائمة على المضارية . 

۲ - التحكم من خلال عدد كبير من الدول لخلق وكالات ترجيهية دولية لبعد 
نوعى من النشاط الاقتصادى مثل منظمة التجارة الدولية لضبط تسوية الجات أو 
ات که ل الاستشان التحنى اهر اا الشركة العامة 

الك ف فاطق Ball‏ راسعةبوابيطة Oss‏ ا راكاد 
مثل الاتحاد الأوروبى ونافتا . وكلاهما كبير بما يكفى لتحقيق أهداف اجتماعية 
وبيئية بطريقة قد لا تستطيع Uys‏ قومية متوسطة الحجم أن تنتهجها على نحو 
مستقل » وفرض معايير عالية فى سياسات سوق العمل أو أشكال الحماية 
الاجتماعية . وهذه التكتلات أسواق كبيرة فى ذاتها بما يكفى للوقوف فى وجه 
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الضغوط الدولية إذا آثرت ذلك ٠‏ , 

٤‏ - التحكم من خلال سياسات المستوى القومى التى توازن بين التعاون 
والمنافسة بين الشركات والمصالح الاجتماعية الرئيسية مما يؤدى إلي تنسيق 
اقتصادى شبه طوعى ومعونة اقتصادية شبه طوعية فى تقديم مدخلات رئيسية 
مثل البحث والتطوير وتوجيه التمويل الصناعى والتسويق الدولى وضمانات 
الاغاف والتطلاين والتدريب All...‏ وذلك جن E E IYI‏ نحق 
الصناعات التى تتخذ مواقعها فى الأراضى القومية . 

ه - التحكم من خلال سياسات على المستوى الإقليمى تقدم خدمات جماعية 
إلى الأحياء الصناعية وتزيد من قدرتها التنافسية الدولية وتهيىء قدرا من الحماية 
ie Pea EN Pay deer nee‏ 

وهذه المستويات الخمسة متبادلة الاعتماد بدرجة ملحوظة . ويتطلب التحكم 
القخال ف Uae!‏ الاقتصادية أن تتواحيد oT)‏ في المسكويات hadj‏ 
جميعها « على الرغم من أن أنماط وطرائق التوجيه شديدة الاختلاف بين 
السكزيات .فشكا ل التسة Sea i‏ المالنة الزولنة متحظفة خا عن عملنات 
موازنة التعاون والمنافسة فى قطاعات صناعية نوعية على المستوى الإقليمى . 
ونتيجة هذا التبادل للاعتماد بين المستويات هى أن تلك الاقتصادات القومية 
والإقليمية التى لم يتم تنظيمها بالوسائل الملائمة ستكون استفادتها أقل ما يكون 
من التحكم الاقتصادى الدولي الموسع مثل التثبيت الفعال للأسواق المالية العالمية 
وإدارة التجارة الدولية من خلال الاتفاقيات والممارسات الدولية للتكتلات التجارية 
فوق القومية . وعلى أى حال فإن تبادل الاعتماد نسبى » فالآليات القوية للتحكم 
القومى والإقليمى يمكن أن تعوض التقلب على الصعيد العالمى وتقدم إعادة تأمين 
لاقتصادات معينة ضد الصدمات التى يحدثها التحكم الضعيف فى الأسواق 
العالمية . وتبقى الاقتصادات القومية والإقليمية مهمة كما سنرى لاحقا فى هذا 
a‏ : 
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وقي Ida‏ لشفل درك رقي الجل الأرلى علق cup tenet‏ )( و( د 
هف الى دوا الس )8( وه متاو isa ah yale (¥) petal‏ 
لنعلية اكا اكير فى الفجبل الاح يتما نتقاول الأتحان الأورؤيى نامان 
أكشر التكتلات التجارية تطورا . وتلتحم المستويات )١(‏ و (Y)‏ مع )£( و (ه) 
E‏ وكشا Gea or‏ مكو لن ,اوقد tale‏ ينو اها اه 
متجموعة EU!‏ ومجموحة a de genes Lineal!‏ وتك إلى اسع 0 
عفد أن تكتاول atl‏ الائ مق الغ ال محف فى التحوفات وا وسات 
المتنوعة التى تشكلت لتدير جوانب من الاقتصاد الدولى filly.‏ يعتمد التحكم 
الإقليمى الفعال كثيرا جداً على سياسات الدول القومية والدرجة التى تعترف فيها 
بالحاجة إلى المعرفة المحلية الفعالة فى حفز التنسيق والتعاون بين الشركات وبين 
العناصر الفعالة الاقتصادية على نحو acl‏ : 

ومن البنود المركزية فى هذه الحجة بند ينطبق على المستويات الخمسة 
جميعها وهو أن اقتصادات السوق تحتاج إلى أن تكون محكومة على نحو ملائم 
لكى تعمل بفاعلية فى تلبية التوقعات الضخمة لنطاق واسع من العناصر الفاعلة 
الاقتصادية . فالأسواق وسيلة فعالة لتخصيص الموارد الاقتصادية إذا كانت 
شروط عملها متحكما فيها ٠‏ وتتغاير درجة هذا التحكم والآليات النوعية لتحقيقه 
تبعا لطابع وحجم الأسواق المعينة . وتحتاج معظم الأسواق لأن تكون مغروسة 
فى سياق مؤسسات اجتماعية وآليات توجيهية غير سوقية إذا كان لها أن تحقق 
gilts‏ فغالة «ؤهذا الانقراس الاجتماعى للأسواق معد ويتفين يتفير الشروط:. 
فهو ليس مطواعا لنظرية عامة بسيطة أنيقة ويجب مراجعته على الدوام ليتمشى 
امات اة ولك دعا ةاعدو لت الاقتسياب.ة الماسدين bettie:‏ 
ينكرون تلك الحاجة لوضع السوق فى نطاق المؤسسات . وهم يستخدمون نظرية 
عامة بسيطة أنيقة للأسواق للدعوة إلى تحرير الأسواق من تدخلات المؤوسسات 
الاجتماعية الأخرى , فعند الليبراليين الاقتصاديين تستطيع المبيعات والمشتريات 
Gi)‏ تملا alles LN‏ للتششدى الاقتصا دى :فى ذاكيما ويذا قينا af URAL)‏ 
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التدويل النسبى للعلاقات الاقتصادية منذ السبعينات بدا GUS,‏ يدعم دعوى 
cull alll‏ الاقتصاديين مؤديا إلى الاعتقاد واسع الانتشنار بأن الأسواق الدولية 
قن قان ال ركذا بتري Ula‏ قان دل بصن هق اة lng‏ ف Bd‏ 
من اللحيطرة الان ولحت ليرا اتتا فان شباكل uaaa‏ 
ا ا بعلن eel‏ و 

وعلى أى حال GLa‏ المفاهيم الملائمة للتحكم الاقتصادى القادرة على 
Pel er a E‏ مقازلة LAE‏ مه الأسواف الدولية إلن 
الأقاليم المحلية لم تكد تبدأ فى التطور . ومن أسباب ذلك أن أرسخ حجة فعالة 
ف حاتت الأسواق الت ف E‏ ن الها د الاجا عا ERE‏ 
« الاقتصاد LAI‏ ف ته تطويرها Last‏ حا جات الإدارة الاقتضادية على 
المستوى القومى . ونحن فى dala‏ إلى نمط Jalas‏ جديد من النظرية يعترف Obs‏ 
الكثير من جوانب النشاط الاقتصادى لم تعد تحت السيطرة القومية المباشرة , 
وأن بيئة دولية متغيرة تحتاج إلى استراتيجيات ومؤسسات جديدة . إن مفهوم 
تنظيم اقتصادى متعدد المراكز يرتكز على عدد من المواقع وعلى تنوع من الآليات 
فو خف Vege pee‏ اه | ery Ley‏ دة الفرة الت ورت Pa ty oe‏ 
ووضعت موضع التنفيذ فى عدد من البلادالمتقدمة بعد ٠۹٤١‏ . 

Shes‏ الوشسات aa Gf all‏ وال peal‏ الذى كانت فة الإذارة 
اف تة EE‏ الك افا all, «palatal‏ عتم كن علق د 
الاطراف المتحكم فيها بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تحتاج هى أيضا إلى 
إعادة التفكين وإلى RSH‏ :وما ثؤال إمكاتية بزو صيفة متعددة الراك من 
الاقتصاد LEAL!‏ أمرا ينتمى إلى المستقبل . وننتقل الآن لتناول التحكم العام فى 
الاقتصاد الدولى كما يوجد حاليا . 
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التحكم فى الأسواق الدولية 


ما هى التوقعات الراهنة لبيئة اقتصادية دولية أكثر انتظاما فى العلاقات بين 
الأسواق العالمية والبلاد والتكتلات التجارية ؟ وكما أوضحنا فى الفصل الثانى 
مازال هناك قدر كبير من التقلب ومن عدم اليقين المتزايد فى الاقتصاد الدولى 
بالنسبة إلى استقرار الفترة بين ٠٠٠١‏ و ۱۹۷١‏ . وعلى الرغم من ذلك فهناك 
مؤشرات على أن الاتجاهات المعاكسة المؤدية إلى نواحى عدم اليقين ليست 
جميعا ثابتة وقوية . فالاتجاهات المضادة موجودة بالفعل . إن تدشين النظام 
النقدى الأوروبى وخاصة مكون آلية سعر الصرف فيه عام VAVA‏ خفض فى 
البدء من تقلب أسعار صرف gall‏ الأعضاء . وقد أدى أيضا إلى بعض التقارب 
فى الشروط النقدية الأساسية . وعلى الرغم من أن النظام النقدى الأوروبى قد 
قوضته بقدر ملحوظ الضغوط الوا فى أواخر ۱۹۹۲ ويدايات ۱۹۹۳ قمازال 
الاتحاد الأوروبى يمثل ساحة لاستقرار كامن بالنسبة للاقتصاد الدولى كما هو 
بالنسبة للبلاد الأعضاء . وبالإضافة إلى ذلك شهد نظام قمة الخمسة الكبار 
والسبعة الكبار لتنسيق السياسة بعض النجاح وعلى الأخص فى أيامه الأولى 
وفى ۱۹۹۱ ( آرتيس وأوسترى ۱۹۸٤‏ › بوتنام وبيين ۱۹۸۷ ) . 

وحتى الآن ظلت أمثلة تنسيق السياسة ذات مدى محدود فحسب . فهى تكاد 
تكون مقصورة على المسائل النقدية على الرغم من أنه فى السنوات الأخيرة قد 
أضيفت مراقبة المتغيرات الواقعية مثل معدلات gall‏ إن لم تكن إدارتها الفعالة 
إلى جداول أعمال مداولات هذه الأجهزة . وعلى أى حال « فالمراقبة » ما تزال 
بعيدة عن التعاون النشيط لتغيير السياسة . وعلى العموم لقد سارت بلاد الخمسة 
الكبار والسبعة الكبار كل فى طريقه الخاص فى قضايا السياسة الاقتصادية 
المحلية » وكان تباعد فلسفاتها ومناهجها الأساسية باديا للعيان طوال السنوات 
العشر إلى الخمس عشرة الأخيرة . وقد سجل ذلك إلى مدى أيعد التباعد قريب 
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العهد فى دورات loci‏ البلاد المتقدمة المبين فى الفصل الثانى . وينبغى YÍ Gale‏ 
نغفل هذه المحاولات لتحديد سعر الصرف وللتنسيق النقدي كما لا ينيغى ألا 
نسرف فى المبالغة فى أهميتها أو نجاحها . 

والمشكلة التى تحد من التنسيق الأبعد مدى فى الوقت الحاضر هى المصالح 
المتباعدة التى ما تزال تميز اقتصادا دوليا » على الرغم من مزاعم المتحمسين 
للعولمة » يكون اللاعبون المسيطرون فيه هم الدول القومية الكبرى للبلاد المتقدمة , 
وعلى نحى متزايد هم التكتلات التجارية البازغة . وإذا لم يكن هناك شىء آخر 
فإن الشروط الاقتصادية الأساسية المختلفة جدا للاقتصاد اليابانى والاقتصاد 
الأمريكى ستشهد على تباعد المصالح الذي يحد من التعاون النشيط والإيجابى 
بينهما . ويمكن تقديم ملاحظات مماثلة عن الاختلاف بين مصالح ألمانيا ومصالح 
أغلبية البلاد الأوروبية الأخرى . 


وليس معنى ذلك الإيحاء Go‏ عدم التعاون الكامل سينموى بين اللاعبين 
الزن فن الأتقسان الدولق OSL,‏ ا لا SLR‏ هن أن التعاون Lol‏ أن يكون كن 
bia‏ الأدنى A‏ تعاونا لإدارة الأزمات الدولية الدورية أو أن يكون غيابيا يان تملى 
السياسات فى الاقتصادات القوى سياسات الاقتصادات الأضعف . 

uous‏ أن تقاف الى ذلك olasGay!‏ السمرة الواضيحة خا فى ef‏ السياسة 
الاقتصادية ووجهات النظر التى تميز البلاد التجارية الدولية الرئيسية والتى 
سوف تكبح الاتفاقيات المتواقتة حول مشروعات تعاونية أكثر تطورا . وفى حالة 
بعض الدول القومية تكون الأطر المؤسسية المحلية غائبة وإن تكن ضرورية لتطبيق 
Gale pits Sa pally‏ اکل طاق Sea‏ فارخ دوك بع gh‏ كانه فد 
نوقشت بدقة وحيوية . ومبادرات السياسة المالية المنسقة هى نموذج واضح › 
وعلى سبيل المثال ليس من المحتمل أن تشيد بسرعة فيدرالية مالية تعمل على 
الوت الأكمل co‏ داخل الاتسداك الأوروين cepts LAS‏ فى الفتميل Gjeta‏ 
ولكن هذه الاحتراسات الضرورية ينبغى ألا تعمينا عن الطرق التى أصبح بها 
الاقخضناة Tall‏ متكاملة إلى الدرجة الت Jeet‏ حدق As ph stage‏ التدعة 
الهياشة الننافرة ين التكتلات التخا رة الركسشية وهي غود ة ما قزال ممكنة (ol‏ 
يعيد الاحتمال . 
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وحالة التوازنات المالية بين التكتلات الرئيسية توضح هذه النقطة . وهى 
ayo SUI eel a all Gig pt‏ شكل SIV‏ اواد یم كان 
فى وضع توازن تقريبى حول نسب مدخراته واستثماراته Ji gb‏ الفترة بين 
٠‏ و 1944 . وكان هذا هو الوضع بالنسبة للولايات المتحدة واليابان حتى 
أوائل الثمانينات . ثم وقعت الولايات المتحدة فى « عجن » دولى درامى عندما 
انهارت مدخراتها على حين ظل الاستثمار المتجه إلى الداخل عاليا ( لدعم ميزان 
مدفوعاتها وعجز ميزانيتها ) . وقد مول توعم العجز هذا اليابانيون والاتحاد 
الأوروبى إلى مدى أقل فى منتصف الثمانينات . وهكذا فعلى الرغم من بعض التقلب 
فى الاتجاهات الإجمالية التى تبين تأرجحات ضخمة فى نسب الناتج المحلى الإجمالى 
إلى الاستثمار ol Sally‏ فإن دول التكتلات الرئيسية ظهرت متشابكة معا فى 
غلاقة بادا وعلن Yad!‏ لا يستطيم الاقتضاد SLI‏ أن سكمن'فى وجودة 
بشكله الحالى بدون أسواق الولايات المتحدة dalal‏ المصنوعة « على حين أن 
الولايات المتحدة فى حاجة راهنة إلى اليابان كمصدر لتمويل إنفاقها الداخلى . 
فا لاان الات Gad Buell‏ ج US‏ متها إلى الأخرى 2 GY‏ المبير gbani‏ 
لكل منهما مشتبك مع مصير الأخرى رغم المصالح المتباعدة فى الصناعة 
والسياسة النقدية (؟) . 

وستتدعم هذه النقاط إذا نظرنا إلى هيكل التجارة داخل التكتلات التجارية 
اله dag)‏ 1353 ستو ال البو 4582م كيركبنا تريك 4). 
كانت النسبة المئوية للتجارة الإجمالية من جانب قائد التكتل مع شركائه المباشرين 
فى ۱۹۹۰ هى VA‏ فى المائة لبلاد الاتحاد الأورويى داخل أورويا و YY‏ فى المائة 
لتجارة الولايات المتحدة مع أمريكا .و "١‏ فى المائة للتجارة اليابانية مع آسيا . 
ويذلك يكون التكتل الأكثر تكاملا فيما يتعلق بالتجارة هو الاتحاد الأوروبى » فلا 
الولايات المتحدة ولا اليابان تتاجر بهذا القدر مع « شركائهما » الطبيعيين فى 
التكثل »هيت التجنارة داخل التكتل شكيلة + وبحب أن تظل الولانات iati‏ 
واليابان تتطلعان إلى البيئة الدولية الأوسع بحثا عن شركاء تجاريين . وينبغى أن 
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يدعم ذلك التزامهما المتبادل ببيئة تجارة أكثر انفتاحا . وقد يكون لدى الولايات 
المتحدة الكثير لتخشاه من اختراق اليابان لوارداتها فى قطاع صناعتها التحويلية , 
ولكنها تبقى مصدرا رئيسيا للسلع المصنعة والخدمات والمنتجات الأولية » وهى 
تعتمد على نظام ليبرالى للتجارة الدولية لكى تكون فى هذا الوضع . وقد تكون 
اليابان أسيرة فعليا للولايات المتحدة فى السياسة التجارية ولكن الولايات المتحدة 
ما تزال ملتزمة بالتجارة الحرة وستظل كذلك إلى أن تهدد اليابان gh‏ أى منافسة 
أجنبية أخرى بانهيار كارثى لقاعدتها الصناعية ال محلية . 

شكل )1( تطور المدخرات والاستثمار فى الاتحاد الأوروبى والولايات 
teas 1558-3551 Use‏ تومن الناقج Slt‏ الاحمالي AG‏ 


المصدر : خدمات اللجنة الأوروبية 


European Union, 
United States, 
Japan 


23 
United States 


Japan 
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ويقدم شكل (Y1)‏ مؤشرا لأهمية التجارة للاقتصادات/التكتلات الثلاثة 
الرئيسية فيما بين VAT.‏ و VANE‏ ( معبرا عنها كنسبة مئوية من الناتج المحلى 
الإجمالى ) . وما يسترعى النظر هو الطريقة التى تتحرك بها نسبة الصادرات 
والواردات للمجموعات الثلاث من الاقتصادات فى تقارب وثيق فى الثمانينات 
المتأخرة . وابتداء من ذلك الوقت أصبح هناك sols‏ طفيف فى حالة الواردات › 
ولكن طوال الفترة من ١17١‏ إلى VAVE‏ كانت أهمية التجارة Maa‏ الثلاث 
ثابتة ومتشابهة نسبيا . ويشير هذا التشابه فى مستويات نسبة التجارة إلى 
الناتج المحلى الإجمالى لدى اللاعبين الثلاثة الرئيسيين إلى تماثل فى علاقاتهم 
الخارجية يمكن أن يؤدى إلى اتفاق أوسع بينهم ( أنظر أيضا الفصل الخامس ) . 

وعلى أى حال يبقى أن الاقتصاد الأقل منعة هو اقتصاد اليابان . ويدل على 
ذلك ارتفاع نسبة صادراتها إلى ناتجها المحلى الإجمالى بالمقارنة بالمجموعتين 
الأخريين ( باستثناء السنوات الآخيرة ) » وهو ما يشير إلى توجهها التصديرى › 
كما يدل عليه الانخفاض القريب العهد فى نسبة تغلغل الاستيراد وهو ما يجعلها 
خاضعة لضغوط من أجل« النفاذ إلى السوق » . وعلى حين أن التكتلات 
التجارية التمييزية قد أخذت شكلا رسميا فى أورويا وأمريكا الشمالية e‏ لم يكن 
لليابان مثل هذه الترتيبات الرسمية مع جيرانها » وتبدى الآفاق أمام ظهورها فى 
آسيا الشرقية وضلوع اليابان فيها شديدة الضيق ( كيركباتريك ۱۹۹٤‏ › 
باناجاريا 1115 ) . ويذلك يكون لليابان أراض خلفية طبيعية محدودة لتجارتها 
أقل من اللاعبين الرئيسيين الآخرين على الرغم من أن الثلاثة يشتركون فى نسبة 
إجمالية مجمعة كلية للتجارة إلى الناتج المحلى الإجمالى . وتتركز تجارة اليابان 
التتصديرية على الخصوص فى عدد صغير من القطاعات ( السيارات 
والإلكترونيات الاستهلاكية على سبيل المثال ) » تجعلها ضعيفة التحصين أمام 
سياسة الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى . 
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وفى النهاية تبدى مجموعات البلاد الثلاثة آيضا تشابها متزايدا فى نسية 
الأصول المملوكة فى الخارج إلى الناتج المحلى الإجمالى . وبين VAMA ١94١‏ 
هبطت نسبة النصيب في محفظة عملة الثروة المالية الدولية إلى الناتج المحلى 
الإجمالى من ٤۹ر١‏ إلى 55ر١‏ للولايات المتحدة على حين أنها ارتفعت من YN‏ 
إلى STE‏ ومن off‏ إلى ١لار.‏ لليابان والاتحاد الأوروبى على التوالى ( لجنة 
ajo al E OV oa SNA a Saa‏ 
dae oLaLasy!‏ ذلك الوقت نحي أن فنا أكثر اسحواء للأضول Ae LAN‏ إلى 


الناتج المحلى الإجمالى تتحقق وسط الثلاثة الكبار . 


Gaal ¥ = Vet‏ القنازة كمليف الانتسانية MEETS‏ اتناك اا 
( نسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية ) . 
المصدن : الاقتصاد الأورويى . العدد OA‏ > مستمد من الجداول VA‏ و EV‏ 3 
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و 


T الفح‎ pet pS aly E امرك هو‎ N 
الاقتضازى والكانة‎ poll يلكو بالتقريت تي‎ pay. الدولك‎ Leeda ف‎ 
الاقتصادية كما تتناقص درجة التنوع في علاقاتهم الخارجية الكلية . وهكذا فمن‎ 
حيث الإمكان على الأقل يتيح ذلك توقع حدوث الإدارة النشيطة للاقتصاد الدولى‎ 
gu GG تق‎ GN فن‎ lea EI SI lane مق اتا‎ 
ثلاثة لاعبين من تحقيقه بين مجموعة الخمسة أو مجموعة السيعة لا لسبب آخر‎ 
الال عفد فاك‎ Hall عرو خو هيل اقل مي التو ا تعد‎ 
جديدة بالضرورة . فذلك يتوقف على القضايا والملابسات الاقتصادية التى تنشاً‎ 
كنا‎ LI الرسع اة‎ a GSA ولت الإذارة وات الآقاق المناشزه‎ 
ف السياسة خزل شكل :را نلوك‎ Perper rs be pe Fry سين:: كنا‎ Per راذا‎ 
تسنتطيع أن‎ FU على سبل‎ pal ال لقعا ين اللاعنين القلاتة‎ 
Rodra Sigal ا اقيق صمي‎ les ash 
فاعلية للإدارة الدولية تتطلب أن تتشكل‎ AST وبالإضافة إلى ذلك فإن ممارسة‎ 
jibes dich ما هك‎ asks isle ai aera 
مه ف‎ Soy اتش ها‎ ES على‎ le لن‎ NU 
a اتن‎ E E واس‎ (enor من‎ 
سياسية أو أفكار اقتصادية سائدة مؤدية إلى توسيع طموح للتحكم الأقتصادي‎ 
ا ميكتقاول الخطور الواخلن تا | ررس‎ E ال زفي‎ 
ع كا نان‎ E pe سنو‎ We ERSE AEE لط‎ Gre 
التحكم الموسع ومفاهيم وسياسات اللاعبين الرئيسيين . ولكن ذلك يمكن أن يتغير‎ 
كدت يفطا | للعو اه غل هة الهو شن‎ 
الت الذولى‎ Sai الى ناخ کدف ده‎ PI ی ا ا شين‎ 
المعدل متعدد الأطراف سيسود فى المستقبل المباشر . وسيكون معدلا بالقياس‎ 
إلى النظام السابق من تعدد الأطراف فى ظل هيمنة الولايات المتحدة » فى شكل‎ 
كناء كلاق راف رسيا وسيقياك الى ذلك‎ 
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مفاوضات ثنائية الأطراف تبداً فى الظهور بين اللاعبين الثلاثة الرئيسيين حول 
القضايا المهمة e‏ وبينهم وبين الأطراف الأخرى الأصغر HIS‏ . وتسمى هذه 
اللاهزة الآخيرة تعرؤية الأطزاق اللصهزة وساف كفا اها ادا "سكو 
عليه المستتبعات الكاملة لهذا الوضع النسبى أو الترتيب بالنسبة لإدارة الشئون 
الاقتصيانية النولية: 'فييقى Uline‏ مفتوحة للنناقشة : 

ولكن يبدو أن نزعة حمائية متجهة بنظرها إلى الداخل سافرة وواسعة 
الانتشار من جانب التكتلات الرئيسية هى بعيدة الاحتمال على الفور . وسيبدو مثل 
هذا المستوى soll‏ الأدنى للتعاون المعدل متعدد الأطراف كافيا لضمان « الانفتاح » 
المستمر للنظام الاقتصادى الدولى حتى حينما يواصل هذا النظام التحرك بعيدا 
عن النمط التقليدى لما بعد الحرب » نمط تعدد الأطراف الليبرالى الكامل (Y)‏ 


الجوانب النوعية للتحكم المالى الدولى 

بعد تقديم الخلفية العامة لقضايا التحكم الاقتصادى الدولى » من المفيد 
إبراز ملامحه المتنوعة على نحو أكثر اكتمالا . وسندرس فى هذاالقسم المستويين 
الأولين الملخصين فى بداية هذا الفصل معا » لأنهما كما سيتضح يتراكبان على 


النظام المالى الدولى 


sei REE الذي‎ lal E E i هن‎ A E, 
من المعلقين وهو الجزء الذى يبدو وقد تم تدويله إلى أكبر مدى . وهو يشكل‎ 
الها رع الخ ف كيل التحؤل لكي ف‎ RES el لفلف ايض‎ 
النظام أثناء بواكير السيعينات الانتقال مما شخصه بادوا - شيويا وساكومانى‎ 
و‎ Sea Sige E heal يسك لحا الى‎ 363 
OIA SEN RENE 
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ويحصى بادوا - شيويا وساكومانى ست سمات رئيسية تميز 
a3 Gk QIU Biol Jagat )1( 111 Ge) um‏ على التخصرير اللي وات 
الانتشان otS pal‏ راس JU‏ (ب) yaad‏ أهبية yell‏ اة إل الاسسواق 
lings‏ للتوسط ا مالي ( زيل عة الصعون فى eal‏ الأوراق اال Jaah‏ 
السندات ... الخ ) (ح) تحديدالسوق المالى لأسعار الصرف فى ضوء النمو فى 
خجم الصفقات المالية الدولية بالنسبة إلى الصفقات التجارية . (د) تقلب السوق 
وتضخيم الصدمات عبر النظام وهو أمر ينسبه هؤلاء الباحثون بدرجة كبيرة إلى 
نمو المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات (ف) تركيز السوق حيث poli‏ مجموعة 
صغيرة نسبيا من المؤسسات فى وقت salg‏ عبر الأسواق الدولية مستخدمة 
مواصفات متماثلة للتحليل والسلوك واخيرا (و) الظهور المتناقض لعدم عزل البلاد 
عن ضغوط سعر الصرف فى نفس الوقت الذى لا يؤدى فيه ذلك إلى فرض 
Gale Lass‏ في Elles ual‏ ال اة 

وكاستجابة لهذه التغيرات في النظام المالى الدولى كانت هناك تطورات فى 
ثلاث ساحات متميزة من التنظيم . الأولى تتصل بالعلاقة العامة التى تنسق 
وتنظم العلاقات النقدية والمالية وعلاقات سعر الصرف بين اللاعبين الرئيسيين 
اساسا من الثلاثة الكبار . ويوجه عام فقد انحصر ذلك عمليا فى تحديد عرض 
النقود الكلى والسيطرة على سعر الصرف بما أن تنسيق سياسات المالية لم يكن 
ف کر الع او دا Sue‏ ا وكنا اا فى 
الفصل:الثاتى انوارت الحاولاك asl‏ السيولة الذولتة علي gat‏ معنن ALEN‏ 
13/524 + وقد ulld geal‏ إلى عدم الم ات كن ال الذي jay‏ اة 
Lalla‏ أو إن فو ره ريون الطبيفة النولية اترا Ua‏ اد 
والتحويلات القومية فى الأغلب للبنوك المركزية الرئيسية والآليات التنظيمية 
الأوستخ ذات الوقم القومى للأستواق والمؤستمتات GNU!‏ 


فكيف يمكن إغلاق تلك الفجوة المؤسسية ؟ إن اجتماعات قمة الثلاثة الكبار 
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d جا تال تسر‎ E |e reeled لقاو‎ E ah FOR a 
القاعدة المؤسسية الملائمة » فلا توجد سكرتارية دائمة ملحقة بلقاءات القمة « وهى‎ 
أعمال محددة‎ glia تمارس فى جو غير رسمى دون قواعد إجرائية محكمة أو‎ 
لن‎ foes ee إلا الل فح الاد كتوق كو تعفن‎ ewes Peer een 
الممثلين القوميين إذا لم يكن التنفيذ وشيكا . والنتيجة أن اجتماعات القمة فيما‎ 
بالمصادفة أو‎ Liles يتعلق بالتحكم فى السيولة الدولية لم يكن لها إلا نجاح جزئى‎ 
بقدر مساو بالتصميم . وقد أدى « تبادل وجهات النظر » الذى تجسده‎ 
الاجتماعات إلى عدد من المبادرات النقدية المتعلقة بأغراض خاصة ذات طابع‎ 
وکن على كين أن كا ر كوا دولا‎ (a ذكرنا فی ال‎ Les) ses 
الذئ يقوده السوق‎ aali الضفة الزسئفية غاي عن النظام التقدى‎ dale افك‎ 
(س) كما ناقشنا في الفصل الثانى فإن مهمته يمكن أن تقع على عاتق بلد معين‎ 
وينكه المركزى . وهكذا فقد كان مجلس الاحتياطى الفدرالى للولايات المتحدة‎ 
sich yeas ار تعلق کک وام كنا‎ SUS alias 

وا راه SV aes‏ لوا اتات الات Sag‏ الك نى 
(us‏ عاتن النات اعات رة إن i Ve gill DANSE‏ 
المالية الدولية قد لا تبدو جانبا مهما بوجه خاض للنظام النقدى الدولى e‏ ولكنها 
كا a a aa‏ أساط IOAN‏ سو E‏ تطعا كن 
أنشطة بنكية أو أسواق أوراق.مالية : وهذا النشاط يذكر بسمات السلع :العامة + 
فهو يلتمس أن يكون منظما بطريقة جماعية ولكنه يعانى من مشاكل الراكب الحر 
العا Jeg‏ افع oa a‏ تلفي Thal‏ كوه نور كما كن خلق الات 
Les 2G fi, wile 30)‏ العم pila‏ لفون E SUG‏ بر ساس Sap‏ 
es Fe yee (Pen | Pee]‏ او eS.‏ عقوا E rr‏ 
الوظليفة الحتفية ا لركزية طن WN ghey, paler‏ كزا بن وتيود 
ob! buy!‏ ا بالاو ك 
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ووسط الجماعة البنكية الدولية يسود الإقرار Gl‏ نمو الصفقات المالية الدولية 
يطرح للمناقشة قضايا خدمات الدفع ذات الكفاءة التى تناولتها عدة تقارير 
لمجموعة العشرة ( تقرير أنجيل e ١944‏ تقرير لا مفالوسى ١99١‏ » تقرير نويل 
7 ) . والنتيجة شبكة نامية من آلاليات المؤسسية التعاونية والمتناسقة الرقابة 
على هذه الصفقات وتقنينها وتنظيمها ( متركزة على النظام البنكى الدولى 
وترأسها مجموعة خبراء أنظمة الدفع ) ..وتوازى مبادرات البنك المركزى لمجموعة 
العشرة تطورات مماشة داخل الاتحاد الأوروبى تعد الآن بأن تكون نظام مقاصة 
فعال عبر الحدود . ويمكن توسيع ذلك بسهولة ليشمل أورويا الوسطى والشرقية 
l‏ الأمن ) [gol‏ سیوا وضاكوماني VANE‏ هن tiie (V— Yoo ye‏ 
الثالثة لإدارة النظام النقدى حديث التدويل تتعلق بإشراف هذه التنظيمات التى 
تمارس الأعمال المصرفية والمالية السوقية . وهنا كانت مبادرة السياسة التى تعد 
نقطة تحول هى ميثاق بازل الذى أسس الدور القيادى للنظام البنكى الدولى فى 
ple BL it‏ الات اللسرفية الدولية ,وتر على ذلك أن LAGU‏ رين 
Gall JUI‏ بازل VAAA‏ ريما كانت AST‏ الاتفاقيات الدولية أهمية حتى ذلك الوقت 
فى مجال الإشراف على البنوك . فقد أقامت إطارا للتطورات اللاحقة ومجموعة 
من القواعد لقياس كفاءة رأس المال ولتحديد معايير الحد الأدنى للسلوك فى 
مجال الأعمال بالنسبة للبنوك المنخرطة فى الأنشطة الدولية . وفى وقت قريب 
امتد منهج مخاطر الائتمان هذا ليشمل مخاطر السوق واجراءات التقدير المشتقة 
ما بن gyal Se‏ اغرى :(.متنظمة E‏ واخ الاتضادية : اتذافاك 
الأسواق المالية e‏ العدد salads of‏ 1۹۹۲ . ص ص ٠١ - ٠١‏ ) . ومرة ثانية 
عكست التطورات داخل أورويا هيكل اتفاقية بازل حيث وافق الاتحاد الأوروبى 
على توجيهات كفاءة رأس JUI‏ الشاملة للبنوك فى 1145 . 

وكائت fie Jil Gal‏ اجتماعات القمة Laili‏ لمجموعة الثلاثة ومجموغة 
السبعة مصممة أصلا كمنبر لتبادل الأفكار في جو غير رسمى بدون قواعد أو 
اجراءات مقرة وبدون سلطات لاتخاذ القرارات . ولكن على الرغم من أنها , 
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ا العو اساي Sali‏ فقن کان اروا فا تحن ال من 
الاضطلاع بإرساء عملى للقواعد ويإشراف عملى على التنفيذ › ولم تكن الأهداف 
الرئيسية للجنة المزيد من تحرير رأس المال والأسواق البنكية فقد تركت ذلك 
سرائية olaSall‏ القردي ركان Ls‏ فدلته ga‏ ااه e‏ هذا التدرو على 
التنظيمات التى تقوم بالأعمال المالية الدولية وعلى البنوك المركزية المشتركة معها 
a‏ كاك thas‏ مطالن لبوك وا ور Stal Sally Slag‏ بيك PS UG‏ 
تقنينا ونظاما بدلا من المبادرة بفعل توجيهى من جانبها . ويوازى نشاط لجنة 
بازل فيما يتعلق بالجماعة المصرفية المنظمة الدولية لوكالات الأوراق المالية » وهى 
جهاز أقل عمرا وأقل قوة يتعامل مع جوانب أخرى من الصفقات المالية الدولية 
على Gad!‏ الاشراف على سوق الأوراق الخالية VAAT ple comets ify.‏ 
وعلى الرغم من أنها فى حوار مع إطار لجنة بازل فعليها أن تنضج إلى نفس 
)٤( gall‏ . 

والقضية التى يطرحها ظهور هذه الهيئات ( وهيئات أخرى مماثلة 
سنناقشها فورا ) هى لماذا وكيف نشأت فى مرحلة من التأكيد الإيديولوجى 
المتزايد على الحلول السوقية للعلاقات الاقتصادية الدولية . فلماذا تخلق أجهزة 
تنسيقية جديدة لتنظيم وإدارة الأسواق والصفقات حينما يكون من المفروض أن 
هذا التنظيم وتلك الإدارة يلقيان النفور المتزايد من جانب صناع السياسة ؟ 
ونلخص الإجابة هنا وكان قسم منها قد أومىء إليه فيما سبق . لقد استجابت 
لجنة بازل لمطالب قدمت فى مكان آخر من جانب الحكومات خلال البنوك المركزية › 
والفيركات التضارية القتالعة ف :شاط الوشناطة GIL‏ تقيت:..وكان vuln!‏ 
« بفقدان السيطرة » التنظيمية الذى تعانيه البنوك المركزية ويعانيه مديرو 
المؤسسات المالية أنفسهم » نتيجة حافلة بالمفارقة للتجديد المالى الذى أطلقه من 
عقاله التحرير القومى للأسواق المالية فى الثمانينات وخلخلة تنظيمها الإدارى » وللتطور 
التكنولوجى لأنظمة معلومات والاتصال الذى أدخل فى إثر ذلك . كما أن تنمية 
اللا هارع ciate Elza!‏ عى الرس (حقوى الع سكع مدن Bal‏ 
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العقد « والمقايضات والتعامل مقدما والتسليمات فى المستقبل ( من جانب البنوك 
اققات الأخرن فرت الا ات الواسخة اللفيزية للؤزارة التهارية HAs‏ 
هذه الشركات والبلاد e‏ ومن المفارقات أن التكنولوجيا التى أدخلت توقعا لأن تقدم 
معلومات حديثة ولآن تكون بذلك عونا للمديرين e‏ أدت فى الواقع إلى شعورهم بفقدان 
السيطرة . وكانت هذه المؤسسات تعتقد فيما مضى أن بيئتها التجارية « مجال 
لعب منبسط ( مستو ) » من حيث النشاط التنافسى بين الشركات والبلاد . ولكن 
ذلك تقوض بفعل التطورات آنفة الذكر . فلم يعد اللاعبون يفهمون تماما ما هى 
«قاعدة رأسمالهم » ولا كيف تعمل من حيث الائتمان ومخاطر السوق . فقد 
تشوشت تلك المعرفة بواسطة الهندسة المالية التجديدية للثمانينات . وكان معنى 
سرعة إدخال أدوات مالية جديدة » ووتيرة النشاط التجارى نفسها وضرورة 
اتخاذ قرارات « فورية فى مكان العمل » من حانب متعاملين فى مكان محدد أو فى 
أسواق محددة هو أن مديرى البنوك التجارية أنفسهم أصبحوا غير واثقين من 
تعرضهم للمخاطر ومن الجدارة الفعلية لشركاتهم . وهكذا أصبحت لمسؤولى 
البنوك مع المشرفين القوميين التقليديين عليهم أى البنوك المركزية مصلحة فى 
إعادة تحقيق شفافية أكبر فى ضوء الظروف الجديدة التى يواجهونها فى 
التعاملات الدولية (ه) . 

وكما أوضم هيد من المعقنين VANE sabe)‏ كاسكين e VANE‏ يانرا 
Alas kay Gy act‏ 455 سان هذا ف ددري البترك Gs i‏ 
والبنوك التجارية الرئيسية أنشأه أولا ( ودعمه بعد ذلك ) عدد من الأزمات/ 
الإفلاسات المصرفية فى السبعينات والثمانينات ( بانكهاوس هيرشتات فى المانيا 
وينك فرانكلين القومى فى نيويورك والينك البريطانى الإسرائيلى فى لندن وكلها 
فى VAVE‏ ويانكى أمبروز يانى فى ۱۹۸۲ - ؟ BCCI.‏ فى ۱۹۹۲ ) وقد تمت 
إدارة:فذه الأزعات الأضرفية بتجاع يواشظة التدخل والتعاون الخصيفن من 
Sg Sei als‏ القوينة کا دكن esl WAG‏ يان alate‏ اترات 
القومية على وجه AS)‏ اكتمالا فى نطاق أوسع من المهام الإشرافية والرقابية 
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داخل هذا المجال . وفى الحقيقة لقد أبرز هلينر وكابستين فى تحليلاتهما الدور 
المركزى لسياسة الحكومات القومية فى خلق النظام النقدى الدولى الذى تقوده 
السوق (س) وأهميته الوثيقة المستمرة للتحكم المالى الدولى . وهذان المؤلفان 
ينازعان وجهة النظر القائلة أولا بأن التحول من النظام النقدى الدولى الذى 
تقوده الحكومات إلى النظام النقدى الدولى الذى تقوده السوق جاء نتيجة لقوى 
اقتصادية أو تكنولوجية حتمية بدلا من أن تكون نتيجة لتغيرات فى السياسة c‏ 
وثانيا أن هذا التحول بذلك قد قوض إرادة أو قدرة الحكومات القومية فى إدارة 
النظام الراهن . 

إن الحركة تجاه نظام مالى متحرر قوميا فى الثمانينات كانت نتيجة لقرارات 
سياسية مقصودة اتخذت فى وجه نظاق من الخيارات المحددة كانت متاحة أمام 
صناع السياسة ( هلينر VANE‏ ) . وبالمثل فإن التطور اللاحق لنظام توجيهى 
جديد كانت تقوده بقدر مساو الحكومات القومية e‏ ووفقا لكابستين ) (VANE‏ 
تظل الحكومات القومية محورية بالنسبة لطبيعة ذلك النظام . وعلى سبيل المثال 
كانت الولايات المتحدة هى القائدة فى تحقيق اتفاقية بازل . وفى هذا الإطار 
يرجح إشراف بلد الموطن على المؤسسات المالية اشراف البلد المضيف › وهو ما 
يسميه كابستين مبدا « التعاون الدولى المبنى على سيطرة بلد الموطن » وقد 
هنا ذلك رسيا القيول من کات كل 'الدول الشاركة lays‏ النسة Saal!‏ 
السائدة للنظام . 

وعلى الرغم من أن توترات بقيت موجودة بين إشراف بلد الموطن واشراف 
البلد المضيف e‏ وبين كليهما والتنظيمات متعددة القومية ذات المصلحة فى تنظيم 
المؤسسات الدولية والإشراف Gale‏ فإن الدور المركزى LY‏ الموطن فى العملية 
بظل Lag‏ (5) + 

وفوق ذلك وفقا لكابستين )١1994(‏ كانت البلاد غير المنغمسة مباشرة فى 
سيرورة اتفاقية بازل حريصة على أن تلحق نفسها بإطارها الإدارى المنظم . وقد 
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جاء ذلك تحت Chall‏ البنوك العاملة داخل هذه البلاد . وترعى دينامية النظام 
dic,‏ يحدوها السوق لتحقيق « مكانة ائتمانية » تمكن مقارنتها يمكانة البنوك 
الكبيرة العشرين المعتمدة . وهى مكانة تعتمد على العمل داخل توجيهات اتفاقية 
بازل . 

وهناك نتيجة أبعد مدى لهده العملية هى أن « عدم رسمية » عمليات اتخاذ 
القرار فى النظام يدعم واقعيا تأكيداً على الثقة بين الأطراف المشاركة . فالمسالة 
هنا لا تقف عند القواعد والاجراءات الرسمية بين هذه الأطراف على الرغم من 
أهميتها بدون شك - بل تتعداها إلى الطبيعة غير الرسمية لعملية اتخاذ القرار . 
ورو Bases‏ بوحش كما abe‏ الل فكره sil‏ لها بن spe‏ رسن 
uaa‏ متعدد القوميات لتنظيم كل نشاط سوق رأس المال والإشراف عليه تحت 
سقف واحد > مثل الهيئة الإشرافية على أسواق رأس المال التى يقترحها 
برجستين ( ٤‏ ص YAN‏ ( « ويبقى النظام الحالى للتعاون القومى المرتكز على 
تحكم يلد الموطن راسخا فى حالة الإشراف المصرفي وفى شكل جنينى فى حالة 
القوميات فى الأوضاع الراهنة عملا Gels‏ على التمزق والاضطراب . 

وما لدينا إذن ليس أسواقا مفتقرة كليا إلى التنظيم والتوجيه بل هو نظام 
من الإدارة التفصيلية للصفقات المالية الدولية . فلم cul‏ عجز الحكومات القومية 
إشراف فعال على الوضع الجديد . ولكن ذلك يظل الإشراف المحدود على 
اقتصاد دولى تقوده السوق ولا يحاول التنظيم أن يغير من تحديد السعر 
بواسطة السوق أو توجيه التدفقات المالية . فأسواق العملة قد تركت لتعمل دون 
عائق على نطاق واسع كما تركت أسعار الصرف لكى تكتشف مستوياتها الخاصة . 
وعلى ذلك مازال فى استطاعة تدفقات راس المال القائمة على المضارية قصيرة 
الأمد أن تلحق الضرر بأهداف الإدارة الاقتصادية القومية ذات الأسس الراسخة . 
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وما لا تأخذه المنظمات الإشرافية الراهنة في اعتبارها هو طرق ضبط الفعل 
المنطلق دون عائق لسيرورات السوق هذه . وهنا يكون تنمية أطواق سعر صرف 
» مقبولة » تمكن مقارنتها مع « الأساسيات الاقتصادية » من نمط وليامسون 
التى يسمح فى نطاقها بتأرجح العملات - أمرا مرغويا فيه بدرجة عالية 
(اتكنسون وكيللى VANE‏ . ص TY‏ وهولثام ۱۹۸١‏ ) . وذلك بوضوح يتمتع بقدر 
من التفضيل أكبر من أسعار صرف عائمة بالكامل فى درجة الوثوق والاستقرار 
المقدمة › وأكثر قابلية للتحقيق من أسعار الصرف المحددة بالكامل » وأقل 
أحتمالا GY‏ يطلق سراح نشاط مضاربة فى فترات الآزمة أو الانتقال ( كما هى 
الحال في نمط النظام النقدى الأورويى وأسعار صرفه ذات المستوى القايل 
للتعديل التدريجى ) . ويمكن اعتبار ذلك استراتيجية جديدة للتحكم فى الأسواق 
مدساحبة لفرض الدول ذات المراكز المالية الرئيسية ضريبة على تجارة صرف 
العملات الأجنبية قصيرة الأمد ( القائمة على المضارية ) مقللة بذلك من المكاسب 
الممكنة المستمدة من التخصص ببساطة فى إعادة تدوير النقود . 
| وكما يوضح تويين ( ۱۹۷۸ ١5914:‏ ) . وأيشنجرين وآخرون )9%0\( 
ستلقى ضريبة صفقات ضئيلة على شراء وييع العملة الأجنبية « الرمل فى 
عجلات المالية الدولية » دون أن تمنع بالضرورة الاستثمار اويل الأمد أو فى 
الحقيقة كل نشاط المضارية Lass.‏ أكد هولثام ( ١995‏ ص ص (o= YEE‏ 
وكنن )1440 ص (SAS‏ فإن بعض المضارية له ما يبرره GY‏ يعمل حقيقة على 
تقليل المخاطر وعلى إشاعة استقرار العملات وتقليل التقلب . والمسالة هى منع 
نشاط المضاربة للمضاربة › ويينما تكون « مناطق الهدف الواحد » مفيدة فى 
ارتباطها بضريبة ما فإن إجراءات أخرى يمكن أخذها فى الاعتبار لعزل العنصر 
» القائم على أعلى مضاربة » بطريقة نقية فى صفقات أسعار الصرف . ومن 
طرق dallas‏ ذلك أن تحد السلطات القومية بالقانون من نطاق المؤؤسسات 
المالية المسموح لها بالقيام بمثل هذا النشاط بحيث يمكن للعدد القليل من 
اللاعبين أن يخضع بسهولة للمراقبة . ويالإضافة إلى ذلك يطرح هذا القضية ذات 
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الصلة » قضية كيف يمكن منع « الطفح » من سوق إلى أخرى . فإن نظاما ماليا 
Gee a) fue‏ يسن معز امن سكن أن يكت اتاو ادى السو 
للمكتاكل !من متظفة ما الى ار مدن otal‏ ين سراق ا 
وأسواق الأوراق المالية وقوة دفع متزايدة للفزع والأزمة . وستكون استجابة 


السياسة هنا إقامة » جدران عدم انتشار الحريق » بين الساحات المختلفة tol‏ 
قرف 


وستقطع هذه التحركات طريقا طويلا « لتبريد نادى القمار » . ولكن إدخالها 
تعترضه مصاعب تقنيه جدية ( اكيوز وكورنفورد ١115‏ « جاربر وتيلور ١155‏ ) 
وسيتطلب اتفاقيات بين مجموعة العشرين على الأقل ( ولكن ربما الثلاثة الكبار 
تقل فى اا هم هذه اخ عع وذلك مي piel‏ لتقل اكور 
ولكنه ليس مستحيلا على الإطلاق فى المدى الأبعد . وقد بدأ خيراء النقد الدولى 
a‏ تفلو و فى الکو ع ا اعا دة 
جيدة الإدارة تحت شعار « بريتون وودز جديدة » ومن الناحية الجوهرية ليست 
هذه القضايا « تقنية » بل « سياسية » » وهى تتطلب إرادة سياسية من جانب 
زعماء الدول الرئيسية . وسيناقش الفصل الختامى ذلك بمزيد من المتابعة . 


التحكم فى التجارة 
بعد الأسواق المالية الرئيسية تكون المنطقة التالية فى الأهمية من الاقتصاد 
الدولى هى منطقة التجارة . وهنا قد ترسخ نظام توجيهى عالى الانسجام ليس 
مقصدنا أن نصف تطوره بأى تفصيل GY‏ معروف جيدا . ولكن هناك عددا من 
القضايا يثار فى سياق إطار معاهدة الجات يستحق المناقشة على انفصال فى 
هذا القسم . 


أولا » لقد تعرضت تعددية الأطراف اللببرالية التقليدية لضغط متزايد 
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بعد ١916‏ من مصدرين . أحدهما كان التحرك نحو ثنائية GI bY!‏ فى شكل 
مجموعة من المفاوضات والاتفاقيات بين أزواج أو عدد أصغر من البلاد أجريت 
(Lie i‏ الوس al Liaise,‏ العاف ell SA cian,‏ 
مع خلق التكتلات التجارية الإقليمية وعلى الأخص التطور فى الثمانينات 
والتسعينات OLY‏ قشوية المتازعات فرق القومية بين الاتحاد الأورويى City‏ 
واليابان . ويشكل كلا هذين الاتجاهين ما أطلق عليه ياربراف وياريراف (۱۹۹۲) 
تحركا نحو تعددية أطراف مصغرة Yy:‏ تتشيث هذه الأطراف المصغرة 
بحجر الزاوية المدلل للجات » وهو عدم التمييز « ووضع الأمة الأولى بالرعاية » 
LS‏ و تی ال شعن » HY!‏ ق افا الفا ploy.‏ ذلك 
يكون من الممكن تماما وجود نظام تجارى ليبرالى منفتح ولكنه ليس مبنيا على 
تعددية الأطراف . 

Ley‏ 'خزال امام cl sig dll‏ بين تفززية ALLY!‏ وكنائية الأطراف وت دة 
E‏ في التجا و الذولية أن suck‏ عن تعدا لمل :ولك Binge‏ 
العمل الراهنة للتجارة الدولية أخذت طابعها الرسمى بواسطة التطور الثانى المهم 
الذى نناقشة هنا وهو اختتام جولة أورجواى من مفاوضات الجات فى ٠۹۹٩٤‏ 
وتشكيل منظمة التجارة العالمية فى (Y) o - VANE‏ . وقد سبق أن ناقشنا 
القضايا المتضمنة فى هذه المجموعة الخاصة من المفاوضات فى الفصل الثالث . 
لما الثقاظ التي تكفا gs Ge‏ تتماق بالاحياء الف لضا تعدرية الأطزاك 
بإبرام هذه الجولة » والأهمية التى ما تزال باقية لثنائية الأطراف وللتعددية 
abd yl‏ الي ار والمدعوية Gall‏ وروت فى ف اق 
على الاتفافينة lS),‏ المفقاع Lyell‏ ا رة إلى Lael TALS‏ على سمل 
JL‏ هو عقي محققة بين الولايات ا لحك والياناق والاكهان cin Wl‏ شرل 
القضايا الزراعية » وفى وقت العقد لم يكن هناك تصديق نهائى على القانون من 
a‏ دن لطر افك EEE‏ 
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E REE E E ET‏ الذياكئ 
VANE litt‏ كن كرن AE E‏ ف E E‏ 
GANE CSG E EER EE T‏ يعدوك ميا القانون 
الذولى (:سكرتازية الات 1535# aten (VANE aasa‏ 
a CAT Gaal) ARLE‏ تممفات Sol Gi‏ 
والفقرات والمعاهدات السابقة المتفرقة أيضا لسيرورة الجات بأكملها فيما بعد 
Ta 0‏ جا Les‏ قن gay eBags‏ تنح اغلا فى تفن a dl‏ 
الأشاقاف Sipe) persia‏ يدف لزلكية لكل See‏ 
هة الكهارة الفا مفرحن Saal‏ قاو Cele Gases‏ وكات اة 
eea A S15‏ لما رض التكارة (all‏ 
eal ELA‏ اا ی وعدن ر Sila‏ واا موه Se) a‏ 
فا ١: P URE‏ وعلى ال اا متظمة عا ل فف غل هكا 
«تمثيليا» من ناحية جوهرية » فالاعضاء يتخذون القرارات باعتبارهم ممثلين 
لحكوماتهم « كما يجرى اتخاذ القرارات على أساس أشكال مختلفة من تصويت 
الأغلبية ( ويظل فيها عدد من فقرات تتيح وسائل للتملص ) وهكذا يبدو أن 
«السيادة القومية » ليست أكثر تعرضا للخطر بالقياس إلى تعرضها للخطر فى 
لل اكرات الات asl‏ 
ويترك ختام جولة أورجواى من مشاكل تنظيم التجارة العالمية عددا يقارب 
اشام محل وطاق Galt‏ من :تلك الشداكل الأكقر الحا لو اة وها 
البيئة وحماية مصالح العالم الثالث . وتتعلق كلها بدورها بالجدال بين مستقبل 
آل العامة وجري a‏ الف ع انها ك Meals‏ م 
كلذل الشاكل الت تراج Over‏ فو الاقتهنادات الأقل سوا ف نموا poner Vary‏ 
LOG a‏ عقر هرات مكدرو Ny ence‏ شير كات 
البلاد المتقدمة على مخرجات هندسية وراثية من التجارب الزراعية . وسيبقى 
إمكان تحويل الناتج الزراعى للعالم الثالث نحو تلبية المطالب القياسية لسوق 
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العالم الأول قائما . وتحتاج القابلية العامة لحيوية نظام زراعى قابل للاستمرار 
Lin‏ عند تزايد الضغوط التجارية التكاملية إلى التفكير العميق . ويالإضافة إلى 
ذلك له ككل pata seul) afta,‏ ات elgg‏ واللتكارة :فى العا الأول جلا 
علوت أو ننفلة تحولة رزجو ادر موظل هذا النطاح onal‏ اانا ها اا 
لاعن ZG!‏ الكبار إلى هذه الدرحة أو لك : 

ويمكن النظر إلى قضية التنمية الزراعية المتواصلة فى ظل نظا ما بعد 
الجات باعتبارها جزءا من المشكلة الأوسع للتحكم البيئى الكوكبى . فإن جولة 
أورجواى بتقويتها تحرير التجارة وفق أفكار عدم التمييز والمعاملة بالمثل يمكن أن 
تزيد من صعوية التزام بعض الدول القومية بمعايير بيئية مختلفة أعلى مستوى . 
لمكن تاتس العف LS Pe pr‏ عابني RARI TIE‏ 
فرعاام العسارية الغا ى التميئؤية ( نج وهاي EE NAAR‏ 
الأككر كا ت يح تكلفة العام و لكات القى كفنا فى تلن مهرد ا ر 
eas‏ الواوداك مق كلك الاد الى ك من saki ding: paladin‏ 
وقن تمرك WR‏ افراع ata BE OA‏ ف هذ E‏ 
اد ا من لضام النيكية للولاياف الف عن وت papel‏ ( على 
الرغم من توجيه الكثير من النقد أيضا إلى اتفاقية نافتا مع المكسيك ) . ولكن 
ينبغى تذكر أن بلادا كثيرة من العالم الثالث تقدم حججا لرفض فرض أو 
مواصلة معايير عالية خشية من العجز عن المنافسة إذا فرضت عليها هذه 
aul‏ 


LEE A العاف‎ A E L EE 

) لانج وهاينس ا نادر وآخرون 5 جولد ميث 16 ( . وهناك 
BIRE EAE E E‏ تكد من OOR ER alg‏ 
Gatti stall‏ عا رسع ال baa acacia sh‏ مات eS‏ الل لسن د 
كما أشرنا ی الفصل الثالث - التقييد pali‏ للتجارة oo‏ ولو deb x miu ha‏ 


~ 


Leal AST وين الإقتصان النوان‎ ely بكرن‎ eae! (pled. 6 نة‎ Lien 
الاهتمامات‎ dallas مع نظام تجارى منفتح وليبرالى على نطاق وأسع . ويمكن‎ 
البيئية بطريقة أفضل بتوجيه دخل اقتصاد دولى تام ومزدهر بالقياس إلى دخل‎ 
SUEY اقتصناد زاك كن كن خا حفيقنا 5 فشان تزعة حمائية واسعة‎ 
E Gel VE فى ان‎ SLANE ya gd dats 
اة‎ cpm والخروج مق الركون. يبل‎ bla DY! الحيلؤلة دوق‎ sie A ol 
تناحرية تهزم نفسها بنفسها بين الدول » من الصعب أن يكون ذلك سنياريو‎ 
|ua ففرا‎ SS الاقتضادات‎ aol أن‎ Ball لحمابة‎ Wise 
تكون بالضرورة هن يوضع قعل‎ Gf كنا أن الققبايا 'الؤراض"الذكورة انها‎ 
معقولة حول‎ sti للتعامل معها بواسطة الحماية . فالحاجة تدعو إلي مفاوضات‎ 
مظن‎ Als Mae كبرو رة غي لمكن مه عا ناس كد ابن‎ 
› محددة مبررة فى بعض الأحيان‎ sal النطاق . وقد تكون حماية قطاعات معينة‎ 
وقد يكون ذلك أقل إضرارا بالاقتصادات المفردة فى عالم تنفرد داخله التكتلات‎ 
التجارية بمسئولية حسم ذلك الأمر مع نمو العلاقات بينها . ولكن على أوسع‎ 
مدى ممكن › يكون نظام تجارى ليبرالى منفتح هو أفضل الأنظمة المأمولة . وهو‎ 
ما يزال ممكنا على الرغم من أن إعادة بث الحياة فى تعددية الاطراف مع إنشاء‎ 
dices غاز‎ ao قن علق ين" الخمارات‎ teal es 
Kura pall اله حكن ىذا اسع اف ا‎ GLY 
العالمية و قري‎ 5 Leal لنظمة‎ Ge Lent او مارو دة الأطراف‎ falas, 
Lisi Lgale ره‎ att ا اها افع اة دمن الشاكل‎ Sp dual! الق ر‎ 
P الكان حيست‎ NG رين‎ eal هوه فبا‎ Lis لدم‎ aia) 
الأطرافت روافع وة‎ Clay LAG الأشكال‎ ord وذ إلى تشائج ) :وقد‎ 
انه هی ا لای( ا 0555 فی هن ا ا‎ eles خرو‎ 
لهذا القسم هناك توضيح يتعين إبرازه حول الكثير من عناصر المناقشة‎ 
السابقة . فالطريقة التى قدمت بها القضية تناظر المفهوم التقليدى عن أن‎ 
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الفا او قور اليو الوه كما زو كانه نين EE E‏ 
أوضحنا فى الفصل الثالث أن ما يصل إلى ثلث التجارة الدولية يتم بالفعل 
ل دوه لكان هة ا :اا ا ا قن او الشركة 
متعددة القومية . ويطرح ذلك مجموعة جديدة كاملة من المشاكل مرتبطة بقدر 
متساو بالتنظيم العام للأعمال الدولية ويالتجارة الدولية نفسها . ولكن القضايا 
الى رادها هذا ا لك Uglnad ¥ ye pdll‏ هذه الوط بالمدرورة Bal;‏ عن 
الحاجة » فهى JES‏ مهمة وحيوية حتى بالنسبة إلى بيئّة تقوم فهيا الشركات 
بالتجارة من داخلها . إن قضايا fie‏ « تسعير التحويلات » وأعراف المحاسبة 
الدولية واجراءات إعلان الضريبة والربح هى التى تثار فى السياق الجديد . ومن 
aaa‏ تفال فف افا عل و اقل فى بيكة تعر E‏ 
الأطراف مث إطار « الاتفاقية العامة للأعمال الدولية » ( جايب ) الذى تناقشه 


فى القسم التالى . 
تنظيم الاستثمار الاجنبى المباشر وهجرة العمال 


أثيرت مسالة الإدارة الدولية للاستثمار الأجنبى المباشر ونوقشت فى الفصل 
الثالث . وقد ناقشنا هناك منهجين ممكننين للتحكم : إما تنمية منهج متعدد 
الأطراف متعدد القوميات عبر ما يشبه منظمة موازية للجات أو منظمة التجارة 
العالمية » أى اتفاقية عامة للأعمال الدولية ( جايب ) أو اتفاقية عامة للاستثمارات 
الدولية وإما المضى على طول خطوط أكثر نوعية وظيفيا للمفاوضة حول 
جوانب نوعية من الاستثمار الدولى المباشر فى اجتماعات منفصلة . كما أثيرت 
مسالة خيار تعددية الأطراف المصفرة > الخاص بالمساومة ثنائية أو ثلاثية 
الآطراف ( الثلاثة الكبار ) فى الفصل الثالث . 

وتلك منطقة تكون فيها تقوية نظام السياسة العامة الدولية أكثر إلحاحاً ‏ إذا 
أخذنا فى الاعتبار النمو الدرامى للاستثمار الأجنبى المباشر وأهميته 
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الاستراتيجية المتزايدة بالنسبة للشكل المستقبلى للاقتصاد الدولى . والكثير من 
تحركات السياسة قريبة العهد هنا قد صمم لزيادة القدرة على النفاذ إلى 
الأسواق ولتحرير أبعد مدى لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر lege‏ الأخص 
فى حالة استثمار قطاع الخدمات ( على سبيل المثال قواعد منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية الخاصة بتحرير حركات رأس المال ) . وسيكون هناك إمكان 
لدفع هذا الاتجاه إلى مدى أبعد بواسطة السياسة العامة الصريحة للدول 
الرئيسية فى توسيع نطاق وغطاء تحركات تحرير الاستثمار الأجنبى المباشر . 
وسيعنى ذلك التوسيع اللاحق لمبادرات خاصة بموضوعات محددة من حيث 
الأساس لتطوير الخليط الموجود حاليا من الاتفاقيات الثنائية والثلاثية مع 
إالحاق أى LLAS‏ حقيقية متبقية متعددة الأطراف بإطار منظمة التجارة 
العالمية. ( جوليوس (VANE‏ . ومن ناحية أخرى فإن الذين يرون أن مشكلة عدم 
الاتساق فى تنظيم الاستثمار الأجنبى المباشر ستبرز e‏ وهم الذين تقلقهم التغطية 
الجزئية والذين يستشعرون الحاجة إلى تنسيق أعمق فى أمور الاستثمار الأجنبى 
المباشر نوعيا التى ليست مرتبطة بالضرورة بالتحرير الأبعد مدى Baag‏ › قد 
ألحوا على لار ganda‏ الأاراف وة (See‏ مىي حي( (VASE Hany‏ 
إلا أن هذين المنهجين كليهما لا يريان المشكلة باعتبارها مته!قة بإعادة توجيه 
تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على أساس دولى بحيث Y‏ تتحرك فقط نحو 
تلك البلاد المحرومة من التدفقات والمقادير الكبيرة بل توجه أيضا نحو الاستثمار 
فى قطاعات نوعية تفتقد مثل هذه الاعتمادات . 

ولم تهتم هذه المناقشة حول تنظيم الاستثمار الأجنبى المباشر حتى الآن 
إلا بالتحركات الدولية التعاونية الممكنة . وقد أخرجنا من الاعتبار مبادرات السياسة 
التى يمكن القيام بها على المستوي المحلى البحت . وهناك شعور عام وسط 
الراديكاليين السياسيين ومنظرى العولمة المتطرفين Gls‏ القليل يمكن القيام به هنا. 
فاليسار بخاصة يرى الشركات متعدية القومية شديدة الضراوة وخارج سيطرة 
أى حكومة معينة . ولكن كما رأينا فى الفصل الرابع › يبدو هذا الموقف متشائما 
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بغير ضرورة » هو من الناحية السياسية يجردنا من السلاح ويحتاج إلى تحد . 
فإ ais‏ كن ل IRS AN lel‏ يطلل Moore‏ بتكنا Stay. LAL thy‏ 
7ب_ ‏ 0 Gti gle Call E a‏ 
a Sa lag all sae SSA‏ االوطن lia)‏ کی MAE‏ ولس 
لبلاد مثل المملكة المتحدة هذا الهيكل الرقابى على الرغم من أنه شائع إلى هذه 
a‏ | و اکر EE‏ شعن ار ا جنر lees EE‏ 
وآخرين يتعلق بتأسيس وتنميته أو تقوية هذه الأشكال من التحرى عبر العالم 
aS nal‏ ق E‏ اة ةا لها ee Sy,‏ الع Sta‏ 
لدقيق للاستثمار المتجه إلى الداخل وإلي الخارج على اقتصاد معين (8) . 
ويذهب اقتراحهم إلى وضع ذلك فى إطار محاسبى اجتماعى محكم يمكن 
ت UCT T E‏ العامة لاخدال الف GA sss‏ رتافلا 
ee SIL,‏ الشركة Sia‏ القومدة وکل ذلك ااا اة اکر اه 
سياسة توافقية e‏ سواء بين الدول القومية الرئيسية أو داخل كل بلد لمعالجة أى 
قار تتش اكد مقا الى عاضا يتلق grees ak] Pe eA‏ فى اسان E‏ 
افر الاك ناخاو له o‏ سهدي aay al‏ نيذه 
ال es‏ م ب عاخن انين غر et latest‏ كر ا ةا 
القومية :ونج مال خر على Le‏ يسمية » كا نشعي (VANE)‏ » التعاون )لوان 
المرتكز على تحكم بلد الموطن » . 

فافخ الآخن pe Joleill‏ الشركاف Bssade‏ القوينية على gaii anai‏ 
وهو منهج يحاول معادلة أى من المستتبعات المعاكسة يتمثل فى محاولة تجاوزها 
بحفز قطاع بديل يتجه محليا عبر استخدام حوافز مواتية مالية وغير مالية . 
ويناسبه القطاع التبادلى » بالمفهوم الواسع هذا المرمى ٠‏ فالقيود الموضوعة 
عن الع فى ا تفار الاما ن عاف ola‏ ا 
اق قات اف م الشجارة القانية وغ الان ي والتنمية 
اوو کات ان اال ا ا شو PS‏ 
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الصناعية المحلية والشبكات الاقتصادية الإقليمية وما إلى ذلك . 


here‏ بطق خر ن الف oer‏ التى تدك كل لاقل إل 
النطاقين الدولي والقومى معا باعتبارهما معا المستوى المناسب لتنظيم سائل 
العمل اة WIE‏ ما مجر اهمال ا كق فك Sly.‏ هن لتيل ان 
يصير قضية متزايدة الأهمية كما أوضح تحليل الهجرة فى الفصل الثانى . 

وبين الاقتراحات التى تتناول ذلك فى سياق دولى هناك اقتراح خلق وظيفة 
تنظيمية دولية جديدة وإضفاء طابع المؤسسة عليها » من خلال جهاز قائم مثل 
ask‏ الدولية للبحزة أو Bale‏ العمل الدولية ..وستكون مغل هذا leat‏ مزل 
عن EA‏ الكا نيز و ر ناك الشتركة رة الل وها وخر 
الخال ع ا الول فين اق ان ورا Pete (en‏ لن قران 
ob Lal‏ لمم بالا والكفناءة لكل ا لار عات ال رسكن هرق fo‏ هذه 
المعايير المشتركة تجنب العنصرية وحفز - على أقل تقدير - بعض الحراك داخل 
العاتم الآرل رخاف بالقشينه اليك تعره EE EEE‏ 
باستطاعتها أيضا توسيع العمل الرئيسى لمنظمة العمل الدولية بإرساء معايير 
by ahd Subs‏ التشعيل والعلاقاث الصسناعنة fll...‏ . 

إن الجياكل القائمة فى.هذه المنطقة ضعي للفاية لذلك cuts‏ أن مصاولة 
بناء نظام دولى جديد للهجرة والعمل على هذه الأسس تواجهها صعويات جمة . 
كنا أن بهذا wae ered rer AT‏ كاه نيما ن ورم Root earn)‏ 
Salas gad SY aaa‏ الذولى ال ی کرک کال ر 
أكبر من تحريرها . 

وهناك بديل يتمثل في التفكير على أسس أكثر إقليمية أو أقل إقليمية. 
و لقاع على" الا كنا هات ار هة alg‏ شاد اا ال مكدر ي 
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ell GS هذا‎ pia والاستتكمان ولكن‎ Sled متايه الطاهم الإقليفين‎ ges 
الشكوك فى أن تسليم تكوين السياسة وتسليم الرقابة إلى مدى أبعد لأجهزة بين‎ 
حكومية سيكون من الصعب سياسيا . وفى نطاق الاتحاد الأوروبى وهو أكثر‎ 
Bases هذه الخطوط بطر‎ ple انظلقه: التطوزاث‎ Lesa Geli! التشكيلوك‎ 
ا رة الى اواد ك‎ Glade Land الامقكؤاء موعن الاخ‎ ye log 
فبالنسبة للمستقبل المنظور نتوقع أن الحكومات القومية ستواصل الاحتفاظ‎ 
بامتيازها فى هذه المسائل الحساسة وستكون النتيجة خليطا من المعايير المختلفة مع‎ 
f شديدة القسوة لمحاولة التحكم فى الهجرة من كل الأنوا ع‎ ok al احتمال حدوث‎ 


إدارة التنمية الاقتصادية والانتقال الاقتصادى 


وتتعلق المنطقة الأخيرة المدروسة فى سياق المستويين الأولين من مستويات 
التحكم الخمسة بالترتيبات المؤسسية التقليدية لمعالجة التنمية الاقتصادية وكذلك 
بالطريقة التى وسعت بها للتعامل على نحو متزايد مع مجتمعات فى فترة تحول 
من أنظمة استبدادية . 

وهنا يتعلق الأمر محوريا بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فالبنك يضع 
نموذج إقراض الحكومات متعدد الأطراف للتنمية فى مرحلة بريتون وودز » 
Gas‏ فقتاطةه "العا EUS)‏ محفوطة من بتوك ال الوح Gat‏ 
اللاتينية وأفريقيا وآسيا . ويركز صندوق النقد على المعونة الأقصر مدى المرتبطة 
theta‏ مخ أجل ها كزان الدقوعات وسناساك Glu eae‏ 
وعلى الرغم من أن صندوق النقد كان منغمسا بشدة فى إدارة صدمات « البترو 
دولار » فى السبعينات وفى نشر أسعار الصرف العائمة فإن دوره النوعى فى 
إمداد السيولة قد تقلص كما أن أساس مبادى الصندوق قد تقوض بعض الشىء . 
كما ant‏ دون النتك الول مقن yaa‏ أذمة الدين abe lw‏ رة فف يدك 
صعود أهمية البنوك التجارية فى تمويل ديون حكومات العالم الثالث الرسمية . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد اقتطع ظهور تشكيلات اقتصادية إقليمية متجهة إلى 
الداخل مثل الاتحاد الأورويى من :وظائف البنك الدولى وضتنون aali‏ الدولى : 
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وقد استجابت المنظمتان لهذه التطورات بالبحث عن gals‏ جديدة للسياسة 
ومناطق جديدة تقدم فيها « المعونة » . وتتميز المناهج الجديدة بتحرك من مركزية 
معايير « المشروطية » فى معاملاتهما مع زبائنهما من الدول إلى معايير « التحكم 
الجيد » الذى يعنى به البنك الدولى أساسا الإدارة العامة الجيدة ( البنك الدولى 
4 ) . وقد قدمت المناطق الجديدة على نحو قريب من العشوائية فى شكل 
« اقتصادات فى فترة انتقال » e‏ بعد VAAN‏ ( أو على نحو أصح « اقتصادات فى 
فترة تحول » انظر تومبسون ١110‏ ) . وقد احتضن chill‏ والصندوق بحماس 
BL ats‏ انر التضععة UNG‏ 

وإلى جوار ظهور « التحكم الجيد « كمغيار للمعونة » نشأت أهداف ومعايير 
أخرى « أكثر لينا » وتزايدات أهميتها . وهكذا Jas‏ قاموس هاتين المنظمتين 
التنمية البشرية وتخفيف الفقر وإنتاج المعرفة وتقديم المساعدة التقنية بجوار 
اهتماماتهما التقليدية بتمويل المشاريع وتحويلات الموارد الخارجية . وإلى حد ما 
جعلت هذه المعايير الأكثر لينا المنظمتين والنشاط الذى Gaag‏ للإشراف عليه أكثر 
صعوية فى الإدارة . ومع معايير « المشروطية » الصارمة كانت أهداف السياسة 
على أقل تقدير واضحة ومحددة ( على الرغم من الطريقة شديدة الضرر التى 
طبقت بها فى بعض الأحيان ) » ولكن « التحكم الجيد »و« التنمية البشرية » 
ليسا محددين » فهما معياران فضفاضان يتغايران بدرجة ملحوظة حسب 
الأوضاع « وبذلك يكون من الصعب الرقابة عليهما على نحو متسق كضوابط . 
وفى واقع الأمر قد تعطى مثل هذه المعايير للمنظمات الدولية سلطات تحفظية 
أوسع وقد تكون أكثر نزوعا إلى انتهاك سيادة الدول الأعضاء من الأمثلة القديمة 
للأهداف النقدية والمالية الدقيقة . 

والتغير الاخر المهم في حالة البنك الدولي هو الإصرار على « حياد النظام 
التجارى »فى معاملاته مع الاقتصادات البازغة حديثا وتمر بمرحلة تحول . 
وبذلك كان هناك تحرك مبتعد عن دعم استراتيجيتى إحلال الواردات أو النمو 
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الذي تقوده الصادرات وكلتاهما من المعقتد أنهما يستلزمان رسم سياسة تدخلية 
تحفظية من جانب الحكومات . وكل ذلك جزء من التحرك الأبعد مدى نحو حلول 
توجهها السوق للمشاكل الاقتصادية التى تواجهها هذه الاقتصادات . 

ولكن من الناحية الشكلية على أقل تقدير . سيكون هذا النظام الرقابى 
«الأكثر لينا » هو الذى سيرشد هاتين المنظمتين فى ممارسة أعمالهما مع 
اقتصادات التحول . وهناك سؤال يطرحه التغير فى أوضاع ممارستهما هو أينبغى 
أن يندمج البنك والصندوق فى منظمة واحدة ؟ ومن المثير للاهتمام أنه لم يوجد أى 
اقتراح يتعلق بأى منطقة نوقشت آنفا يدعو إلى GME!‏ أى منظمة أو مؤسسة قائمة 
بل كانت هناك دعوة لتقويتها أو لخلق الجديد منها . ولكن تبقى مشاكل حقيقية 
ناشكة فق 31S‏ التظنات و الاخ TBA‏ تعلق دال تطاق سلطاتها وتتسيق 
أنشطتها المختلفة : فيمكن أن تتطور نزاعات كامنة , Liig‏ اقتران غير ملائم فى 
التحكم الكلى غير الفعال . وسيبدو اندماج البنك الدولى وصندوق النقد الدولى عملا 
عقلانيا وسيغلق على الأقل مصدرا محتملا للسياسات المتراكبة . 


التحكم الاقتصادى القومى 


كن أن :نوكه شك فى أن (UY‏ اللصفعة الشووط الاقتصتادرة gai‏ 
A IE Bet Sart MP DE | a OA BW E re, De‏ الياذلة قو چت 
استراتيجيات التحكم الاقتصادى القومى الطموحة Sse Lilly‏ دوليا أشد صعوية. 
كما تضاءلت قدرة الدول على التأثير المستقل فى مجتمعاتها . ويرجع ذلك إلى 
انكماش مدى الحوافز والعقويات الاقتصادية التى في متناول الدولة نتيجة لفقدان 
هذه القدرة على تقديم سياسات اقتصادية ذات طابع « قومى » متميز . 

وحالة الإدارة الاقتصادية الكلية أشد وضوحا . ولا تحتاج دعوى الاستحالة 
الراهنة لاستراتيجيات كينزية على المستوى القومى إلى دفاع وخاصة بعد فشل 
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البرنامج الإنعاشى ( بتكثير النقد المتداول ( الطموح للحكومة الاشتراكية فى 
الثمانينات المبكرة . ولكن السياسات النقدية المتميزة قوميا ذات الطبيعة الطموحة 
فقت آنا لست AE)‏ قائلية a saa‏ © اة من Gia‏ 
المتسارعة فى العمالة والناتج فى أوائل الثمانينات بواسطة التأثيرات الدولية التى 
خفضت قيمة الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار كما قللت من سعر الفائدة » ولكن 
ذلك لا علاقة له بالسياسة القومية . 

وإذا كانت الإدارة على مستوى الاقتصاد الكلى إشكالية » فالبديل من جانب 
العرض أى سياسة صناعية مركزية توجهها الدولة إشكالى أيضا . فالتكنولوجيا 
تتغير الآن بسرعة شديدة لا تستطيع الدولة مهما كان مسؤولوها شديدى الكفاءة 
وحسنى الاطلاع أن تختار الأفضل على نطاق قومى . وفوق ذلك فإن Jal‏ 
الشركات الذين على الدولة أن تدخلهم فى هذه السياسة أقل ثباتا واستعدادا 
للتفاعل مما كانت عليه الحال فى الستينات . والكثير من المنتجات الرئيسية هى 
الآن نتيجة مشاركة معقدة بين الشركات . وتحبذ الشروط الاقتصادية المتغيرة 
اقتسام الشركات للمخاطرة والتنويع والمرونة كما تروج لا سعرفة الملتخصصة 
والمحلية . وتلك عوامل تجد مؤسسات الدولة التقليدية والأذ:امة الموحدة للادارة 
الصناعية أن من الصعب عليها التوافق معها . 

وعلى الرغم مما تقدم JE‏ السياسات الحكومية القومية لدعم الأداء 
الاقتصادى مهمة » حتى إذا تغيرت طرائقها ووظائفها liag.‏ صحيح حتى عندما 
تكون الدول جزءا من كيان فوق قومى . وفى الاتحاد الأوروبى يتضح أن AS yall‏ 
الحرة لرأس JUI‏ والعمل والسلع والخدمات إبتداء من نهاية ۱۹۹۲ » والاتحاد 
النقدى وفقا لمعاهدة ماستريخت » والتكامل السياسى الأوسع كما هو متصور 
بعد المؤتمر القادم بين الحكومات المقرر أن يبدأ فى ١497‏ يجب جميعا أن تحد 
من بعض المناطق التى ظلت مهمة والتى اتسمت بالإدارة الاقتصادية القومية على 
وجه التحديد . ولكنها ستجعل مناطق أخرى أكثر أهمية معطية دلالة جديدة 
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لسياسات مالية غير نقدية ومتعلقة بجانب العرض ) سياسة مركزية توجهها 
الدولة لتقديم خدمات الصحة والتعليم ... الخ ) . 

Ley‏ من المحتمل أن الحكومات القومية لم تعد موجهات اقتصادية « ذات 
سيادة » بالمعنى التقليدى » فهى تبقى جماعات سياسية تمتلك سلطات واسعة 
للتأثير ولدعم العناصر الفاعلة الاقتصادية داخل أراضيها . فالإدارة التقنية 
الاقتصادية الكلية من القمة إلى القاعدة ليست أقل أهمية . يبد أن دور الحكومة 
كعامل تسهيل وتنسيق للعناصر الفاعلة الاقتصادية الخاصة أصبح أكثر 
بروزا نتيجة لذلك . فالدور السياسى للحكومة محورى فى الأشكال الجديدة من 
الإدارة الاقتصادية . وكما سنرى فى الفصل السابع لا تستطيع الأسواق UUI‏ 
ولا مسؤولى المجلس فى بروكسل - عندما نأخذ حالة أكثر الروابط الاقتصادية 
فوق القومية تطورا أى الاتحاد الأوروبى - أن تفرض أو تؤمن أشكال التماسك 
الاجتماعى والسياسات الناجمة عنها بالطريقة التى تستطيعها الحكومات 
القومية . وماتزال الحكومات القومية قادرة على تعويض آثار التدويل والتقلب 
المستمر للأسواق المالية حتى إذا لم تكن قادرة من جانب واحد على التحكم فى 
هذه الآثار أو على منع ذلك التقلب . 

وقبل القن فى متفه السات اله لاسن التفسيلية السيائنة 
القومية سنتناول الطابع الاقتصادى الأكثر سفورا للسياسة المالية ( غير النقدية ) . 
لقد بقيت السياسة المالية تحت سيطرة السياسة النقدية منذ احتضار الكينزية . 
وأصبح من الصعب جدا أثناء أواخر السبعينات وطوال الثمانينات الدفاع عن 
سياسة مالية « مستقلة » » مستقلة قوميا ومستقلة عن السياسة النقدية . ولكن 
yy‏ قن تكؤن gle GY!‏ وك gail‏ 

فالشىء الذى يستطيع فعله الاتحاد الاقتصادى والنقدى الأوثق عرى , 
« والتبريد النسبى لنادى القمار » دوليا هو المساعدة على فض التشابك بين 
السياسة المالية والسياسة النقدية مرة ثانية . ولنأخذ حالة الاتحاد الأوروبى . 
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فكلما توثقت عرى الاتحاد النقدية استطاع كل sh‏ مفرد ممارسة سياسات مالية 
مستقلة . وليس معنى ذلك أن تصبح البلاد حرة بالكامل لتفعل ما تشاء على 
الجبهة المالية . فالخطوط المرشدة فيما بعد ماستريخت للموازنات المالية الحكومية 
كانت محكمة الإغلاق ( حوالى Y‏ فى GUI‏ من الناتج المحلى الإجمالى ) ولكن 
oda‏ الخطوط المرشدة لم يكن مقضودا يها إل أن تكون دليلا « وقي الممارسة قذ 
تكون شديدة المرونة ( أكثر مرونة من الخطوط المرشدة النقدية على سبيل المثال 
التى يجب أن تكون خاضعة لتوجيه بنك مركزى أوروبى « مستقل » ) . وهكذا 
فكلما تراد مدئ اتاد قرارآت السياسة التقدية فى مكان آخر أى مركز 
استطاعت الحكومات المفردة تقرير سياساتها المالية الخاصة على نحو مستقل 
تنا عن السياسة النقدية : ويستطيع ذلك إن هى الشف انات اة 
التجديدية تماما نتيجة له . وسيعمل أى نظام مالى جديد فى بيئة تتسم بتكامل 
مالى ويتكامل فى سوق العمل متزايدين » وينبغى أن يأخذ صناع السياسة ذلك 
فى الحسبان . 

والمشكلة التى يطرحها ذلك هى كيفية إقامة أنظمة ضريبية تقلل إلى الحد 
الأدنى حوافز تجنب الضرائب القومية المفردة والقدرة على إتيان ذلك فى آن معا. 
فأسواق رأس المال والنقود من المحتمل أنها ستتكامل بأقصى سرعة وأكبر 
اكتمال لذلك فقد يكون هناك مدى ضئيل لضرائب على الشركات أو على 
المدخرات متفاوتة قوميا ( عبر ضرائب على مؤسسات المدخرات ) . وقد تكون 
الضرائب المتفاوتة قوميا على الاستهلاك المحلى صعبة الفرض » ولكنها تعتمد 
هنا على حالة المشترين المتنقلين دوليا فى وجه معدلات الضرائب . فهل سيكونون 
مستعدين للسفر مسافات طويلة لمجرد أن يوفروا فوارق الضريبة ؟ ويذلك يمكن 
أن يكون هنا مدى أوسع )4( وفى حالة ضرائب الدخل مرة ثانية يعتمد ذلك على 
مدى تكامل أسواق العمل . ومن الواضح أن من المحتمل وجود درجات مختلفة 
من التكامل . والكثير من العمل عبر البحار مؤقت ولكن على العموم يميل الذين 
يحصلون على أعلى أجر والذين يحصلون على أقل أجر إلى أن يكونوا من حيث 
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الإمكان الأكثر تنقلا على النطاق الدولى . وفى حالة عمال الاتحاد الأوروبى 
الأصليين قد تظل الحواجز الثقافية واللغوية عالية أمام حراك العمالة » وسيتوقف 
الكثير على سرعة وكفاءة نمو الاعتراف المتيادل بالمؤهلات والمعابير Ligh!‏ . وعلى 
العموم قد يبقى مدى محدود لضرائب الدخل التفاضلية قبل أن تصبح آثار 
الحوافز ( ونزع الحوافز ) واسعة الانتشار وتقوض فاعليتها . ومن المحتمل أن 
يظل أشد العوامل جمودا ( مقاومة للحركة ) هو هذا النوع أو ذاك من الملكية . 
فالناس لا يستطيعون أن يحاولوا رفع أسعار منازلهم - على سبيل JM‏ - 
Gans‏ فى مكان بعيد . ويذلك قد tags‏ مدى محدود Sirs‏ لأشكال Baste‏ من 
ضرائب الملكية عندما يصبح ذلك مصدرا متزايد الجاذبية sigh‏ ضريبية تجبيها 
الحكومات . 

وهناك منطقة أخرى متاح فيها استراتيجيات تنمية الموارد أمام الدول 
القومية والحكومات المحلية ( المعنية بالدعم المالى ) وهى استهلاك الطاقة وتلويث 
البيئة ( هيويت 144٠0‏ ) . وقد تكون الضرائب على استهلاك الطاقة غير القابلة 
للتجديد » والتبنى واسع الانتشار لمبدأ « من يلوث البيئة يدفع الثمن » من خلال 
الضرائب على الانبعاثات الصناعية واستخدام المركبات ... الخ هى المصادر 
الرئيسية للموارد فى المستقبل . ولهذه الضرائب ثلاث مزايا : فهى موصومة 
بدرجة أقل بالنسبة للأسواق المالية الدولية من الضرائب المباشرة ( وذلك 
أساسا بسبب أنها لم تدرج بعد كعامل فى حسابات المسوقين ) » وهى تبدى . 
مقبولة بدرجة أكبر لدى المواطنين من الضرائب على الدخل » وهى تخدم الهدف 
المزدوج لتنمية الموارد وإرغام الشركات والمستهلكين النهائيين على تحمل التكلفة 
البيئية لأفعالهم . وهكذا يبدو أن ضرائب الطاقة تقدم واحدة من أفضل الطرق 
لفصل اقتران السياسة المالية والنقدية ولتحقيق قدر من الاستقلال فى تنمية 
لوار 

وبالعودة إلى الموضوع العام لدولة القومية فى تنظيمها للاقتصاد نجد أن 
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هناك ثلاث وظائف رئيسية تستطيع مزاولتها نابعة من دورها كمنسق لتوافق 
E‏ دالكل جساعةبكينة::قنالذول لسك مكل E CEE ٠ Glau‏ 
مصير تربط معا العناصر الفاعلة التى تقتسم مصالح مشتركة معينة تتعلق 
بنجاح أو فشل اقتصاداتها القومية . وقد تكون الأسواق دولية وقد لا تكون ولكن 
الثروة والرخاء الاقتصادى ما يزالان ظاهرتين قوميتين من حيث الجوهر . وهما 
يعتمدان على درجة تهيئة أقضل الشروط لكى تستطيع العناصر الفاعلة 
الاقتصادية القومية أن تعمل معا لتحقيق نتائج معينة رئيسية تتعلق بجانب 
العرض . فالسياسة القومية تستطيع تقديم مدخلات رئيسية معينة إلى الأداء 
الاقتصادى لا يمكن أن Gules‏ السوق أو تتاجر بها . وتحتاج الأسواق GY‏ تكون 
مغروسة فى العلاقات الاجتماعية . وتبقى السلطة السياسية محورية فى ضمان 
أن تكون الأسواق ذات طابع مؤسسى ملائم » وأن تكون الشروط غير السوقية 
للنجاح الاقتصادى موجودة . ويذلك تبقى الحكومات القومية عنصرا حاسما فى 
النجاح الاقتصادي لمجتمعاتها . فهى تقدم التماسك والتضامن وخدمات 
حاسمة معينة لا تستطيع الأسواق تقديمها من تلقاء ذاتها . 

والوظائف الرئيسية الثلاث للدول هى ما يلى : أولا أن الدولة يجب » لكى 
تؤكن فى الاقتتصباك ٠‏ أن تى تحالفا توذيعنا ool‏ تجن أن تكسن قبول العداضين 
الفاعلة الاقتصادية الرئيسية والمصالح الاجتماعية المنظمة التى تمثلها . لتوزيع 
متواصل للدخل القومى والإنفاق القومى يحفز الأداء الصناعى التنافسى ( بين 
أشياء أخرى ) . والمكونات الرئيسية لمثل هذا التحالف هى : ميزان الدخل القومى 
Gas‏ على القوالى kul, ladle yaya‏ على مرق رخن 
al walt‏ الشبرؤرى weal‏ ا اوا فى E SAI‏ ا ري EEN‏ 
الجماعية للصناعة » وإطار لضبط تسويات الآجر ونمو الائتمان ومستويات 
حصص الأرباح بحيث يبقى التضخم داخل الحدود المحتملة دولية . 


le Gar: Lith,‏ ابوا لعن کن هذا illest‏ ال سی San‏ أن كنا وين 
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وظيفة أخرى أى تنسيق التوافق الاجتماعى . فهذه التحالفات لا تعمل إلا عندما 
تنيثق من ثقافة سياسية توازن بين التعاون والمنافسة وتتعود فيها المصالح 
المنظمة الكبرى على المساومة حول الأهداف الاقتصادية القومية » وعلى الوصول 
إلى التزامات مستديمة لتحديد السياسة بواسطة هذه المساومة وعلى أن تراقب 
مطاوعة اعضائها لهذه المساومات . إن الصناعة والعمل المنظم والدولة يمكن أن 
تتصل فيما بينها بطرق متنوعة e‏ ريما تكون Jii‏ تصلبا من النزعة التضامنية 
القومية عالية التنظيم ( لتمثيل كل الاطراف واندماجها معا ) التى مورست فى 
دول مثل آلمانيا الغربية والسويد حتى التسعينات . والمسألة هى ضمان أن تكون 
المكونات الرئيسية للنظام الاقتصادى فى حوار متصل e‏ وأن تتعاون الشركات 
مثلما تتنافس » وأن تتصل عوامل الانتاج المتنوعة معا على أسس مغايرة للأسس 
السوقية Lasag‏ أى العمل والإدارة ومقدمو رأس JUI‏ والشركات . ولن تكون هذه 
الأنظمة خالية من الصراع كما لن تكون المصالح متالفة معا بالكامل ولكن 
ستكون هناك آليات لحل هذه الاختلافات . ولا يستطيع مثل هذا التوافق الشامل 
أن يعمل إلا إذا أدمج فى نظام تحديد الأجور وإدارة عمل أسواق رأس المال . 
وثالثا : يجب على الدولة أن تحقق توازنا محكما فى توزيع مواردها المالية 
وأنشطتها التنظيمية بين مستويات الحكم القومية والإقليمية والمحلية ( البلدية ) . 
فمركزية سياسة الاتحاد الأورويى تحفز الأهمية المتزايدة للحكم الإقليمى الفعال . 
ويكتسب الإمداد الإقليمى للتعليم والتدريب والتمويل الصناعى والخدمات 
الجماعية للصناعة والخدمات الاجتماعية أهمية متزايدة . إن أنواع الحكم 
المحلى أقدر على تقدير حاجات الصناعة لأنها تمتلك معلومات أكثر موضوعية 
ولذلك ksi‏ دة ولأآن'تطاقها يمكن Aa‏ الفاعلة الرئيستية من التفاعل 
بنجاح . ويجب ألا ننظر إلى الحكم الإقليمى باعتباره شيئًا متعارضا بطبيعته 
مع الإدارة الاقتصادية القومية بل باعتباره مكونا حاسما لها . فالدولة 
القومية هى التى تحدد الوضع الدستورى والسلطات والموارد المالية للمراتب 
الأدنى من الحكم . إن الدول القومية التى تسمح بقدر ملحوظ من الاستقلال 
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او pSall‏ الافلحمية pe‏ التن E ale Cpe pale Judai allied‏ :وقوه 
فعالية على المستوى الإقليمى . وفى السياق الأوروبى تقدم المانيا وإيطاليا أمثلة 
a,‏ ناتف O oh‏ رجاو gal es‏ فون شيج Willy‏ مو عقن 
gba‏ الإنطالية Gs‏ مكل اا د qin Gis Bly,‏ غالبا مو کن 
( توزيع ) مهام الإدارة الاقتصادية ( سابل 1949 ) . 

Spall Lang dll gall هنول الطراكق القى'تواصل يبنا‎ tea USL, 
على‎ OY! بوصفها موضع الإدارة الاقتصادية هى أن مثل هذه الأنشطة تعتمد‎ 
. المواقف والمؤسسات الاجتماعية التى ليست متاحة بالتساوى أمام كل الدول‎ 
وتعطى الآليات الجديدة للتنسيق الاقتصادى والتنظيم الاقتصادى مكان الصدارة‎ 
الاق تستطيم الدولة أن‎ prelate! العالى.فن التماسك والتعاون‎ ginal 
نستعين به وتنميه فى آن معا . وليست الطرائق الجديدة للتنظيم الاقتصادى‎ 
(JULI العيتوية على متيل‎ he steal! جالطات‎ uel AST الق قن اتا‎ 
أى تقنية للإدارة الاقتصادية الكلية التى كانت من حيث المبداً متاحة لكل دولة‎ 
: شن مكل هده الاستزاتتجنة‎ Olio GA) حديكة كبيرة الحجغ ومدارة يكقاء إذا‎ 
فهذه الطرائق الجديدة بالأحرى ترتكز على مجموعات مترابطة نوعية من‎ 
SAG GM GES أن جرف‎ cael ا عة الى من‎ Slag 
ف شترك‎ La Gly ملسوظة‎ Lays ll Lyall هة :الحو تكو‎ ley. seal! 
مسي لات ال‎ AN فال‎ pet wea فاا و ا‎ 
اتان :والتسيق ن الا‎ a ادات‎ Beat تتستطيم‎ 
. ) 1197 والعمل والدولة مثل التى سادت حتى الآن فى المانيا واليابان ( البرت‎ 

ويعنى ذلك أنه سيكون بين التكتلات وداخل التكتلات اختلافات جوهرية فى 
القورة عن الأستفهانة GAN teadh el‏ ع رة الكفيرة, 
فا اة الى أكدت gated yall WN‏ المدى مكل الك المقسدة:والولايات 
الخد ذا dll bial!‏ اهاد jaa le ofS,‏ الق ةا هاف 
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الصناعية طويلة المدى وامتلكت التماسك الاجتماعى لتحقيق ذلك مثل ألمانيا 
واليابان وكذلك لمجتمعات صنعت حديثا تتبع استراتيجيات مشابهة مثل كوريا أو 
سنغافورة . ولا تحبذ العملية السياسية وثقافة مجموعة المصالح فى مجتمعات 
مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة التبنى السريع لاتجاه أكثر اتصافا بالتعاون 
بل بالعكس هما تؤكدان المنافسة وإلقاء Lic‏ التكلفة الاجتماعية على الذين هم فى 
أقل مستوى من التنظيم والنفوذ وفى أقل مستوى من القدرة على تحمل هذا 
العبء . ويميل ذلك لدفع مثل هذه المجتمعات بعيدا عن تعاون فعال على النطاق 
الدولى أو نطاق التكتل . فالولايات المتحدة بخلاف دورها بين ه95١‏ و VAVY‏ 
سترفض تحمل أى مستوى جسيم من التكلفة لتأمين بيئة دولية أكثر استقرارا 

بل ستنتهج طريق اعتبارات ضيقة قصيرة gall‏ تتعلق بالمنفعة القومية . 
وستسعى المملكة المتحدة إلى تقليل التكامل الأورويبى إلى حده الأدنى colle‏ 
تخفيض معايير الرفاهية الاجتماعية والحماية المهنية إلى القاسم المشترك 
الأصغر . وقد يبدو بمعنى ما كما لى أن المجتمعات الأقل اتصافا بالطابع 
التضامنى والأكثر خضوعا لتوجيه السوق مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة 
لها أفضلية فى اقتصاد أكثر اتصافا بالطابع الدولى حيث التحكم الاقتصادى ذو 
القاعدة القومية أقل فعالية . وقد اعتادت الشركات البرطانية والأمريكية أن تضع 
المنافسة قبل التعاون وأن تناضل من أجل أغراضها فى وجه مؤسسات مالية 
تتسم بالمصلحة الذاتية الضيقة . وليست الإدارة الاقتصادية الكلية الفعالة 
والسياسة الصناعية المركزية التى توجهها الدولة هى وحدها التى تقادمت على 
نحو متزايد » بل تقادم Yoo‏ سلسلة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية » وتلك 
جميعا وليس مجرد تدويل الأسواق الرئيسية هى التى تزيد من صعوبة مواصلة 
أنظمة قومية مطردة للتوسط التضامنى . ويذلك تصبح الهياكل الصناعية 
وتقسيمات العمل أكثر تعقيدا وتمايزا فى أرجاء العالم الصناعى المتقدم . وتصبح 
الشركات القومية عالية التركيز صاحبة قوى العمل اليدوى الثابتة عالية مستوى 
التنظيم النقابی أقل بروزا ( كيرن وسابل ۱۹۹٤‏ ) . وهكذا فإن بلادا مثل اليابان 
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وألمانيا ستجد أن أنظمتها القومية ( المختلفة جدا ) للتنسيق التضامنى يتناقص 
ball asl‏ الا Jal cll! Losey‏ اة 

وهناك قدر كبير من الحقيقة فى هذه الحجة , ولكنه لا يدعم الاستنتاج بان 
البلاد الأقل اتصاقا بالتضامن ستستفين بالفعل من الشروظ المتكيرة :فمن 
الصعب رؤية كيف يمكن ترك مستقبل أنظمة اجتماعية معقدة تشمل الاستثمار 
فى الصناعة والتدريب والبنية التحتية العمومية فى أيدى الشركات التى تتنافس 
ولكنها لا تستطيع التعاون ‏ ولأفعال أسواق ضعيفة التنظيم وحدهما . وفى واقع 
الأمر ستواصل مجتمعات مثل اليابان والمانيا التمتع بمزايا تنافسية رئيسية حتى 
إذا تدهورت أنظمتها القومية ذات التمثيل التضامنى ؛ على وجه الدقة لأن أشكال 
ly Sat‏ الاقتصادة غين :السو سز وة امترات : وف البلدين 
تستمر نماذج قوية من التعاون والتضامن داخل الشركات وأشكال فعالة من 
التحكم خلال المؤسسات الإقليمية أو نماذج من التعاون بين الشركات فى 
إعطائها مزايا فى تكملة ودعم أداء السوق . وتظل الوظائف العامة التى تمارسها 
السلطة السياسية فى حفز المنافسة والتنسيق Lage‏ حتى إذا كانت بعض 
الوسائل التى كانت تقدم بها تتغير من الآن فصاعدا . 


التحكم الاقتصادى الإقليمى 


تم الإقرار الآن بالأهمية المتزايدة للاقتصادات الإقليمية والأحياء الصناعية 
وبإسهامها فى النجاح المتصل للأشكال العامة والخاصة من التحكم الاقتصادى 
المحلى ( سابل ١5484‏ . تسايتلن e ) ١19”‏ ولا نستهدف هنا مناقشة هذه 
الاقتصادات الإقليمية وأشكال تحكمها المتنوعة فى ذاتها ومن تلقاء ذاتها . 
وسنناقش بالأحرى لماذا أصبحت هذه الأشكال من التنظيم المحلى مهمة فى بيئة 
اقتصادية أكثر اتصافا بالتدويل » وكيف تستطيع أن تساعد المجتمعات للتعامل 
مع الضغوط التنافسية وصدمات السوق فى نظام اقتصادى أكثر انفتاحا . 
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والسيب الرئيسى لظهور الاقتصادات المحلية من جديد عند النقطة التى تم 
فيها تدويل أسواق وصناعات كثيرة هو الهيكل المتغير للصناعة »› وعلى 
الأخص الأهمية المتزايدة للانتاج الأكثر Legit‏ والأكثر مرونة مما يستتبع البقاء 
المتضل gaily‏ المتصل cles tial‏ الصغيرة والمتوسطة : فالأشكال المرئة من 
الإنتاج تستطيع التلاؤم مع طرز متحولة متقلبة من الطلب الدولى . فالعاملون فى 
شركات أصغر الذين يتقاسمون العمل والخدمات الجماعية أو فى شراكة ذات 
شركات ST‏ يكونون أكثر قدرة على مقاومة صدمات السوق وعلى التكيف مع 
التغيرات السريعة من الشركات الكبيرة المنظمة تراتبيا . كما أن الشركات 
الكبيرة نفسها يطراً عليها التغير فتدخل فى شراكة مع شركات أخرى » وتعمل 
على التنويع داخلها » مقللة من التراتب وطبقات الإدارة ( موس كانتر ۱۹۸٩۹‏ › 
سابل ١199١‏ ) . وفى فترة الإدارة الاقتصادية القومية كان المتوقع من الشركات 
الكبيرة أن تمد الأسواق القومية النامية بسلع صناعية قياسية وكان من المفترض 
أن هذه الإدارة ستخفف من وطأة الدورة الاقتصادية وتحفز العمالة الكاملة 
والنمو الصناعى . لذلك تستطيع الشركات على الأقل نظريا أن تخطط لآماد 
طويلة وأن تتبنى طرائق الانتاج الكبير غير المرنة نسبيا ( بيور وسابل ۱۹۸٤‏ ) . 
ويذلك تكون استراتيجيات الانتاج الجديدة والأهمية المتزايدة للاقتصادات 
الإقليمية هى جزئيا استجابة مباشرة لتدويل الأسواق فى السلع المصنوعة 
وللطرز المركبة المتغيرة للطلب التى أحدثها تقديم خدمات أسواق متنوعة فى فترة 
أوضاع تجارية متقلبة ونمو غير أكيد . والنقطة التى يتعين تأكيدها هى أن 
الشركات الكبيرة والصغيرة معا هى أقل تعرضا للمخاطر وأكثر أمانا داخل 
العلاقات التعاونية : المشاركات التى تقتسم الخبرة والمعرفة والمخاطرة فى Ula‏ 
الشركات الصغيرة » والأحياء الصناعية التى تقدم مزايا فى تكلفة الخدمات 
الجماعية وفوائد التعاون مع شركات أخرى وعلى سبيل المثال المشاركة فى العمل 
) لورنز 1545 1997 ) . ويوضوح e‏ يدعم التحكم العام من النوع الملائم مزايا 
عاملى شركات متكاملين تكاملا وثيقا فى إقليم أو حى . فإن « دائرة عامة » 


216 


صتكاغية ) ميرت وتسان Locliog Lin sch (VAAN‏ أن talua Libis‏ 
بوسائل توقع التغير والاستجابة له » ومصالحة التعاون اوا منافسة وإعادة هيكلة 
الإنتاج والخدمات العامة معا بطريقة تصعب على جمهور شركات أقل تنظيما 
وترابطا . فالتحكم العام وخاصة فى الشراكة مع مؤسسات التحكم الخاص مثل 
الروابط التجارية يكون بذلك مهما فى حماية الأآقاليم من الصدمات الخارجية وفى 
الاستجابة للتغيرات الرئيسية فى الأوضاع التجارية . 

ومن الواضح أن بعض الدول القومية أقدر على دعم مؤسسات التحكم 
الاقليمى » وأن بعض الأقاليم أكثر قدرة على الاستجابة لحاجات اقتصادها 
المحلى من الدول والأقاليم الأخرى . وفى هذا الصدد فإن مجتمعات مثل المملكة 
المتحدة ضعيفة المزايا على نحو فريد ( تتسايتلن ۱۹۹٤‏ ) . 

وهناك جانب آخر مهم للاقتصادات الإقليمية فى سياق اقتصاد جرى تدويله 
هو اعتبارها وسيلة للاستجابة للتهديد المتصور من حراك رأس المال . فهناك 
waa!‏ طوّق الاشكتيابة الا ف المالية التعيدة القن تسعثمي عدن الكرة 
الأرضية وفقا لما تمليه الأفضلية الاقتصادية وتتلخص فى بناء قطاع مالى مكرس 
oer‏ الا عى رتك ove Murer [lr‏ العامة مق فالخل ان ك هذا 
التمويل منخفض التكلفة متين الأسس مالم يكن إنفاقه مرتكزا على معرفة محلية 
٠‏ ومن غير المحتمل أيضا أن يستثمر الجمهور فى مثل هذه المؤسسات مالم يكن 
الانتتكمان يبحمل القليل من الخاطن ويقدم مؤايا واضيحة فى العمل والناتم 
لموقعها . ولهذه الأسباب من المحتمل أن يكون هذا القطاع المالى البديل مرتيطا 
ارتباطا وثيقا بالتحكم الاقتصادى الإقليمى وبالاقتصادات المحلية . ومثل هذه 
المؤسسات البديلة متحدة بأشكال أخرى من التحكم العام على المستوى الاقليمى 
ويعاملى شركات ذوى جذور قوية فى الموقع المحلى ومتوجهين نحوه » يمكن أن 
تؤدى إلى أنظمة اقتصادية لا مركزية متينة » مستقلة نسبيا عن أسواق رأس 
المال الأوسع ولكنها قادرة على التجارة بطريقة فعالة . وللنموذج الكثير من 
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الصفات الحسنة كوسيلة لعكس اتجاه التدهور الصناعى وكطريقة لحماية الأحياء 
الصناعية الناجحة من التخريب الكامل للمنافسة الدولية ( هیر ست ۱۹۹۳ ) . 
إن المستوى الإقليمى للتحكم قادر على قدر كبير من التطور . كما أن مثل هذا 
التجريب على المستوى المحلى بالنسبة للمجتمع القومى الأوسع أقل مخاطرة من 
الاستثمارات المركزية الطموح التى ترعاها الدولة فى عدد صغير من 
التكنولوجيات الرئيسية أو من المبادرات الكبرى للإاصلاح المؤسسى القومى . فإذا 
افترضنا أن الدولة القومية ليست معادية عداء فعالا لمثل هذا التحكم المحلى 
فسيكون من المحتمل أن المستوى الاقليمى من بين المستويات الخمسة التى 
لخصناها آنفا هو القادر على أسرع تعزيز . وهذه التوسيعات فى نطاق التحكم 
الاقتصادى الإقليمى الفعال تبعا لذلك سوف تؤمن مجتمعات صناعية متقدمة على 
المستوى المحلى ضد بعض آثار الانفتاح الدولى المتزايد على أقل تقدير . 
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الفصل السايع 
الاتحاد اللأوروبى كتكتل نجاری 


هذا الفصل جسر بين المناقشة العامة لإمكانات التحكم الاقتصادى فى 
الفصل السابق ومعالجة القضايا السياسية الأوسع فى الفصل القادم . ودور 
الاتحاد الأورويى محورى OY‏ أشد التكتلات الاقتصادية الكبرى تطورا وأشدها 
تعقيدا هيكليا فى آن معا . وسيحدد تطور قدرات الاتحاد الأورويى على العمل 
المنسق المشترك من جانب الدول الأعضاء بدرجة ملحوظة مدى التحكم فى 
الاقتصاد الدولى « gal‏ تحكم قوی أو فى أدنى مستوى ؟ 

وكما رأينا » تمثل التكتلات التجارية مستوى وسيطا حيويا بين آليات التحكم 
اللمؤستسية فى الأقتضبات الذوانى: USS‏ مكل مك القمازة العالنة seini‏ 
الاقتصادية للدول القومية . إن الثلاثى المؤلف من الاتحاد الأوروبى واليابان 
ity‏ بسيطر خاليا على الاقتصاد الدولى »ومن المحتمل أن يكون مسؤولا عن 
الحصة الكبرى من الناتج الصناعى الدولى والتجارة العالمية والاستثمار الأجنبى 
المباشر Bab‏ طويلة قادمة . لذلك يستطيع الثلاثى أن يتحكم بفعالية فى اتجاه 
الاقتصاد الدولى إذا شاء أن يسلك فى انسجام مشترك . وستؤدى التكتلات 
التجارية ذات التنظيم غير المحكم وذات المصالح المتضارية حتما إلى أدنى 
مستوى من التحكم ( إذا ظل ضروريا ضرورة حيوية ) » مرممة المؤسسات 
الدولية القائمة ومنشغلة بإجراءات تفادى الأزمة الدورية . أما التحكم القوى فى 
الاقتصاد الدولى المتجه نحو أهداف طموحة ( مثل حفز العمالة فى البلاد المتقدمة 
ورفع الناتج والدخول فى العالم النامى ) فيتطلب سياسة عالية التنسيق من جانب 
أعضاء الثلاثى ؛ فإذا تبنوا هذه الأهداف الطموحة وصمموا آليات تحكم 
لتحقيقها استطاعوا فرض هيمنة ثلاثية الأطراف على الأسواق المالية الدولية 
والأجهزة التوجيهية الدولية وعلى الدول القومية الأخرى تمكن مقارنتها بالهيمنة 
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التى مارستها الولايات المتحدة فيما بين ١950‏ و 1475 . وليست حقيقة الأمر أن 
أى محاولة لتنظيم أبعد مدى للنظام المالى الدولى بواسطة الوسائل التى نوقشت 
فى الفصل السابق على سبيل المثال سوف يقوضها على الفور « هروب » تلك 
الأعمال إلى مواقع جديدة « بعيدة عن الشاطىء GY  »‏ هذه المواقع يمكن إيقاف 
عملها إذا توفرت الإرادة السياسية لفعل ذلك . 

والشروط المسيقة لهذا التنسيق هى أن تظل الأجزاء الثلاثة المكونة للثلاثى 
متساوية على وجه التقريب فى حصتها من الناتج المحلى الإجمالى على النطاق 
العالمى » وأن تجد عقيدة مشتركة للتحكم وأن ينمى كل تكتل التماسك الداخلى 
اللازم لاتخاذ موقف خارجى . 

ولكن هناك درجة ملحوظة من اللاتماثل بين المكونات الثلاثة للثلاثى . 
فالاتحاد الأوروبى هو أكثر مشروعات التحكم الاقتصادى متعدد القوميات 
طموحا فى العالم الحديث وإن يكن مايزال بعيدا عن الاكتمال . فلديه مشاكل 
ضخمة تتعلق بالترابط الداخلى وتصورات مختلفة عن تطوره فى المستقبل تحد 
الآن من قدرته على الفعل الخارجى المتناسق . إن تكتل نافتا تسيطر عليه 
الولايات المتحدة » واليابان هى اقتصاد بحجم تكتل فى نطاق Uys‏ قومية : 
وكلاهما لذلك أقل طموحا فى استراتيجيات التحكم وأكثر شبها بالكيانات 
السياسية التقليدية . فمع إقرار أن اليابان والولايات المتحدة تستطيعان الاتفاق 
على جدول أعمال مشترك وتستطيع كل Lagia‏ الحصول على تأييد داخلى له › 
فإنهما تستطيعان تنسيق السياسة بالطريقة نفسها التى نسقتها بها الدول 
القومية فى الماضى إلى حد كبير . ولكن مشكلة الاتحاد الأوروبى هى التوفيق بين 
المصالح المتباعدة Els‏ وخم سار طون Glide‏ 

الاتحاد الاأوروبى ككيان سياسى 

ترتبط قدرات الاتحاد الأوروبى على التحكم الاقتصادى الفعال ارتباطا وثيقا 

بالتطور اللاحق لمؤسساته السياسية . ويواجه هذا التطور صعويتين خطيرتين . 
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إحداهما أن الاتحاد الأوروبى مشروع جديد لا تكون النماذج السياسية الموجودة 
من قبل !¥ bill US‏ فى slid)‏ توه والآضن الأككن اهت ار شاك 
اختلافات جسيمة فى الأداء الاقتصادى والمعايير الاقتصادية ومن ثم فى المصالح 
السياسية ين البلاد! القن تالف منها | 


وليس الاتحاد ولن يصبح دولة قومية بمعنى أوسع ولا يمكن أن يتخذ تطوره 
Ledges‏ له على Uys she‏ فيدرالية مركا بحم 'قارة مكل الولايات (Baath‏ 
فالاتحاد بالأحرى نوع جديد من الكيان السياسى لا تنطبق عليه بسهولة المقولات 
لمر التمليدية ela oy’.‏ فا تت من claude‏ الدولة الق 
فلن الي aN‏ تناك Liebe‏ ال E EEN EEEN‏ 
السلطة التنفيذية المركزية أمامها . وعلى النقيض من ذلك ليس للاتحاد مصدر 
شناد مهرد etal‏ :كما لا حك اة فة مر كر مق الات 
مسؤولة ديموقراطيا خلال قناة مفردة أمام ممثلى الشعب ( هاردن 1495 ) . 

إن الاتحاد بعيد عن أن يشبه الأشكال الدستورية لدولة قومية . والكثير من 
سلطات الاتحاد مستمد من المعاهدات بين الدول الأعضاء . والكثير من تشريعه 
ates‏ علن cles!‏ ادرا ا على حسفي EE gill‏ كي 
يعتمد على الفروع التنفيذية لهذه الدول فى تطبيق السياسات المشتركة . ومايزال 
تفلاخ اد ete eh Et ef Lat‏ وة ك SUR lee‏ وان ماه 
الور و A‏ كف البدرة سيا ق ا ea‏ لطس abal‏ 
وتحتفظ دول أورويا القومية بالكثير من الوظائف الحكومية المتميزة والمهمة كما 
تمتلك الأمم لغات وتقاليد ثقافية وأنظمة قانونية متميزة ستواصل جعل التكامل 
الأوروبى التام مستحيلا . وحتى إذا تطورت سياسة خارجية وسياسة أمن 
كك كاوس VAR‏ يوق تعفد على قرزاو من اغ ميقي البول ER‏ 
وسوف تتطلب تقديم وحدات عسكرية محكومة وممولة قوميا لدعم السياسات 
المشتركة . ولن يصير الاتحاد كيانا سياسيا يشبه من بعيد الدول القومية القديمة 
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حتى بعد تحقيق تكامل سياسى لاحق ملحوظ فى أعقاب مؤتمر ما بين الحكومات 
فى 19971 . 

ومع ذلك فمن الخطأ المبالغة فى تأكيد الضعف السياسى للاتحاد الأوروبى . 
لكل الاتماذا لفل مكل النول القوسية قن عنمن متاطق العمكة ply‏ تقد 
الدول كيانات « ذات سيادة » كما زعمت فى الماضى . كما أن البرلمان الأوروبى 
وخاصة بعد معاهدة ماستريخت gual‏ يمارس بعض وظائف التشريع والمحاسبة 
المهمة . ويلعب المجلس دورا كبيرا فى خلق المبادرات التشريعية وفى التشاور 
حول السياسات الرئيسهية عبر أورويا والمزاولة المباشرة لسلطات إدارية معينة 
والإشراف على سلطات أخرى يجرى القيام بها على المستوى القومى . وتأخذ 
هذه الجوانب من التشريع الأوروبى التى تعمل على تنفيذ السوق الواحدة أسبقية 
على التشريع القومى وبذلك تقلص على نحو جذرى من سيادة التشريع القومى 
بالنسبة لبعض الوظائف . وقد صارت الشعوب الأوروبية بعد معاهدة ماستريخت › 
مجموعة مواطنين مشتركين فى الاتحاد يتمتعون ببعض الحقوق فوق القومية 
تضمنها وتشرف عليها سلطة قضائية عليا . 

ويذلك لا يندمج الاتحاد فى توافق داخل أى مخطط دستورى مقر . إنه لا يشبه 
Uys‏ موحدة أو فدرالية أو كرنفدرالية » بل يمكن أن نطلق عليه فى أفضل تعريف 
رابطة من Lyall‏ متطورة باستمرار لها وظائف تحكم نوعية تمارس بواسطة سلطة 
عامة مشتركة . أى أنه ليس دولة . وينبغى اعتباره نظاما سياسيا مركيا يتألف 
من مؤسسات مشتركة ودول أعضاء وشعوب . وهناك قوة وضعف معا فى هذا 
الهيكل النامى حديثا شديد التميز » البطىء والمثقل بقدر طفيف › وتأتى القوة من 
أنه يقلل إلى الحد الأدنى الصراعات التى LAG‏ حينما تكون الصدارة لمجموعة 
من المؤسسات مثلما حدث حينما بذلت محاولة لبناء دولة موحدة من مؤسسات 
Galas E‏ ونان Gah gaat‏ ف اموس لقص ين انكف الرايظة 
المركبة تحد من التطور السريع لوظائف تحكم مشتركة معينة ضرورية جدا . 
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ومؤدى ذلك أن على تطور أورويا السياسى أن يبنى على ذلك التركيب 
reer Ey geet‏ هن core ES‏ تفن Re (a peer‏ 
الت Gy‏ لا Ai gas‏ ي ا روو شكال فر 
للحكومة والمسؤولية . كما أن البرلمان الأورويى لا يمكن توسيعه ليصير سلطة 
تشريعية عليا مع تقليص المجالس النيابية القومية بحيث تقوم بدور سلطات تابعة 
ثانوية فى دولة قومية » فهذا البرلمان ليس جهازا سياديا كلى الاختصاصات 
Pity. cats sie E at) Se a,‏ مضع salad‏ 
أن يتطور إلى سلطة تنفيذية أوروبية مسؤولة فى المحل الأولى أمام Uys‏ ستراسبورج 
رياني ct ea‏ القومنة ون فو الشيا مني Ea‏ فلن 
OSES‏ :موري ay‏ نات اقيفر كه OBEN SUEY‏ 
ا لام EAEE EN‏ اا السايلية ف اتوي اک 
بيد أن الاتحاد والمستويات القومية يستطيعان الكسب فى مجالى القوة والقدرة 
le‏ القع Loti! Ay‏ التعاون والتشكيق كنا سى فى الل اا : 
فليس صحيحا إطلاقا أن « السيادة » كم محدد وأن ما تكسبه هيئة ما من قدرة 
على التحكم يجب أن يكون على حساب أخرى . فهذا وقت دفن وجهة نظر بودان 
Bodin‏ العتيقة فى السيادة ( جان بودان فيلسوف فرنسى ۱۰۳۰ - ٠١۹١‏ أبرن 
a‏ وسسالفه TE E MIN aU aa O T‏ 
aN anal‏ ةماقم e ARSE‏ 

ويظل لدول الاتحاد الأوروبى القومية دور حيوى . فهى تبقى Lege‏ حاسما 
للشرعية السياسية والمسؤولية الديموقراطية اللتين بدونهما يجد الاتحاد أن من 
المستحيل عليه ممارسة وظائفه . وتظل السياسة على المستوى القومى ويظل شعور 
lel gl!‏ بهويته مفروضين فى المستقبل المنظور على نحو لا توجد daa‏ سياسة 
الحطنة مهوي زرو lass Sty te‏ لبه aa‏ رفي ea, shat‏ 
lias‏ لين ala‏ ا فى تك Qa, lay‏ ا Ze pad)‏ ىسات 


اورا الزكزية sags a‏ فی pe ally‏ شرفيقها مؤدية الى هشارف ce Bayes‏ 
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حكومة بعيدة تكنوقراطية غير مسؤولة . 

ويسرع السياسيون القوميون فى رؤية دورهم e‏ إذا كانوا ديموقراطيين e‏ 
باعتبارهم محتجين على العيوب المؤسسية للاتحاد الأورويى . وإذا كانوا 
رامن كسا ردن من اجن افا حف قي اة الاه اله ا 
ذال فحالس اتاد ,ورم لرا مالين الو قر اطيوة وختاضة عضا 
البر لمان الأوروبى ومستشاريهم بشيح « عجز ديموقراطى » فى مركز الاتحاد . 
ولهذا النقد بعض القوة إلى درجة أن المفاهيم البيروقراطية والتكنوقراطية عن 
صناعة السياسة قد سادت وسط نخب أورويا . ولكن وجهة النظر هذه تكون 
خاطكة Caste‏ رى هوا الاد الشكة اعارا date‏ مشكلة نقض السؤواية 
والمحاسبة داخل نطاق الدولة القومية » ولكن على نطاق أكبر وتمكن معالجتها 
بواسطة آليات سياسية مستمدة من المستوى القومى بعد أن ترفع إلى المستوى 
الأوروبى . وعلى العكس يمكن للديموقراطية والمسؤولية أن تلقيا أفضل دعم 
تراسظة روية cS UN‏ سا کن فيه الول القوفية اخ 
مصادر تمثيل الشعب على المستوى الأوروبى . وبعض هذه المسؤولية المعززة 
يمكن تحقيقها بسرعة دون تغيرات هيكلية ضخمة ولكن بشرط وجود تغيرات 
مهمة فى المواقف من جانب سياسى أورويا . ويذلك سيتطلب قدر أكبر من اتخاد 
why ail‏ غ براسطة عقن الذول الأقضاء فى الجاليسن SSS aa‏ 
LE aa‏ هرا ادر وهم واه 
يمارسوها باعتبارهم « ناخبين قاريين » فى نظام سياسى أوسع ( وهى فكرة 
سنقوم بتنميتها قرب نهاية الفصل الثامن ) . 

deg,‏ ذلك plea‏ درن متسس لزنا وطاق تخاو القراراك ا 
داخله إلى التعزيز وإلى أن يكون محددا دستوريا تحديدا صريحا باعتباره القوة 
ree ee)‏ | ا ننس عنما nc‏ ب رار كا تطلس وبا Re‏ 
البرلمان GY‏ تجعل شفافة لمواطنى أورويا . وكذلك تحتاج أفعال وأصوات الوزراء 
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القوميين فى المجلس إلى مناقشة أكثر استفاضة وإلى أن تكون معلومة لبرلمانات 
الدول الأعضاء لكى يكونوا مسؤولين مباشرة أمام الممثلين القوميين المنتخبين. 
وعلى الوزراء أن يقروا بأن أفعالهم حينما يتكلمون ويصوتون فى بروكسل لم تعد 
بين حكومات بل حكومية . فعليهم أن يفكروا ويسلكوا كممثلين قوميين فى ساحة 
عامة فوق قومية يشكلون السياسة فى رابطة من pall‏ منظمة دستوريا . 

وليست تلك حجة متشككة فى أورويا . فالاتحاد الأوروبى لم يعد قادرا على 
البقاء بوصفه رابطة من الدول ضعيفة الهيكل دون أن يعانى من نتائج تحكم 
ضعيف وجزئى فى اقتصاد على نطاق القارة ( هيرست ١116‏ ) . إن الحكومة 
القوية ليست على أى حال بالضرورة حكومة مركزية ومطلقة . فالقوة يمكن 
امتلاكها بواسطة التشاور والتنسيق وتقسيم العمل فى وظائف التحكم . ولكن 
الخطر الأكبر فى أورويا هى خطر المنافسة بين الدول القومية والصراع بينها على 
السياسة المشتركة . فسيؤدى ذلك إلى تداخل وتنازع الاختصاصات فى نفس 
الوقت » وإلى « فجوات » فى نطاق التحكم . وستختفى القدرات على التحكم 
داخل هذه الفجوات مما يقلص القوى المتنافسة ويضعف على وجه الحصر 
الحكومات المهتمة بمصلحتها الذاتية على المستوى القومى بسبب إخفاقات 
السيطرة الفعالة على الممستوى الأورويبى . لقد أدى خلق سوق واحدة وأدى 
التركيز والتكامل المستمران للانتاج على المستوى الأوروبى إلى ظواهر لا يمكن 
أن تحكم بواسطة سياسات ذات قاعدة قومية , كما لا يمكن أن تترك لتأثير 
أسواق بلا ضابط » كما سيؤدى التحكم المشترك والتعاونى الضعيف من جانب 
الدول القومية على المستوى الأوروبى إلى صراعات مريرة مسببة للنزاع بين 
اقتصادات قومية متفاوتة الأداء والقدرة التنافسية على تلك الأبعاد من السياسة 
التى لم تعد الدول التى تسلك كل منها بمفردها قادرة على التحكم فيها . إن 
المتشككين فى الاتحاد الأورويى الذين يريدون أن يختزلوا الاتحاد إلى منطقة 
تجارة حرة مهلهلة البنيان والمنشقين دعاة المحلية الذين يسعون إلى تقليص 
ما للاتحاد من سلطات تحكم بتوجيه مذهب « تبعية الفروع » ضد بروكسل 
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لا يهددون فحسب مشروع الاتحاد بل يهددون أيضا سلطات دولهم القومية على 
مساحات واسعة من الحياة الاقتصادية . فالتحكم الاقتصادى الأوروبى فى حاجة 
إلى التوسيع ولا يمكن تحقيق ذلك بخلق دولة عظمى . ويدلا من ذلك يتضمن هذا 
التوسيع تقسيما للعمل عبر حكومات قومية وإقليمية تتعاون مع مؤسسات الاتحاد 
ذات السلطة الملحوظة والوظائف المحدودة . 

ومن المشاكل الرئيسية للاستجابة المتسقة لهذه القضايا مشكلة ندرة التفكير 
السياسى الذى يقيم جسرا على الفجوة بين الدولى والقومى . فالمنظرون 
المتطرفون للعولمة شديدى الضرر على وجه الخصوص فى هذا الصدد ؛ فهم 
يدللون على أنه لا حاجة إلى المحاولة » وهم ينكرون الحاجة إلى تحكم فوق قومى 
قوى كما ينكرون إمكان الفعل على المستوى القومى . إنهم متشائمو العقل 
والإرادة . وتؤكد الحاجة إلى تنمية توازن فى القوى بين مستوى التحكم الاقليمى 
والقومى والاتحادى فى أورويا حقيقة أنه لا توجد نظرية مقبولة بوجه عام لفن 
الحكم تتطلبها ممارسة مثل هذا التوزيع « ولذلك لا يوجد نموذج يفرض نفسه 
لمعمار مؤسسى يحل محل النماذج المستمدة من الدول القومية . وهذا سبب من 
أسباب الصعوية الشديدة التى تواجه المجادلات حول المستقبل السياسى لأوروبا 
واختلاط حدودها وتعارض مقاصدها . وفى الحقيقة لن يبلغ تنمية مثل هذه 
النطرية تلك الدرجة من الصعوية إذا تم الاعتراف الواضح بالقضايا الخلافية . 
كما أن دول أورويا لا تفتقر إلى بعض الأسس المشتركة للعمل على الرغم من 
المصالح القومية المتصارعة . ولكن التعاون بين الدول فى الاتحاد » وهو ضرورى 
لجعله نظاما سياسيا فعالا يضم دولاً , لا يمكن إعادة تكثيفه إلا إذا كان هناك 
أساس مشترك قوى للفعل . والأساس الأكثر وضوحا هو علاقات أورويا ببقية 
العالم . وسيكون لأورويا » كصوت مشترك يشكل جدول أعمال بازغا للتحكم 
الدولى » أساس للتماسك يوازن التعاون والمنافسة بين مصالح مكوناتها القومية 
فى مسار انتهاج استراتيجية تحاول حفز التعاون بين اللاعبين الرئيسيين فى 
الاقتصاد الدولى من أجل أهداف مشتركة . ويوضح دور أورويا فى مفاوضات 
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gle لسن مقطو‎ CI ae كمهنو‎ Alles all هة‎ Sal 
الإطلاق » كما يوضح أنه ممكن . وأسهل الطرق لتوحيد أورويا خارجيا هو‎ 
واليابان . وستكون مثل‎ Gall توحيدها كتكتل تجارى حمائى منافس مناهض‎ 
هذه البؤرة للوحدة سلبية . وستحابى القوى المحافظة فى أورويا وستكون مدمرة‎ 
ر‎ rs rameter’ ا عه ل مهو ك ر‎ 
تاقار ف افا ون‎ Ze GN GUA القكاها وتسا ته ا‎ 
مفتوح سيكون أكثر صعوية فى الانتهاج وإن يكن جوهريا . وستكسب أورويا فى‎ 
كما متهن أن كني انها دا‎ tll alata الات من | عادو تلن‎ 

داخليا بواسطة مثل هذا الفعل الخارجى المتآلف . 


القوى الجاذبة إلى المركز والقوى الطاردة 
من المركز فى أورويا 


يجب أن نتحول الآن إلى المصادر الواقعية الأساسية للنزاع وإلى الإمكانات 
الكامنة للتحكم الموسع داخل الاتحاد . وكان واضحا حتى قبل أزمة التصديق 
الممتدة على معاهدة ماستريخت وبداية فترة من الاضطراب الشديد فى آلية سعر 
الصرف ERM‏ فى 1997 أن التكامل الأورويى كان عند نقطة توازن بين قوى 
جاذبة وقوى طاردة مؤثرتين e‏ وإن تكن القوى الطاردة حديثة ومهمة . وقد وجدت 
فى انهيار خصم خارجى عمل على التوحيد » وتدهور التجانس السياسى وتعثر 
الرخاء . لقد خلقت الجماعة الأوروبية فى ظل التهديد السوقيتى » ووضع ذلك 
حدودا على التباعد السياسى للدول الأوروبية . ولم تكن الجماعة مشتركة الحدود 
مع حلف الأطلنطى sii:‏ ضمت أعضاء محايدين مثل ايرلندا » كما انسحبت 
فرنسا من الالتزامات العسكرية تجاه حلف الأطلنطى - ولكن التهديد السوقيتى 
وحد أورويا الغربية وربطها بالولايات المتحدة فى آن معاً . وحتى ۱۹۸۹ كان 
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للجماعة الأورويبية حدود سياسية واضحة › فهى كيان غرب أورويى . أما الآن 
fea‏ روزي A‏ مسالة فوح اوهس rasa Saale gga‏ 
قبل صراع حاسم من حيث الإمكان بين الذين يرغبون فى تعميق مؤسساته 
والذين يرغبون فى توسيع حدوده . 

egal nt,‏ الطازية هى الأو وها فن Silat gps‏ أي فة 
الأريسنات التاكزة Gaul cals‏ الان ا ساس من يميق الوسط الى اد 
الوسط . وسيستمر استبعاد واحتواء اليسار الأقصى . ويأتى تهديد التجانس 
السياسى من اليمين ومن أحزاب إقليمية بلا ايديولوجية . ولا تشكل الأخيرة فى 
الأغلب تحديا كبيرا إلا لدولها القومية YY‏ وسطية فى السياسة - مثل الحزب 
القومى الاسكتلندئ فى بريطانيا . أما أحزاب أقصى اليمين فهى شىء آخر › 
فلنزعتها القومية وجهان › فهى ضد المهاجرين وموجهة فى الوقت الراهن على 
الأغاب ضد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبى . ولكنها تعرف أيضا منافع 
Gell‏ فن MSN‏ الأوروى ى اسن a‏ قومية :رتكد يذلك من دي 
الا ag Nl‏ لمكن ae‏ اهدو :لوانت وة على Giles‏ كانه هر 
فأورويا عندها تحقق مصلحة ملائمة وليست مصدر نوع جديد من الهوية 
السياسية أو مستوى جديد من الشرعية السياسية . فالشرعية عند لويان على 
سبل المثال كنا ارم عام 8457 فى gust pall oUt‏ على ماكر تخت هن 
مسالة التشبث بالمصالح « القومية » . وهذه القوى القومية المتطرفة يجب أن 
تكون فى الممارسة معادية لهدف أى اتحاد وثيق العرى بينما تكون بعض 
الأخؤاب الإقليفية ol‏ الأحزان القؤمية glue‏ مكل اكز القوي الاسكتلدنى 
على العكس من ذلك محبذة بقوة للتكامل الأوروبى . 

ومن غير المحتمل أن تتناقص أهمية العامل الأساسى الذى يدعم صعود 
أقصى اليمين » ومن ثم تدهور التجانس السياسى فى هذه الضغوط ضد 
المفاجرين إذا دى الفشل الاقتضادي فى أوزويا'الشرقية واشكمران aai‏ 
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أفريقيا إلى ميول قوية نحو محاولات الهجرة الاقتصادية إلى أورويا . وستكون 
إقامة « سور » جديد لصد الفقراء مفارقة جديرة بالازدراء بعد انهيار الحدود 
POET]‏ ا تح فى eel)‏ وق کون ا ر E S‏ ال 
الاق هاه لط الاي :والذى يكين ذلك الط مسا aaa‏ 
Casha gical‏ وات اة من الك 

وأشد القوى الطاردة خطورة هى احتمال أن تكون أورويا قد فقدت أعظم 
عامل لتوحيدها ونشر السلام فى ربوعها وهو النمو الاقتصادى والرخاء . وحتى 
eye‏ الاتكمافق الذى fy‏ دا فى AAN‏ ل فعان الشماعة الأرروبية ككل 
ea‏ معطملا فى الوه ع اة es‏ اة الجماعة فى 
۷ . وقد gias‏ إدماج الدول الأعضاء دون تكاليف قومية كبيرة » وعرفت كل 
الدول Leal‏ تاعا وا راغا ف الدكول الحقيفية كما أن مها ts‏ انالا 
لافنا کک فا ف ا ك الصف الأرل مخ البلان Ga Sete‏ 

وعلى أى حال إذا gaill Uai‏ عبر أورويا لأسباب هيكلية وليست ظرفية › إذا . 
أصبح التباعد فى الأداء الاقتصادى داخل الاتحاد أشد بروزا فسوف تنمو 
الضغوط فى اتجاه إجراءات حمائية قومية . ومن غير المحتمل أن تكون تلك 
EEN‏ حك دال E EE A E i GUS‏ ی 
تخا ف كنا فين للعملة وط نهو عك EE‏ اة لاف ا ر 
a‏ تاع ات الدولة المقاعة | ely‏ من أجل اسان اکر فى 
السساسة اة مما جم نه عة الاتهاند التعرئ :فاا غات أوزويا فيل 
من فشل اقتصادى نسبى فقد يؤدى ذلك إلى شفط من (el‏ إقامة أسوار 
جمركية حمائية ضد المنافسين الكبار المهددين ( بالكسر ) خارج الاتحاد » مثل 
اليابان وكوريا الجنوبية . وفى واقع الأمر إذا ظلت اليابان على وجه الخصوص 
أكبو فى القدرة a‏ إلى pees‏ حه واف ماوت Hl‏ رداك الأؤروينة فف 
كسس اورا la‏ ف المدض الق هن العرانات الو تان وتفوية وها 
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كتكتل اقتصادى . وقد يكون لليمين المتطرف بذلك منطق اقتصادى معين لتدعيم 
ER Socal da‏ لمم jail Gt‏ ا ونا 
les‏ الوسط USI Sas‏ عة عن الأهواف رو tags BAN‏ فين 
ماستريخت والمستمدة من نظام الجات الجديد . 

وما تزال أورويا عند :النقطة القى تتطلب الكثين من العمل المؤسسى يتما 
كال اقتصنادى همال ٠‏ واكن التقاتل على اتوي الاقتصادى التداقن Ryu‏ 
موحدة هو بالفعل لا رجعة عنه . ويكاد أن يكون من المستحيل التحلل من آثار 
المواطنة المشتركة فى الاتحاد كما أنه من الصعب جدا إعادة فرض الحدود 
القومية على العمل والإقامة . فخلق مواطنة اقتصادية مشتركة كجزء من انفتاح 
السوق قد عمل على USE‏ مكون مركزى للسيادة القومية . ويقع السياسيون 
البريطانيون المحافظون الذين يؤيدون فكرة أورويا » كسوق حرة » ولكنهم 
يعارضون JSG‏ » السيادة القومية » فى شرك تناقض جوهرى : فالإجراءات 
المطلوية Cat‏ الصوكة:الهزة الل زراس امال والعمل ةيل كه سلطا 
ae‏ قيضنة دول اوا Ca gall‏ قري al‏ زک کی اورا 
كما توجد مصادر للتوتر والتياعد leg.‏ نحو ميسط > sal‏ فقدت دول الاتحاد 
Gl‏ القدرة القمالة غلى أن تعمل كمتطية بالسدية ayy GUN‏ مقف من 
النشاط الاقتصادى » لا تستطيع الحكومات الإقليمية إلا أن تكون أقل فاعلية 
بالقسمة لوا ولكن المؤسساة:الركذية EE‏ لم مكقسي Baill sas‏ الما نة 
كينا outs‏ حلي الا سات القومية وع مؤسات Gaon E EE‏ 
I‏ كنك تخل هدم oy fall‏ هذا فقا احرف ؛ 

وحتى الآن افترض معظم دعاة الاتحاد الأورويى أن التكامل الاقتصادى 
نيوو Laie‏ إلى الأتحاد السياسى. ple Mls.‏ الك cpa‏ ذلك ام واشدها 
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أن التحكم الاقتصادى الفعال من جانب الاتحاد يعتمد على إصلاحات مؤسسية 
كر ual LS.‏ الآن Yi‏ یجو GLU‏ اتتصادى :حت iG‏ يرح اورا 
افلم يوفع طق وو ag PEELE a esas‏ كان معدن 
المتحمسين يأملون e‏ ولن يقلل انفتاح السوق بذاته من عدم المساواة بين الأقاليم . 
ومن الصواب أيضا أن العكس ليس صحيحا . فإن تشييد أشكال جديدة من 
الشبوهةة | PRONE A Fe VON‏ نت" الأووووية E PE E EEN E‏ 
وبالأحرى فإن الشرعية حتى إذا أمكن تحقيقها ستتبدد مالم يحول الاتحاد 
السا بالففل Pela Sail‏ وت لسن ites ENG Salsa‏ 
لاتحاد سياسى فعال ابتداء من سلسلة من الدول والأقاليم ذات أداء اقتصادى 
متباعد جذريا . إن أورويا » صفوف مدرجة » لا يمكن تحقيق تكاملها الاقتصادى 
أى توحيدها السياسى . فالخلافات حول قضايا السياسة الجوهرية ستمزق فى 
هدق الجالة FRB ey‏ سي E‏ ويسكوة EE‏ الاين تليق ا فاك من 
البداية بالنسبة للخاسرين اقتصاديا إذا لم يكن يعد بتقديم شيىء لهم وإذا كانت 
الأشكال القائمة للتكامل الاقتصادى تعرضهم بوضوح للضغوط التنافسية من 
جانب الفائزين . وإذا استمر هذا التباعد الاقتصادى فإنه يهدد بتشظية الاتحاد 
إلى مركز موحد مزدهر وطرف ( محيط ( فقير مهمش . 

وليست القضية مجرد تكامل الأسواق أو تحويل الوظائف التنظيمية القومية 
إلى أعلى أى إلى مؤسسات الاتحاد بل خلق آليات وأهداف وسياسات جديدة 
للتحكم الاقتصادى ملائمة لمستوى الاتحاد ككل . إن الاتحاد الأوروبى هو هيئة 
للتحكم الاقتصادى ذات أبعاد قارية . ولها لذلك القدرة الكامنة على القيام بأشياء 
Yas‏ فول فا مترسيظة ال يكل فرعتا ار (ead Ste (lel‏ 
لا تستطيع أن تزاول بفعالية وكفاءة وظائف تحكم معينة زاولتها الدول القومية 
تقليديا . وتظل المسألة متعلقة بالتوازن بين التنظيم الاقتصادى الإقليمى والقومى 
والاتحادى . ١‏ 
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مسائلة الاتحاد النقدى 


تقدم السياسة النقدية مثالا لافتا للأنظار لهذا التناقض بين الحاجة إلى 
التكامل واستحالة مجرد رفع السياسات والمؤسسات القومية إلى مستوى الاتحاد . 
وتتصور معاهدة ماستريخت أن محصلة الاتحاد النقدى الأورويى EMU‏ 
ستكون بنكا مركزيا مستقلا سياسيا يوجه السياسة النقدية ويعمل دون أن 
يكون مسؤولا مباشرة أمام صانعى السياسة الاقتصادية القومية » وسيتبع 
بالفعل نفس أولويات البنك الاتحادى الألمانى Bundesbank‏ : استقرار سعر 
الصرف وسياسة ضد التضخم . والمشكلة أن بنكا مركزيا وعملة مفردة لا يمكن 
أن يوجدا إلا بعد فترة من« التقارب » الاقتصادى الحقيقى . ومن المعترف به 
الآن على نطاق واسع أن الكثير من اقتصادات الاتحاد القومية لا تستطيع أن 
تفى بمعايير التقارب . فآخر ما تحتاجه أورويا وهى تدنو من القرن القادم وتخرج 
من ركود هو جرعة انكماشية واسعة الانتشار من النزعة النقدية الأوروبية لخلق 
عة وة 

لقد Las‏ الاأقتضاد:الألانى من أهداف chill Libis‏ الاتهادى بمحرد أن 
أكتسب استقلالا كاملا فى السياسة النقدية بعد GY. VAVY‏ قطاعه الصناعى 
المتجه إلى التصدير كان يمتلك قدة تنافسية شديدة بالمعايير الدولية « ولأن 
النقابات الألمانية مالت نحى ممارسة ضبط الأجور ويذلك وضعت ضغطا أقل على 
سياسة البنك المركزى المضادة للتضخم . ومع ذلك وخاصة فى الثمانينات بادلت 
المانيا نموا أدنى معدلا ونسبة أعلى من البطالة كتعرفة لاستقرار الأسعار . ولا 
تنطبق هذه الشروط على أورويا ككل . فقد نما الناتج الصناعى بقدر كبير أثناء 
الثمانينات فى معظم الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا » ولكن من المشكوك فيه 
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أن يكون الكثير من الصناعة الأسبانية أو الإيطالية على سبيل المثال ذا قدرة 
تنافسية فى ظل نظام مجمع من النزعة النقدية الأوروبية وتجارة منفتحة نسبيا 
مع العالم الخارجى . 

و EA ees CPO‏ يعيب أن تقو E EE Oe‏ 
أبطأ ومعاييرها أكثر تراخيا لكى تكون أقل إيلاما . فالتكامل النقدى السريع 
كما هو متمثل فى إطار معاهدة ماستريخت من المحتمل لذلك أن يكون 
سياسة غير عملية وغير ناجحة بالنسبة لكل الدول الإحدى عشرة بل قد يضر 
فى واقع الأمر بالتكامل الأوروبى . ونتيجة للإضعاف الجذرى لآلية سعر 
الصرف أصبحت هذه الحقيقة واضحة حتى للكثيرين من الملتزمين بالؤحدة 
الأزووفة UU pe ll Frc ra ore‏ مز عات فقا الا 
والبديل هى Lal‏ عملية أبطأ ذات أهداف مفككة وأغراض أوسع أو عملية ذات 
مرحلتين . تيار سريع وتيار بطىء . والخطر من الخيار الثانى هو خلق 
اتحاد نقدى جزئى والاستبعاد الفعلى لبعض العملات الأضعف من إمكان 
التقارب مما يجعل بلادا أوروبية تنتمى إلى « صف » أول دائم ويلادا أخرى 
تنتمى إلى » صف » GG‏ دائم . 

وثانيا إن فكرة بنك مركزى « مستقل » على مستوى الاتحاد الأوروبى 
نک فة Perec OEM IEE EE‏ اللات الى يخم خا 
التمثيلى بوجه عام درجته الكبيرة من الاستقلال كما يضمن مسؤوليته وقابليته 
للمحاسبة . سيكون مثل هذا البنك مفتقرا إلى الشرعية ( كنيدى ۱١۹١۹۱‏ ) . 
وهذا الافتقار سيتدعم بانفصاله عن صناعة السياسة الاقتصادية 
الأوسع ويميله إلى وضع شروط مقيدة لها . وسيكون تأثير « استقلال » 
بنك مركزى أورويى هو السماح لموظفين غير مسؤولين بالفعل بإملاء 
السياسة الاقختصناديةاحدسنها تظل cee er‏ المرككزية للاتحان الأوزويى 
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مفتقزة إلى awa‏ والن هوية da sal‏ اللو طن x‏ ويستكون التشحة يتبهولة 
كارثة لعملية بناء الدعم لتكامل الاتحاد الأوربى الاقتصادى والسياسى ( جرال 
وتوميسن ١996‏ ) . 

مشكلة الاداء الاقتصادى eel dl‏ المتساعد 

ce NW) الفضاء الاتفضابى‎ ass الأوسع سيا‎ sla! تطرع‎ Las 
dagen Ud المفنون.:وللمياسة الاقتتصادية والامتساعية على اموي الاورويى‎ 
فى تفن‎ pall الشركة وصعوية الومدول‎ eal eka إلى مكل‎ eel عن‎ 
كيف تكو لأورونا‎ JU التوقت:داخل طاق الات القائمة .وعلى سيل‎ 
الوق بل واليات‎ CLAS سوق واحدة مالم تكن لذييا أيضا قواعن لضمان‎ 
فعالة للتعويض عن بعض الآثار الإقليمية لكيفية عمل تلك السوق . وأمام مثل هذه‎ 
خارج نطاق التحكم القومى‎ JUI السوق خطر وضعها الشركات وأسواق رأس‎ 
الفعال مما يمكنها من فرض تكلفة اجتماعية وتجنب دفع ثمنها . ومعظم‎ 
السياسيين الأوربيين ليسوا سعداء بهذه الليبرالية الاقتصادية ويؤيدون المبادئ‎ 
المسيحية الديموقراطية أو الاشتراكية الديموقراطية . فهم يهدفون إلى أعلى قدر‎ 
مع الكفاءة الاجتماعية بعيدة المدى . ويعنى‎ Guio من تحرير السوق بحيث يكون‎ 
ذلك مقاييس وتوجيهات أوروبية مشتركة حيثما تكون ضرورية فى حماية البيئة‎ 
وفى التشريع الاجتماعى وتشري‎ JUI وقانون الشركات وتنظيم أسواق رأس‎ 
تو اسل وسات الأعحاد الأورؤبى القثائمة الككين من‎ GY Ly. والسللامة‎ daca! 
Glas (فالأقهان الأورويى‎ aa gi elle = nena 
إطارا تشريعيا مشتركا - هيكلا مشتركا من الحقوق والضوابط التى تمكن كل‎ 
. ET ا اة‎ uated 

ENT‏ المشاكل فى الحدوث عند النقطة التى تستلزم فيها برامج التوافق 
الإقليمى إنفاقا ضخما ‏ على سبيل المثال » على المعايير المشتركة لحماية البيئة 
أو المزايا الاجتماعية الملائمة . ولا تملك كل الأمم والأقاليم أن تمتثل لمفاهيم 
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» الصف الأول » البازغة عن البيئة الصحية كما لا يمكن أن توجد فى الواقع 
سوق عمل مفردة إلا حينما توجد مزايا اجتماعية أساسية مشتركة . إن 
« الفصل الاجتماعى » الراهن هو وثيقة أدنى حد لهذا السبب نفسه . وسيلزم عن 
برنامج اجتماعى أكثر طموحا إعادة توزيع ضخمة للموارد داخل الاتحاد 
الأوربى لرفع الدول والأقاليم الأضعف إقتصاديا إلى مستوى المعايير المشتركة 
الأعلى دون عبء مالى يشل قدرتها . وعلى العكس يهدف منهج الاتحاد الأوروبى 
الراهن إلى تخفيض المعايير المشتركة إلى حد أدنى . 

وستحدث الصعويات نفسها فى مناطق أخرى من السياسة . فستكون هناك 
على وجه الخصوص مقاومة كبيرة لسياسة أوروبية إقليمية تهدف إلى تحسين 
كفاءة الأقاليم الأضعف بواسطة إستثمار ضخم فى البنية التحتيه وفى عوامل 
سد الحاجات الحاسمة مثل التعليم والتدريب . ولكن سياسات حفز إعادة الحيوية 
الاقتصادية ضرورية على أسس اقتصادية ضيقة وهى فى النهاية ذات نفع 
للأقاليم الأغنى أيضا . فهناك dale‏ إلى النجاح والنمو واسعى الانتشار لصون 
قاعدة الطلب الفعال لدعم قطاع صناعى متقدم منتج ومتسع النمى . إن بادن = 
فورتمبرج أو رون - ألبس لا تستطيعان تجاهل الأقاليم الشقيقة فى أورويا . 
ففكرة أورويا « ذات الصفوف المتدرجة » التى يستطيع أن يربح فيها رأس JUI‏ 
باستغلال المناطق منخفضة الأجر هى فكرة تهزم نفسها بنفسها فى النهاية . 
فهذه المناطق ستكون أيضا مدى مناطق طرفية منخفضة الطلب وتحد بذلك من 
مدى القدرة التنافسية لمناطق الصف الأول أو المركز بتقليص نمو أسواقها . 
وفضلا عن ذلك لايوجد إقليم فى الاتحاد الأوروبى يستطيع أن ينافس فى هذا 
الصدد بلاد « الصف الثالث » الواسعة التى انفتحت فى أورويا الشرقية . 

إن الدافع إلى التوافق الإقليمى والتجانس الاجتماعى له معقوليته فى المدى 
الطويل ومن منظور الاتحاد بأكمله . والمشكلة تتمثل فى أن الدول والأقاليم الغنية 
لن تنفق على إعادة التوزيع المالية وعلى التوافق الاجتماعى إذا استطاعت تجنب 
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ذلك . وهى فى ذلك تشبه الفئات الاجتماعية الأكثر ثراء فى نطاق Uys‏ قومية . 
فأورويا فى حاجة إلى تحدى صيغتها الخاصة من « ثقافة الرضا والاطمئنان » 
( جالبريث 1997 ) إذا كان عليها أن تتطور إلى منطقة اقتصادية متكاملة كل 
التكامل . فإذا لم تفعل فستبداً الفوارق فى الأداء الاقتصادى الفعلى بين المركز 
والطرف عملها نحو التفسخ . 
الكينزية القارية 

تقف المسالة عند تحقيق تناسق فى مستويات الدخل بين أقاليم الاتحاد 
الأوروبى . وما يزال الاتحاد الأوروبى يواجه - رغم فشله فى SAS!‏ موقف Jale‏ 
حازم فى أوائل التسعينات - موقفا يهيىء إمكان أن يعيد الاتحاد بناء القارة 
باكملها » إذا قام بالمبادرة الحاسمة . وسيكون من الممكن منع الركود فى أورويا 
الغربية فى سياق مساعدة الشرق - وهو شكل من « الكينزية القارية » . وسيكون 
على مثل هذا البرنامج لكى يحقق أكبر قدر من الفعالية أن يأخذ شكل معونة 
استثمارية واسعة النطاق فى البنية التحتيه وائتمان تجارى طويل المدى لأورويا 
الشرقية . ومثل هذا الاستثمار الغربى فى البنية التحتية سيمكن هذه الدول من 
رفع مستوى معيشة مواطنيها فى مجرى الانتقال إلى اقتصاد سوق ومن إعطاء 
العاطلين وظائف فى الأشغال العمومية . كما سيسمح الائتمان التجارى لها 
بالحصول غلى السلع الزاسعالية الأساسية لكى تعيد البتاء :-وسيكون أثر هذا 
الائتمان التجارى على دفاتر طلبات الشركات الغربية فورياً » فهو سيحفز على 
وجه الخصوص قطاع السلع الرأسمالية الذى يعانى من الركود . وستزيد العمالة 
الصاعدة فى أورويا الغربية الطلب المحلى الفعال وقاعدة الضرائب لإجراءات 
التوافق الاجتماعى الأوروبى . وإذا سوعد الشرق على البدء فى مسار الانتعاش 
الاقتصادى السريع فستقدم أسواقه للاتحاد الأوروبى أفضل أمل متاح لإعادة 
خلق الأزدهار الاقتصادى الطويل بعد ه194١‏ . 
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وهى التى لا تستطيع التفكير فيها أى حكومة قومية متوسطة الحجم . ولكن 
المشكلة أن هذه الخيارات لا يمكن تحقيقها ضمن هياكل التحكم القائمة فى 
الاتحاد الأوروبى . فقد رفضت الحكومة القومية للدول الأعضاء اقتراحات جاك 
ديلور لتوسيع ميزانية الاتحاد الأوروبى المركزية وانفاق جانب كبير من هذا المورد 
eats le‏ اع لأؤرويا ba‏ 

إن الاتحاد الأوروبى يستطيع بأفضل طريقة أن يكفل أمنه بدعم الرخاء فى 
الشرق ورفع مستويات المعيشة فى دوله الجنوبية الأشد فقرا . فالتوافق الداخلى 
والفعل الخارجى لحفز النمو عند جاراته هما هدفان مترابطان وليسا متناقضين . 
فالبحث عن الأمن العسكرى فى الشرق ومواجهة التهديدات القادمة من ساحل 
pull‏ الاي pastel!‏ تعلق خان LAS tals‏ وف قر إلى SLASH‏ 
gas Balad‏ طا توراه اة مق SU‏ الفاغ عن gill‏ عل 
حين يشكل حفز الرخاء عند جارات الاتحاد الأوروبى وأعضائه الأضعف 
EEE al‏ اشن فعالية ..والمشكة أن EEEE EOT E‏ 
الصعب عليه أن يسلك فى الخارج والداخل بهذه الطريقة › وهو يمتنع بسبب 
لخدن ولات لا lil palin‏ على العواكق امون امام glen‏ سناسات 
نابعة من وضعه SIS‏ تكتل تجارى دولى ( هيرست ١595‏ ب ) . 

وهدفنا من جذب الاهتمام إلى هذه المسالة ليس ناجما عن أننا نتوقع انتهاج 
مثل هذا الخيار الكينزى القارى مع وجود المواقف والهياكل الراهنة . فهو 
ليسا توح Si‏ هذا See SLAIN‏ من جنيك المبذا Sly‏ الاتفات الأورويئ 
كتكتل تجارى قادر من حيث الإمكان على القيام بعمل أشد فاعلية بقدر أكبر 
كثيرا مما يقدمه الآن . وتبعا لأسس تطوره فى المستقبل فإن النجاح فى مناطق 
led‏ هيرك الذى سكل EE‏ طويلة SLA cell‏ الأررويى كان 
سياسى . فهو فى الجوهر رابطة تفسست على أهداف اقتصادية لا على التجانس 
الثقافى أو الأمن الجماعى ( فالاتحاد يستطيع الاعتماد على كل القوة العسكرية التى 
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يتظلبها من خاو رون re eer‏ كاه غرت Frye‏ ا Re er‏ 
pall clas EFE‏ ال اند و امع JAE‏ وا وة رهما 
مشروطان بسياساته » يظلان شرطين مسبقين لارتقائه الناجح وتطوره المؤفسسى 
الاخ 
مشكلة التعاون السياسى وحدود التكامل 

رة الفا نةا VGN‏ حمر PE‏ :ريه تسو اهاه 
مشتركة متناسقة تجاه أورويا الشرقية والجنوبية فى أواخر التسعينات لكى ينتهز 
فرص النحظة eee ety‏ تصقن القارة او لاحات AP‏ مدن 
التقدم السريع نحو هذه Glas’)‏ المشتركة الضرورية كبيرة : وحثى إذا lls‏ 
لاشو اجر ار هذا التقدم فان SST‏ الأوروين ككياق ساي مطل طوال 
المستقبل المنظور خليطا مركبا من سلطات ومسئوليات متداخلة . 

فون هن السرورى IE cael‏ السيا ماف gale‏ نوه 
ae‏ كير من التق السياسى في oS‏ الأوروين وف السحوين sail‏ 
والإقليمى . وحتى إذا استطاعت المؤسسات المركزية للاتحاد الأوروبى أن تكسب 
الكثير من تأييد المواطن والشرعية السياسية فهى لا تستطيع أن تحل محل 
التنسيق الاجتماعى المركزى فى عمليات تحقيق التناغم والتوافق والتراضى عند 
المستويين القومى والإقليمى . 

فالامم والأقاليم فى مواقع التتضامن الاجتماعى ويمتلك يفن هذه الكيانات 
قدرة أكبر كثيرا على تنسيق مصالحها الاجتماعية من كيانات أخرى . 

ot! GAT [ay‏ فى gyi alate‏ السياسات الى فد تكون 'ممكنة ؛ في هذا 
النطاق القارى للاتحاد الأوروبى أصبحت ضرورة وصعوية تحقيق هذا التقسيم 
ges; jails‏ 


وهكذا فإن Gall!‏ المفوضة Commission‏ حتى بموازنة موسعة ليست فى 
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ذاتها فاعلا ماليا كبيرا بما يكفى فى علاقتها بالناتج المحلى الإجمالى للاتحاد 
الأوروبى لتقديم حافز للسياسات الكينزية الأوروبية بدون سياسات مالية ونقدية 
متطابقة الوقوع فى غالبية الدول الأعضاء على الأقل . ويافتراض أن الاتحاد 
الأوروبى يستطيع تحقيق التناسق لمثل هذه السياسة على جانب الطلب فسيكون 
عجز المؤسسات المركزية عن خلق السياسات غير النقدية المتتامة لاحتواء نمو 
الأجر النقدى ولنع التضخم أكثر احتمالا . وسيقع الحد من الدخل على عاتق 
الحكومات القومية وستستطيع بعض هذه الحكومات مثل ألمانيا أن تقوم بذلك 
بسبب وجود مستمر ( وإن يكن قد بدأ يضعف ) لهياكل تضامنية ( تدمج رأس 
JUI‏ والعمل والدولة ) ولحركة نقابية منضبطة نسبيا . وقد تستطيع حكومات 
أخرى مثل فرنسا أن تمتثل لذلك GY‏ النقابات ضعيفة . وتقع بريطانيا فى 
تصنيف خاص بها فهى غير قادرة على كبح نمو الأجور أثناء فترات التوسع 
السريع دون سياسات اقتصادية كلية تقييدية . لذلك قد تؤدى سياسة - على 
المستوى الأوروبى - تحفز الطلب والناتح إلى نتائج مختلطة غير متسقة : فالدول 
الأكثر قدرة على الحد من نمو الأجور ستستفيد والدول العاجزة عن ذلك ستخسر 
فى السباق خلال البطالة المتسارعة أو خفض مقدار النقود abl‏ وض قوميا . 
ومن الصعب معرفة كيف يمحى التباين بين التجارب القومية المختلفة 
والمواريث المؤسسية » فلا يوجد احتمال على سبيل المثال لنزعة “ضامنية أوروبية 
قومية تجمع الأطراف القومية من بلاد مختلفة معا للوصول إلى اتفاقيات ملزمة 
على مستوى الاتحاد ( ستريك وشميتر 159١‏ ) فأصحاب الأعمال لن يقدموا 
أنفسهم فى هذا المستوى « كطرف اجتماعى » مفرد . كما أنهم أيضا منقسمون 
بواسطة مصالح قومية وقطاعية » وسيفضلون الضغط من أجل هذه المصالح لدى 
الحكومات القومية وإدارات اللجنة المفوضة على أساس القضابا المفردة . كما أن 
أجهزتهم الجماعية القومية متباعدة فى درجة تنظيمها وفى أهدافها وفى 
استعدادها للدخول فى مشاركة مع العمال . وتبقى الصناعة الألمانية عالية 
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التنظيم فى جانب أصحاب العمل وذات روابط قوية لأصحاب العمل قطاعية وعلى 
مستوى الذروة › وتنتهج الشركات الأعضاء فيها سياسة جماعية على نحو 
منضبط . فأصحاب العمل الألمان على الرغم من تدويل متزايد فى النظرة ما 
زالوا يحتفظون بالتزامات قومية سواء تجاه المساومة على مستوى الصناعة فيما 
يتعلق بالأجور وساعات العمل أو تجاه نظام التحديد المشترك والتشاور مع 
العمال على مستوى المشروع . ولكن روابط أصحاب العمل البريطانيين على 
النقيض من ذلك تكاد تقصر اهتمامها على تمثيل أصحاب المصالح aS AI‏ الأشد 
عمومية لأعضائها لدى الحكومة , ولا تمتلك إلا سلطات ضئيلة لفرض الانضباط 
على أعضائها أو حثهم على المشاركة فى تشاور منسق مع العمال . وقد خضعت 
المساومة على الأجور فى بريطانيا للامركزية ضخمة منذ السبعينات » مع القليل 
جدا من اتفاقيات على نطاق الصناعة ( هيرست وتسايتلن (VARY‏ . ويعادى 
أصحاب العمل البريطانيون بقوة فكرة حوار موسع مع العمل المنظم لبناء تراض 
على السياسات القومية › فتلك نزعة « تضامنية » لا مكان لها فى قاموس 
المديرين البريطانيين الحديث . وهذا التعارض الصارخ يبين أن الاتحاد الأوروبى 
سيجد من الصعب عليه خلق وسيلة مؤسسية لتنسيق التوافق حول السياسة 
الاقتصادية على المستوى الاتحادى . أما العمال الأوربيون من خلال تنظيماتهم 
على مستوى الاتحاد فقد يرغبون فى أن يجربوا الدخول فى حوار مع اللجنة 
المفوضة حول تنسيق السياسة والتراضى عبر الجماعة الأوروبية . وسيواجهون 
المشاكل إذا كانوا وحدهم المهتمين ورفض أصحاب العمل التعاون . ولكن هناك 
مشاكل أكبر من ناحيتهم هم : فلن تستطيع المشاورات على المستوى الأوروبى أن 
تقدم التزامات قارية منضبطة من جانب النقابات الأعضاء داخل الدول القومية 
فى مساحات رئيسية مثل سياسة سوق العمل وضبظ الأجور . 

ويوضح لنا ذلك أن بعض الدول القومية ستبقى العناصر الفاعلة الحاسمة 
فى بناء E‏ سياسى للتراضتى حول السا شات لاف رة اك انا 
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الأوروبية وحول سياساتها المالية والادارية والصناعية الخاصة . فعلى المستوى 
القومى stay‏ يمكن cls‏ التحالفات التوزيسّة الفعالة © وهي :كما زاينا في cil‏ 
السادس اتفاقيات واسعة المدى بين الأطراف الرئيسية والفاعلين الاجتماعيين 
خول bas‏ التكاليف الفدروريةاللقماع الاقتضنادى والشاركة فيه : 
فالاشتراكيون الديموقراطيون و الديموقراطيون المسيحيون فى ألمانيا يواصلون 
الاتفاق حول مدى واسع من السياسات والمؤسسات التى تدعم الاقتصاد على 
EAEAN ER‏ نكسا ف ما فسات ا ها ونا قوق وق ر 
هذه التحالفات صامتة أو ضمنية وقد تكون AST‏ تناغما : فالمهم هو أن التعاون 
والتنافس بين المصالح الكبرى يوجدان فى توازن تقريبى . وفى كلتا الحالتين 
يستتيع ذلك التزام الفاعلين الاجتماعيين والمصالح الاجتماعية المنظمة التى تمثلهم 
بتوزيع متواصل للدخل القومى بين الاستهلاك والاستثمار وينموذج من الإنفاق 
يحقز الأداء الاقتصادى..وعلى سبيل المثال فإن كثلة حاسبمة من الجماعة UUI‏ 
الآثاتية ماتؤال تقبل Gol‏ الاستكمار فى lS dll‏ الأناضة برو تسى 
قدرتها التنافسية . وتقبل الأحزاب الرئيسية ومعها العمل المنظم وتنظيمات 
أصحاب العمل الحاجة إلى الاستثمارات العامة والخاصة فى التعليم والتدريب . 
وفى بلاد أخرى ستتطلب هذه الالتزامات والتنسيق بينها فعلا حكوميا صريحا : 
والمملكة المتحدة هى المثال الأول » فمنذ عام 1414 وجدت حكومات المحافظين أن 
ذلك ليس جزءا من مهمتها . وسيكون توسيع هذه التحالفات التوزيعية القومية 
لتفطى تاليف ضيمان'القذرة التنافسنة على المستوي PST ales)‏ عة : 
Ly‏ كان على الاكّهاد الأوروبى أن يحاول الحركة فى اتجاة » GAS‏ أورونى a‏ 
فسيكون فى الوضع الراهن أفضل حالا بدون بريطانيا أو بها محصورة فى 
مقانة الصف Cote StL!‏ ن Talons Liles‏ كام كود 
slacpl‏ فسات بريظانيا'الخاصلة بالتحكع الاقتصادى والاحضامئ تدرف 
بعيدا عن المعيار القارى بدرجة تجعل بريطانيا دون إصلاح هيكلى رئيسى عقبة 


فى وجه Lisl‏ . 
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دور التحكم الاقصادى الإقليمى فى )19.99 

ستبقى الدول القومية حاسمة فى توحيد أورويا » فهى بين أشياء أخرى التى 
تقدم الإطار الدستورى المحلى والدعم السياسى لحكومات إقليمية ذات فعالية . 
إن الدول تتفاوت بقدر ضخم فى الحجم » وليس لمقولتى « دولة قومية » « وإقليم » 
إتساق نهائى » فبافاريا « إقليم » ولكنها تستطيع بسهولة أن تكون « دولة » , 
وإيرلندا ولوكسميورج دولتان وعدد سكانها أقل من كثير من الأقاليم . وكما رأينا 
ف الفمكل الاو كان la Ral‏ الإقلسية الآ قات KEEN Gud)‏ 
الاقتصادى « ويرجع ذلك إلى أنها AST‏ قدرة على تقدير olala‏ الصناعة LEY‏ 
allies‏ جا ات اکر ds‏ اراق ولذلك فين Lis AS)‏ وان pose‏ يكن 
الاس الفاطة tect‏ ف Melee‏ العاء Sal Bs E‏ ا ag‏ 
التعاون بنجاح . فالأقاليم صغيرة بما يكفى لامتلاك معرفة « خصوصية » ولكنها 
Ui ais‏ بكي E Gell Glas E‏ من alee Siete Pld‏ 
مهمة . وتتزايد أهمية ماتقدمه الأقاليم فى مجالات التعليم والتدريب والتمويل 
العا واا Veale icles‏ + كما انها مكون حيو 
ات شاتت العرهن الد الم قح اك piesa Se al‏ انها 
الاقتصاذات الأوروية تخو القيوة التنافسنة الفاق : 

أك اساد القوضة Eales‏ متاك القن galled‏ من الالال 
الذاتى المحلى الضرورى للتنظيم الإقليمى والتى قامت بتنمية أحياء صناعية قوية . 
قم فا ا tee ce‏ على هدو شارخ الوح فر هة الد Fy ee‏ 
متهت aS‏ نو فوالة walle Gea‏ رقن اهمون انق فظو تمه اذا 
الحكم المحلى إلى وضع التابع ( كما أن سلطات المملكة المتحدة المحلية تبلغ من 
الصغر درجة لا تمكنها من أن تكون حكومات إقليمية ) . كما أنكرت 
الحكومات المحافظة قريبة العهد الحاجة إلى سياسات صناعية محلية أو 
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مشاركات dole‏ - خاصة لتقديم خدمات جماعية . وبالمثل حققت مشروعات رجال 
الأعمال درجة كبيرة من التركيز خلال الاندماج والاستحواذ » محولة الشركات 
المحلية إلى فروع تابعة لإدارات عامة نائية وقاطعة الصلات المتبادلة بين 
الشركات . ويذلك ستخسر المملكة المتحدة أكبر خسارة فى أى تحرك أبعد مدى 
نحو التحكم الإقليمى فى النشاط الاقتصادى : فستعانى من الضغوط التنافسية 
للسوق الواحدة ومن تلك الضغوط التنافسية التى تنبع من الكفاءة المعززة المتاحة 
للشركات الأجنبية خلال استفادتها من التعاون الاقتصادى والخدمات الجماعية . 

وفى دول أخرى عوضت الحكومات الإقليمية السياسات القومية غير الفعالة . 
وإيطاليا هى JEM‏ الواضح » بالأحياء الصناعية الأكثر نجاحا وبالأقاليم فى 
الشمال » وإيطاليا الثالثة » التى تقدم مساعدة اقتصادية فعالة للشركات . 
وتنبغى ملاحظة أن ضعف وشلل الدولة الإيطالية هما اللذان قدما العون لهذه 
العملية فى الثمانينات . ولم تقع إيطاليا فريسة للمذاهب الأنيقة فى ممارسة 
السياسة النقدية وسمحت الحكومة غير الصارمة بسياسة توسعية ( وتضخمية ) 
بارزة . وقد أفاد ذلك المشروعات والأحياء الصناعية المتسمة بطابع « ما بعد 
الفوردية » على حساب شركات إيطاليا الكبيرة والمدن الضخمة والجنوب . ويذلك 
أفاد النمو الإيطالى فى الثمانينات تلك المناطق وتلك الفئات الاجتماعية التى تؤيد 
درجة أكبر من الاستقلال الذاتى e‏ وتعتبر الدولة المركزية عائقا . وحتى الآن لم 
يكن للإخفاق السياسى للدولة الإيطالية فى التسعينات أى أثر ملحوظ على 
الاقتصاد . فالتحكم الاجتماعى الإيطالى فى الأقاليم الأكثر فعالية ظل متينا ويدا 
قادرا على تعويض الشلل السياسى فى المركز . 

ولكن » أوروبا الأقاليم » تبقى شعارا خطابيا وليس لها الآن أى شكل محدد . 
وقد تقر معظم الدول القومية القارية بالحاجة إلى تسهيل الحكم الإقليمى . 
ففرنسا على - سبيل المثال - قد أصبحت لا مركزية جزئيا على الأقل . ولكن 
هذه الدول القومية ليست على وشك حفز انحلالها حتى إذا كانت مثل ألمانيا 
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إقليمية - فدرالية ) اتحادية ( بشكل ملحوظ القوة . وليس من المتصور أن 
يستطيع الاتحاد الأوروبى خلق مؤسسات مركزية بسرعة ويشرعية تكفيان 
لتحقيق تقسيم عمل فدرالى إقليمى فعال , يقوم بتهميش الحكومات القومية فى 
معظم الوظائف التنظيمية الاقتصادية . والخطر ماثل فى أن أوروبا « المتالفة من 
أقاليم » سوف تنبثق لا كنتيجة لميزان قوة متعادل بين المستويات الفدرالية 
والقومية والإقليمية بل عن نقيض ذلك . فستنقسم أورويا إلى أقاليم ناجحة 
وفاشلة متصارعة داخل نطاق دولها القومية والاتحاد حول اتجاه السياسة 
وتوزيع الموارد . وستختلف الدول القومية بشكل ملحوظ فى قدراتها على الإدارة 
الاقتصادية وعلى التعاون الفعال مع حكوماتها الإقليمية . فالشقاق بين الأقاليم 
الغنية والفقيرة . والتبيانات الحادة واتجاه التحكم الاقتصادى للاتحاد الأوروبى 
تستطيع جميعا أن تؤكد الطابع غير المستقر للمؤسسات الأوروبية وأن تحول دون 
سياسة سخية تجاه الشرق . 

وقد يُحسم مستقبل أورويا ككل بواسطة الاختلافات داخل نطاق الاتحاد 
الأورؤيئ Ul‏ تمدفة من العمل لتوخيد القارة : l‏ 

والاحتمال الأسوأ وإن يكن ممكنا تماما عند بداية القرن القادم هو احتمال 
كتيب : اتحاد أورويى منقسم على نفسه يسرى فيه الضعف » تبقى فيه جوانب 
من شؤونه الاقتصادية خارج سيطرة الدول الأعضاء ويروكسل معا e‏ يطل عليه 
النصف الشرقى من القارة ومعظمه غائص فى الفقر والشقاق e‏ ويواجه مدا 
صاعدا من اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين سيستثيرون إجراءات قمعية 
متزايدة دوما ضد المهاجرين . 

ولق كون هناك co‏ امل فى تجتن سكل هذا السك يل الا ]دا راق 
السياسيون الأوروييون الحاجة إلى سياسات تريط الأقاليم الغنية والفقيرة فى 
الاتحاد الأوروبى » وتربط الدول الغنية فى الاتحاد بالدول الفقيرة فى أورويا 
الشرقية فى بحث مشترك عن الرخاء . والمشكلة ماثلة فى أن السياسيين فى 
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الدول القومية وفى الأقاليم الغنية من الاتحاد لا يرون الآن إلا التكاليف والأخطار 
وليس الآمال والمنافع فى هذه البرامج . ومن المحتمل بأكبر درجة أن سياسات 
» حماية الذات » على المستوى القومى ستحول دون التقدم نحو تكامل أورويا 
الاقتصادى والسياسى . ولن تتطور أورويا إلا إذا استطاعت القيادات القومية 
والمؤفسسات المركزية أن تستغل المزايا التى يتيحها الإسهام المشترك للسيادة 
والموارد فى أكبر تكتل تجارى فى العالم . 
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الفصل الثامن 
العولمة والتحكم والدولة القومية 


حتى الآن كنا مهتمين فى المحل الأول بالجوانب الاقتصادية للعولة › 
ودرسنا التحكم فى المحل الأول على أساس الضرورات والإمكانات الاقتصادية . 
وفى هذا الفصل سندرس القضايا السياسية الأوسع التى يثيرها منظرو العولمة 
وسندرس على وجه الخصوص هل للدولة القومية مستقبل كمحل رئيسى للتحكم ؟ 

ونبداً بتذكير أن الدولة الحديثة ظاهرة قريبة العهد نسبيا ‏ وأن السيادة 
بشكلها الحديث هى دعوى سياسية عالية - التميز - تتعلق بالسيطرة الكلية 
المنفردة على أراض محددة . ونحن نؤكد الجانب الدولى ( بين الأمم ) لتطور 
السيادة : فلقد كانت الاتفاقيات بين الدول على عدم التدخل فى الشئون الداخلية 
لكل منها مهمة فى تأسيس سلطة الدولة على المجتمع . ونواصل دراسة تطور 
قدرة الدولة القومية على التحكم وكيف تتغير هذه القدرات فى العالم الحديث 
وخاصة بعد نهاية الحرب الباردة . 

وعلى الرغم من أن قدرات الدولة على التحكم قد تغيرت وضعفت ضعفا 
ملحوظا فى الكثير من الجوانب ( وخاصة فى الإدارة الاقتصادية الكلية القومية ) فإن الدولة 
تظل مؤسسة محورية خاصة فيما يتعلق بخلق شروط التحكم الدولى الفعال . 

وسنبرز النقاط الرئيسية الآتية وندلل عليها فى مناقشتنا لإمكانات التحكم 
ودور الدولة :- 

١‏ - إذ لم يناظر الاقتصاد الدولى » كما سلف فى الفصول السابقة « نموذج 
نظام اقتصاد كوكبى . فسيكون للدول القومية دور مهم تلعيه فى التحكم 
الاقتصادى على مستوى العمليات القومية والدولية معا . 


؟ - تحيط الأشكال البازغة للتحكم فى الأسواق الدولية وفى عمليات 
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اقتصادية أخرى بالحكومات القومية الكبرى ولكنها تعطيها دورا جديدا : 
فستعمل الدول بقدر أقل ككيانات « ذات سيادة » ویقدر أكبر كمكونات « لهيكل 
سياسى » دولى . وستصير الوظائف المركزية للدولة وظائف تحقيق الشرعية 
وضمانها لمسؤولية آليات التحكم فوق القومية وتحت القومية . 

Y‏ - وعلى حين أن الأسواق الدولية ووسائل الاتصال الجديدة قد انتقصت 
من السيطرة الكلية المنفردة للدولة على أراضيها » مازالت الدولة تحتفظ بدور 
مركزى يكفل قدرا كبيرا من السيطرة على الأراضى وهو إدارة السكان . 
فالناس أقل حراكا من النقود والبضائع أو الأفكار : إنهم بمعنى من المعانى 
يظلون « مرتبطين بأمتهم » معتمدين على جوازات السفر والتأشيرات ومؤهلات 
الإقامة والعمل . ويعطى دور الدولة الديموقراطية بوصفها المسيطرة على 
الأراضى التى تنظم فيها سكانها للدولة شرعية محددة دوليا بطريقة لا تستطيعها 
أى هيئة أخرى » فهى التى تملك الكلام باسم هؤلاء السكان . 

نشا'ة السيادة القومية 

يؤكد المنظرون السياسيون وعلماء الاجتماع مقتفين إثر ماكس قيبر أن 
السمة المميزة للدولة الحديثة هى امتلاك احتكار وسائل العنف داخل أراضى 
معينة ( فيبر VATA‏ مجلد ١‏ ص 1ه ) . وقد تأسس نظام الدول الحديث وتبادل أعضاؤه 
الاعتراف فى القرن السابع عشر . وكان جوهر الاعتراف أن كل دولة هى السلطة 
السياسية الوحيدة التى تمتلك دون غيرها أراضى محددة النطاق . وأصبحت « 
الدولة » الشكل السائد للحكم الذى لا يقبل أى منافسة من أى هيئة أخرى . ولم 
تعرف العصور الوسطى مثل هذه العلاقة المفردة بين السلطة والأراضى . 
فالسلطات السياسية والأشكال الأخرى ذات التحكم النوعى وظيفيا ( الجماعات 
الدينية ونقابات ( طوائف ) الصناع والتجار على سبيل المثال ) قد وجدت داخل 
أشكال معقدة متراكبة تدعى حقوقا موازية ومنافسة غالبا على نفس 
المساحة ( جيرك 14٠٠١‏ ) . وسيزعم البعض أن فترة سيطرة الدولة القومية كهيئة 
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للتحكم قد انتهت الآن Lily‏ ندخل الآن فترة يتباعد فيها التحكم والأراضى e‏ 
فستسيطر هيئات مختلفة على جوانب من التحكم وستظل بعض الأنشطة المهمة 
دون تحكم . وهذا أمر يقبل المناقشة ولكن حق الدولة القومية فى الانفراد بالتحكم 
نوعى تاريخيا وليس قدرا محتوما على الإطلاق . 

ولم تكتسب الدولة الحديثة احتكارها للتحكم بواسطة جهودها الداخلية 
Lasag‏ . فبعد معاهدة وستفاليا فى VVA‏ كفت الحكومات عن تأييد مشاركيها 
فى العقيدة إذا تنازعوا مع دولهم . وكان معنى الاعتراف المتبادل بين الدول 
بشرعية JS‏ منها فى أهم مسالة معاصرة ؛ أى فى الاعتقاد الدينى e‏ أن الدول 
مستعدة للتخلى عن بعض الأهداف السياسية مقابل السيطرة الداخلية 
والاستقرار ( ليم ۱۹۸١‏ ) . وياس تغلال الاستقلال عن التدخل الخارجى 
gill‏ صدقت عليه هذه الاتفاقية المتبادلة والدولية » استطاعت الدول أن تفرض 
« سيادتها » على مجتمعاتها . وقد غير اتفاق الدول شروط الصراع بين السلطة 
على الأراضى والمجموعات الطائفية الدينية لصالح السلطة . ويذلك cela‏ القدرة 
على السيادة إلى درجة كبيرة « من الخارج » عبر دول فى مجتمع الدول البازغة 

أى أن نشأة الدولة الحديثة كسلطة تحكم أراضى محددة ومسيطرة سياسيا 
اعتمدت جزئيا على الاتفاقيات الدولية . وقد لعبت عقيدة سيادة gall‏ فى القانون 
الدولى الجديد » كما لعب الاعتراف المتبادل بسلطاتها وحقوقها الداخلية من 
جانب الدول الأوروبية دورا محوريا فى خلق علاقة جديدة بين السلطة والأراضى › 
علاقة امتلاك مطلق .( هنسلى (VAAT‏ . وجعلت هذه التفاهمات الدولية من الممكن 
« الإدماج الداخلى » للسلطة والسياسة داخل نطاق الدولة . وأصبحت الدول 
متصورة باعتبارها الجماعات السياسية الأساسية ذات القدرة على تحديد وضع 
أى نشاط ( يقع ضمن نطاق التفاهمات المعاصرة حول مدى السلطة الشرعية ) 
وعلى وضع قواعده . فقد كانت الدول ذات سيادة ومن ثم حددت كل دولة داخل 
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نطاقها طبيعة سياساتها الداخلية والخارجية . 

وكان مجتمع الدول بذلك Ule‏ من الكيانات المكتفية بذاتها . التى تسلك JS‏ 
putter [gio‏ انا ( ل (NAW‏ 

ويمكن تصور العلاقات الدولية كتبادلات تأثير بين « كرات البلياردو » » 
دة Jul! E‏ والالتؤاء تالماع عق JASN‏ فى الشتؤة الداخلية 
للدول الأخرى ( مورس 1171١‏ ) . وكان المجتمع الفوضوى من تبادل التاثير 
الخارجى بين الدول واستقلال كل منها عن الأخرى شرطا مسبقا لاحتكار فعال 
السلطة فى الداخل ...وف ci all‏ التاسشع عش والعشرين ورت الأنظمة البئزالية 
والديموقراطية هذه الؤاعم عن الشمادة Tilt)‏ داك هيوه اراهن اة 
وخاضعة لحكم مفرد وأضفت عليها تبريرات شرعية قوية جديدة . 

وهكذا يمكن أن نضيف إلى تلك السيادة الجوهرية le‏ افترضتها دول 
القرن السابع عشر » دون وقوع فى تناقض مفرط « ملامح أخرى من السيادة 
E‏ لق كانت ازل فة وقي الاك الوخكة دون Sp sls‏ فة 
وهذه الحقيقة لم تتبدل سواء كانت خاضعة لسلالة حاكمة أو قومية » أو توقراطية 
أو ديموقراطية استبدادية أو ليبرالية . فكرة دولة « قومية » تدعم فى واقع 
الأمر مفهوم سلطة ذات سيادة لها الصدارة داخل أراض معينة . والقومية هى 
فى الجوهر دعوى بأن السلطة السياسية ينبغى أن تعكس التجانس الثقافى تبعا 
لمجموعة مشتركة من التفاهمات السياسية النوعية تاريخيا » حول 
مضمون الأمة . 

وعلى هذا النحى توسع القومية نطاق « السيادة » وتعمقه : فهى تتطلب 
أنواعا معينة من الانسجام الثقافى للمواطنة )١(‏ . وفى هذه الصدد لم يغير 
مجىء القومية فهمنا للدول كأجهزة « ذات سيادة » بل تطلبه . فمفهوم أراض 
ذات سيادة شرعية بسبب التجانس الثقافى يمكن أن يبرر كلا من تشكيل الدول 
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وانتهائها . وكانت نتيجة الموجات المتنوعة من القومية من بدايات القرن التاسع 
عش ful Jackal‏ عدن الول ذاك"السيادة فى qed‏ الفوضيوئ من الول 
دامن تفر hassle‏ :زغل أن نكال تقد clam‏ القت التعاون انر AST‏ 
صعوية » ودعمت فكرة الجماعة القومية كسيدة لمصيرها . 

ولم يكن للديموقراطية تأثير أكبر على الخصائص المميزة الجوهرية للدولة 
ذات السيادة . وهى كيان سياسى أنشىء فى عصر سابق على الديموقراطية . 
وقد أصبحت الديموقراطية بالفعل e‏ بمعنى حكومة تمثيلية مبنية على الاقتراع 
العام إيديواوجية فام aaa‏ شاملا فى أواخن القرن العشيرين i las‏ 
الأنظمة غير الديموقراطية الآن علامات على الفشل السياسى والتخلف 
اهادي الزن :وشت فك عسي دن سياد أن ل مفلل ا 
ساك | teen‏ :محف ene rey‏ مرا رهم الله في الا ا رها 
الوسيلة لاتخاذ القرار السياسى داخل نطاق أراض معينة . ويالمثل يمكن ببعض 
الثمن تحقيق الانسجام بين الديموقراطية والقومية . فالديموقراطية تتطلب قدرا 
كبيرا من التجانس الثقافى ( أو اختلاف ثقفى معترف به علنا داخل هوية 
سياسية منتشرة أبعد مدى ) إذا كان عليها أن تكون محتملة ( هيندس 1۹۲ ( 
إن الجماعات التى تقسمها اختلافات مريرة لايمكن أن تقبل منطق حكم الأغلبية 
أو تتسامح مع حقوق الأقليات . وحق تقرير المصيرالقومى هو مطلب سياسى 
يستمد شرعيته من أفكار الديموقراطية والتجانس الثقافى بقدر متساو » وجوهره 
استفتاء على الاستقلال فى أراض تؤكد امتلاكها لدرجة من التماسك الثقافى 
Sasi!‏ ( نن ۴ : 

وقد نشأت النظرية السياسية الحديثة أى نظرية الحكومة والالتزام السياسى 
فى ols Uys‏ سيادة قبل الديموقراطية الجماهيرية ولكنها تكيفت بسهولة معها . 
GIS aha alli ga‏ سن Chal‏ اشخان الاقف dey‏ امهنا AY‏ 
الدولة القومية هى ببساطة الشكل ASY!‏ تطورا لفكرة جماعة سياسية تحكم 
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نفسها بنفسها » وهى الفكرة التى ارتبط بها مجرد إمكان نظرية ه سياسية » 
Bucks‏ : ( هتدش 1451 )1 فالديسوقراطية مضدر dee pt!‏ الحكومة وإجراءات 
Sy‏ القؤان ت اخل كان بسك hays ks) SIS‏ الد الثولة:( بون 
9 ) اليونانية خلال النزعة الجمهورية المدنية للمدينة الدولة الإيطالية « إلى 
أفكاز pull pall‏ مشير عن pSall‏ التو اى “كانت فكرة الجماعة"التى 
تسيطر على عالمها الاجتماعى من خلال الاختيار الجماعى محورية بالنسبة لفهمنا 
للسياسة . وقد مزجت النظرية الديموقراطية الحديثة بين ما عد حتى ذلك الوقت 
فكرتين متاقضتين ‏ فكرة سيادة الجماعة ( أى أن السلطة تستمد فى النهاية 
من الشعب وأن الحكم يجب أن يكون بالتراضى ) وفكرة سيادة الحاكم ( أى أن 
الدولة والمجتمع كيانان منفصلان وأن الملك هو قائد لا يقوده أحد وليس ملزما 
باتفاقيات سابقة ) ( هينسلى ۱۹۸١‏ ) . وقد أضفت الانتخابات الديموقراطية 
شرعية على السلطات السيادية لمؤسسات الدولة ووفرت بذلك أساسا أفضل لدولة 
ينظر إليها باعتبارها أداة ولسان حال جماعة إقليمية تحكم نفسها بنفسها من 
الأساس الذى توفره إرادة أمير . فالسيادة الديموقراطية تضم مواطنين وتربطهم 
معا خلال عضوية مشتركة يحرم منها الآخرون . ` 

ولفكرة الجماعة التى تحكم نفسها مصادر قديمة » ولكنها اكتسبت فى شكل 
النولة الق الخد مه اف SS‏ 

أا a Stal ail:‏ الدؤلة الختف فى كوبينا التاق plc‏ الديبوقسواطية 
) باعتبارها LLS‏ متميزا منفصلا عن المجتمع ( وفرضت إدارة متجانسة وقدمت 
شكلا من حكم القانون . وزعمت الدول أنها تضمن قدر كبيرا من الأمن 
للمواطنين فى مواجهة الأعداء الخارجيين والاضطرابات الداخلية . وهذا الزعم 
الذى قدم تبريرا للأوتوقراطية المستنيرة لم يصبح قابلا بالكامل للتصديق إلا 
حينما أضحت الدول ديمقراطيات تمثيلية وكفت مسائل الحرب والسلام عن أن 
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تحسم بطموحات الأمراء واعتبارات السلالات الحاكمة . ومنذ GUS‏ كانط 
« مشروع للسلام الدائم » ( VAAN‏ ) كانت قضية أن الدول الليبرالية لن تهاجم 
إحداها الأخرى أساسا للأمل فى أن عا ما من الدول القومية يستطيع أن يكون 
Ule‏ سلميا » وفى أن تكون الديموقراطية فى الداخل قادرة على معالجة العلاقات 
الفوضوية بين الدول ( دويل 19487 ) . وثانيا : إن الدولة الحديثة التى تحكم 
حكما نيابيا تستطيع حكم أراضيها بدرجة من الاكتمال والشمول ليست متاحة 
للأنظمة السابقة . فقد دعمت الحكومة التمثيلية وأضفت شرعية على قدرات الدولة 
فى فرض الضرائب « وبهذه السلطة المالية ويإزالة السلطات المتنافسة والتابعة 
استطاعت أن تخلق نظاما للإدارة قوميا متجانسا . وعلى هذا الأساس 
استطاعت مد نطاق التحكم الاجتماعى بخلق » على سبيل المثال » أنظمة عامة 
لمقاييس التعليم القومى أو الصحة العامة . وثالثا : ولكن الدول فى القرن 
العشرين وحده اكتسبت وسائل إدارة أو توجيه الاقتصادات القومية إما عبر 
الاكتفاء الذاتى وتخطيط الدولة كما هى الحال مع الاقتصاد الذى توجهه الدولة 
فى بريطانيا Lilly‏ فى الحربين العالميتين Lely‏ عبر إجراءات كينزية باستخدام 
سياسة نقدية ومالية للتأثير فى قرارات الفاعلين الاقتصاديين ويذلك تغير من 
النواتج الاقتصادية . 

وفى الستينات من القرن العشرين بدا أن الدولة هى الكيان الاجتماعى 
المسيطر : فالدولة والمجتمع كانا فى الواقع مشتركى الحدود . وقد حكمت الدولة 
المجتمع ووجهته فى العالمين الشيوعى والغربى وإن يكن بطرائق مختلفة › وقد 
مثلت الدول الشيوعية صيغة متميزة من أهداف الإدارة الاقتصادية القومية 
متحققة من خلال التخطيط المركزى الدائم . وفى الستينات بدت التجاوزات 
المفرطة للبناء الاشتراكى القسرى وكأنها فى طريقها إلى الانتهاء » وكان دعاة 
الإصلاح أمثال خروشوف يقدمون الوعود برخاء عظيم وتعايش سلمى بدلا من 
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صراع سافر مع الغرب . وفى بلاد الغرب الصناعية المتقدمة ساد الاعتقاد بأن 
الإدارة الاقتصادية القومية تستطيع الاستمرار فى ضمان العمالة الكاملة والنمو 
المتصل نسبيا . وكانت الدول الصناعية فى الشرق والغرب هيئات متشعبة 
للخدمة العامة « كلية القدرة فى الإشراف على كل جوانب حياة مجتمعاتها 
والنهوض بأعبائها . وفى المجتمعات الغربية التى شكلتها وماتزال الثورة 
الصناعية » حيث ظلت غالبية السكان العاملين يقومون بأعمال يدوية حتى أثناء 
الستينات بقيت الخدمات القومية العامة والمطردة فى الصحة والتعليم والرفاهية 
متمتعة بالشعبية . وواصل السكان الذين لم يفلتوا إلا منذ وقت قريب من أزمات 
الرأسمالية مطلقة العنان الترحيب بالحماية الاجتماعية الجماعية للدولة حتى 
حينما شرعوا فى التمتع بالترف واسع النطاق الذى خلقه العمالة الكاملة 
والازدهار الطويل بعد ه556١‏ . 

وهذا المفهوم للدولة قد تغير تماما تغيرا جوهريا وبسرعة مذهلة . فثورات 
8 فى أورويا الشرقية وعواقبها أدت إلى تصور واسع الانتشار للعالم 
الحديث باعتباره Ule‏ تفقد فيه الدول القومية قدراتها على التحكم » وتتخلى فيه 
العمليات على المستوى القومى عن صدارتها » وتتركان الحكم والصدارة لقدرات 
وعمليات كوكبية . وما وضعت سنة VAAN‏ نهاية له كان هيكلا نوعيا من الصراع 
بين مجموعات متحالفة من الدول القومية هو الحرب الباردة . وكانت القوة الدافعة 
لهذا الصراع هى الخوف المتبادل بين معكسرين مسلحين e‏ وقد استغل بعد ذلك 
على الجانبين لأغراض إيديولوجية . ولكن الصراع لم يكن فى المحل الأول صداما 
بين ايديولوجيتين . لقد عمقت الحرب الباردة الحاجة إلى الدولة القومية من أجل 
قدراتها العسكرية ومن أجل الأشكال قومية المستوى للادارة الاقتصادية 
والاجتماعية اللازمة لدعم هذه القدرات . ويذلك تجمد نظام الدول فى طراز من 
المواجهة السلبية الصارمة فى المركز مع صراع بالوكالة أى التفويض فى 
الأطراف . وظلت الدولة ضرورية حتى على الرغم من أن سلطاتها ظلت احتياطية 
فى مداع Layee gh Glas‏ اوحض go Jb VAAN‏ ال كن abil gles‏ من se‏ 
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pila, lacey!‏ انتحار للنطرفق + أن تتحاري القوكاق: العظييان 
EEEE‏ 

وهذا الاحتمال » هذا الخوف من عدو مياشر قد Lie‏ قواته جعل الدول 
اة cia Ri‏ أ تفت دوا ع افك Blackie a‏ 
فسوف يجتاحها العدو : وسوف - وفقا لوجهة نظر كل طرف - يدمر مكاسب 
الاشتراكية أو يفرض الطغيان الشيوعى . وقد احتفظ هذا الصراع مسدود 
المخرج ببروز المستوى القومى للحكم على نحو أخّر أو حجب التفيرات التى 


ستضعفه فيما بعد . 
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البريق البلاغى للعولمة 

رأينا أنه أضحى من لوازم الأناقة العصرية تأكيد أن عصر الدولة القومية قد 
اتتهى + وان Sa all‏ على اللستوى pap All‏ لم يعد قبعالاً قى وجه العمليات 
الااتصادية والاسجتماعية المعولة : ( هووسماق ومارشبال 1352 ) : قالسياسات 
القومية والخيارات السياسية قد نحتها جانبا قوى السوق العالمية وهى أقوى من 
أو الدول. Gulag.‏ الال حد الحركة:وليست له ارتناطات قومية «وسيتخذ مقرة 
حيث تملى مقتضيات الأفضلية الاقتصادية اختيار المكان Lele‏ العمل فله موقعه 
القومى كما أنه قليل | نيا وينبغى أن يكيف توقعاته السياسية لملاءمة 
الضغوط الجددة للقدرة الت لية . وهكذا تتقادم الأنظمة القومية المتميزة 
ARERR R ois‏ (والحماية الاجتماعية ۽ ويصدق ذلك Lusty]‏ على 
السياسات النقدية والمالمية | 
الأسواق الدولية والشركاث القومية . لقد كفت الدولة القومية من أن تكون 
المدير الاقتصادى الفعال . فهو مُستطيع إلا تقديم تلك الخدمات الاجتماعية 
Ligita ida‏ راس الال EELA AT A‏ 

مسقي T‏ ال ایج ۱ (IIN Yata AAY,‏ يروث أن 
ابول القوبية ف سمارت السقطتات ! م الدولى . فهى لم تعد تستطيع 
للتخصادي JAls Lanti of‏ 


على نحو مستقل أن تؤثر فى مستوي 
حدود أراضيها oY.‏ هذه المستويات 
Lille‏ . وتشبه Lage‏ الدول القومية مهمة aIL‏ البلدية والمحلية ضمن حدود 
الدول حتى الآن : أى تقديم البنية التحتية والخدمات العامة التى تحتاجها 
الأعمال الاقتصادية بأقل تكلفة ممكنة . 

وما سبق من بلاغيات سياسية جديدة يتأسس على نزعة ليبرالية معادية 
للسياسة . فالاقتصاد المعولم الجيد بتحرره من السياسة يسمح للشركات 
والأسواق أن تخصص عوامل الإنتاج بأكبر قدر من الأفضلية دون تشويهات تدخل 
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النولة jlo alla.‏ 5 الحرة ىلر كات Gade‏ القومية وأسؤاق :راس TAL JU!‏ قد 
eye‏ الأعمال الاقتحضيادية من A EN EIEE‏ »وهي gle Soul‏ أن تمه 
Sys ee‏ العالم تارجح LES ay SLE‏ ويذلك ant‏ العولة مكل 
ليبراليى منتصف القرن التاسع عشر دعاة حرية التجارة مثل كويدن ويرايت « أى 
alle Gada‏ متزوع السلا يكون فيه للتشاط الاققضادى مكان الصصدارة Lye‏ 
يكون فيه للسلطة السياسية مهمة غير حماية نظام حرية التجارة العالمى . 

وكانت بلاغيات العولة بالنسبة لليمين فى البلاد الصناعية المتقدمة هبة من 
السماء . فهى تقدم فر ة للحياة بعد الفشل الكارثى لتجاربه السياسية 
فى المذهب النقدى والنز لجذرية فى التمانينات . فالحقوق العمالية 
والرفاهية الاجتماعية من CATES!‏ مورس فى عصر الإدارة الاقتصادية القومية 
EPE Statist iota‏ 


oe een eer er‏ الراك قدم مفهوم العبولة أنفنا اناا cya‏ نوع 
مخ تلف من المازق السياسى . ة 
اسر نظام ال سمالي اال 
الدولة والنخسال المعادى للاميريالية فى 
الاستراتيجيات القومية الاشتراك. 
اليسار الثورى ولكن اليسسار الإصلاحي 
سياسة عملية وفعالة . 

وكا معطي السار وان Valdes Gf‏ الال بات الرحلة الكينزية | 
إن الإدارة الاقتصادية القومية والعمالة الكاملة والنمو المتواصل والانتاج الكبير 
بالمواصفات القياسية والقوى العمالية اليدوية الضخمة شبه الماهرة » والتعاون 
التضامنى بين الضناعة والعمل المنظم والدولة pts‏ عوامل مهورية فى فشرة 
الآزدهار الطويل بعد عام 5545 + خلقت كلها شروظا فلائمة للشوة السياسى 
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للعمل المنظم مما حصر السياسات القابلة للتصديق فى مسار وسطى 
وإصلاحى . ويزعم أن سيادة أسواق دولية متقلبة » والتحول إلى طرائق إنتاج 
مرنة » وإعادة التشكيل الجذرية لقوة العمل « والنمى المتقطع غير الأكيد فى البلاد 
المتقدمة » وأفول العمل المنظم والتوسط القائم على التضامن » جعلت جميعا 
الاستراتيجيات الإصلاحية بالية » واختزلت مركزية العمليات السياسية القومية 
سواء أكانت تنافسية أو تعاونية . 

وهناك بعض الحقيقة فى القضية القائلة أن السياسة القومية فى البلاد 
المتقدمة هى على نحو سة « فاترة » - ( ملجان ١955‏ ) فلم تعد 
مسألة حرب si‏ سلام أو 
أجل جهود قومية مشتركة BEG‏ بالحياة أو الموت . وبالنسبة لأنصار العولمة فإن 
سياسة المستوى all‏ بروزا LEY‏ لاتستطيع أن تغير النتائج 
الاقتصادية والاجتماعية د لم يتم تبنى استراتيجيات تدخلية حمقاء 


3 قد أصبيحت مثل سياسة المجالس 


يكف الأقراد الممتازون عن أن 


ومن ثم يعتقد أن السياسة 
المحلية . أى مسالة تقديم خدمات 
التقليدية يعيدا عن الأهزاب Soll‏ 
يجتذيهم مستقبل فى العمل السياسى A‏ 

وتدفقت الطاقة فى السياسة BDAY!‏ ناحكل Diyo‏ 
توي ال ال وحعضوق الهيوان فلي .أا oo ee‏ القعالية أى tatad‏ 
« الساخنة » فتمكن ممارستها باعتبارها السياسة الرئيسية دون خوف من أن 
يخرف ذلك الأتكياء هيدا غن LRN‏ الوظتية + الحيوية > لآن كلك الفهنانا 
E Pacers,‏ فة . 

وقد حرر الانحدار فى مركزية السياسة على المستوى القومى + أى 
سبياسة الحرب والصراع الظبقى والقوزة والإدارة الاقخصادية القحالة rua ly‏ 
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الجشجاعينت القوى السعاسهعةة ps‏ الماجة الى الارن طبع الأفنا فى 
الخارج si‏ التضامن فى الداخل لتحقيق الرخاء القومى ..وتستطيع القوميات 
الفرعية والأقاليم أن تؤكد استقلالها الذاتى بقدر أقل من الخوف : 
فعلى سبيل المثال لم يعد للدفاع النشيط عن ثقافة بريتانى ومصالحها 
( إقليم إدارى فى شمال غرب فرنسا سلتى اللغة - المترجم ) أثر فى إضعاف 
قلرنسا فى سوا اللمياة والموت مع LAL‏ . ويسنيع القجاس الأثقاقى على 
اکس » القومى ٠‏ يقر عساو أقل سركؤيةافى Neal‏ ااك ت بالأسواق 
العالمية مادامت الدولة | ن سياسى تستطيع أن تقدم ما هو أقل . ومن 
ثم تستطيع التعددية suali‏ في سيلوب Sal‏ أن تمد Jala alte‏ هذه 
الدول « وتستطيع pamela gent!‏ الدول القومية أن تنم فى الأهمية كبؤر بديلة 
الو اة پو ` 
ملك ois‏ الج بعد .قلق كبك فی Saag)‏ فح العول هة 
ق [gait‏ يشتكل Beals‏ هكد لرك Jolla. GS‏ الآن أقل del‏ وجاك 
gill Sal Go Jil Zaye ٠‏ ¥ ينان ب Jel telah, tale‏ 
حدود أراكيها : وهی AE Uli‏ الصين القربى والححاضى E‏ 
القدرات المت لقومية 
هناك مناطق معينة تغير فيها د جذرى « ونتيجة لذلك 
اتد رہ زایا فى السيظرة على عدعيها نات اا lal‏ . 
Al‏ عد تاق هى الصرب + لقف اكتعديت Sigal‏ الحقكار وساكل العف ذاكلها 
Uglagule ons‏ أبن على کس راود أزاهدهيها من أجل [gill‏ ع elitin ys E‏ 
هر القترق السسادس حشر حقى رة pia‏ كاف Gita Sn NG Gl‏ 
سو الس هى سلطتها فى نوق yall‏ والاعتمات على Blin‏ وواک الوا 
let‏ الت Ly.‏ اا 8ق SiG‏ الو SSL‏ ك Tea hii‏ فالا 


المتبادل بين الشرق والغرب دعم الحاجة إلى تعبئة دائمة فى مواجهة تهديد ماثل 
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نومآ بالحرب: . ولكن تطور الأسلصة آلقووية جغل Jiad)‏ الحرب Meg Rae‏ : 
بالمعنى التقليدى لاستخدام القوة لتحقيق هدف معين . فالحرب كانت ينظر إليها 
كلاسيكيا باعتبارها وسيلة للحسم » فالنصر يحسم النزاع بين دول لا يمكنها 
حسمة بطريقة أخرى . والحرب وفقا لمفهوم كلا وزفيتز كانت هادفة وهى إلى هذه 
الدرجة عقلانية » فهى استمرار للسياسة بوسائل آخرى . ولن تنتهى الحرب 
النووية بين متصارعين متساويين تقريبا إلا بتدمير متبادل وينفى أى سياسة 
عقلانية ينتهجها مسؤولو الدول التحاربة . وكما لاحظ برنارد برودى بادراك عميق 
sji Aee EN)‏ مباشرة ) » فإن الوظيفة الوحيدة للأسلحة 
النووية كانت الردع : sola‏ ية لم تعد قادرة على أن تستخدم للوصول 
إلى حسم شياسى Shy‏ تستطيع الآن أن تكون فعالة إلا إذا حالت دون 
استخدامها ويذلك تعطءح Lids‏ لتصميم وسائل تضعها تحت سيطرة 
سياسية بواسطة اتفاق النووية . 

لقد كان برودى على صواب إذا استغرق الأمر نصف قرن من 
القاطرة الشتديدة مقط TEE, CAS)‏ .هيده اتناك االسبماسيية 
ممكنة فى النهاية . لقد كانت الحرب دقلا تطاق والردع غير مستقر وكان 


يزداد فداحة . وكانت فترات 
: فوق التكنولوجى عبر سباق 
التسلح تتلوها فترات استرخاء ع كر 0 اقل انت الدول iien‏ 

کف من x‏ سادا وء لاقت طا نرا AR‏ معاهدات ای على 
الحد من الحروب بل تمنح الدول الأخرى سلطات NEE‏ والإبلاغ عن 
المناورات العسكرية الخ » وهو مايجعل التعيئة الفعالة من أجل الحرب بعيدة 
الاحكمال إلى ae puma‏ :وکان على الدؤل :أن تفیل مستترى غير مسبوق هخ 
التدخل فى شؤونها الداخلية لكى تجعل السلام قايلا للتصديق . وهكذا أصبحت 
القوة النهائية التى تمثلها الترسانات النووية بلا فائدة » فهى لا تستطيع أن 
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تخوض الحرب » وستجعل الاتفاقيات السياسية إذا أمكن إضفاء طابع المؤسسة عليها 
الردع بلا ضرورة . 

لقد ضارت الحرب بين النؤل النووية مستحيلة » سواء أكاتت Lyall‏ ليبرالية 
لی Tad jad‏ منادام قادقيا يكين االهد isl‏ مع تة YS.‏ يمكن 
lel wall‏ غير اآنووية GT‏ تحدت إلا فى الأقاقيم الظرفية « phy‏ صراعات بالوكالة 
( التفويض ) حيث ان تؤدى هزيمة جانب إلى تهديد بحرب نووية . ويذلك أنهى 
امقلاك Del ol)‏ الثورية إمكاق صرب Cercle‏ بين الول aai., Mkali‏ اضرعت 
M ERENT‏ قات الدولية بين الدول المتقدمة » فلم تعد وسائل 
بديلة للحسم بل تهديدا ب رهيبة تحتاج إلى تفاوض لإقصائها . 


لاحن تالسية قق SH Styl posal‏ هة 
الرئيسية غير وثيقة AS‏ تها المتبادلة . فقد تطورت الأسلحة بدرجة 
جعلت الحرب أثرية عتيقة الكثير من الأساس العقلانى وقدرات 
ps‏ الس ولق SE‏ الشوات Mall‏ عق a‏ أعميقها سكتتاقصض 
كويدؤلة تحسم السيياسي Ja)‏ 51 [ . شهى ل Af palit‏ قحس 
الأمور بين الدول المتقدمة . كما أن الاين فى القوى بين الدول الكبرى والدول 
الركيسيية فى الام الخال بلغ من ] 2a,‏ # شك الأخهرة من Solel‏ 
ترتيب الأمور لصالحها بواسطة القوة يدية » أى Laina‏ تدرك الدول 
القرى أن مصبالهها الحو عرخية tl‏ اليج حرب gill!‏ فى N94)‏ 
ولا يعنى ذلك أننا سنعيش فى alle‏ سلام . فالدول الأصفر سدت ةحارب . 
وسيهدد الإرهاب الدول المتقدمة . وستواصل الحركات الثورية النشوب فى 
SLL‏ التقيرة اكام , Tis‏ حووش.: القبطاذين opiaat s‏ كح حط على 
غرار أنصار زاباتا فى تشياياس . وستريط الحركات الثورية بين تناحرات محلية 
نوعية ولكنها لن تبدو كفصائل من نضال مفرد توحده إيديولوجية مشتركة معادية 
Calls pot ot di fl‏ : واه ميض dali bala off‏ اة fo:‏ کل 
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تقدير من المستيعد آن GS‏ لها الفرصة فى أن تستنفر حياة وملكية مواطنيها من 
أجل الحرب . ولن تواصل قدرتها على تعبئة مجتمعاتها » ولن تستدعى وتخلق 
WEAN yg gly Gola‏ سم السلطة Langs‏ لاع UST‏ مرب ها 
قا « chad‏ الخرب يجو عدو Lene cilia‏ اشامن gaill‏ رهما اللصداقية 
لدعوى التجانس الثقافى القومى . 

ويدون الحرب ويدون الأعداء تصبح الدولة أقل أهمية للمواطن . فحينما 
واجهت الشعوب بالفعل أعداء وغزاة وفاتحين احتاجت إلى دولتها ومواطنيها . 
كما أن الدولة الليبرا عم العيش بسلام مع جيرانها وتقديم مطالب 
محدودة إلى شعبها ت , درجة كبيرة من الشرعية إذا هوجمت » 
داقع شميها إلى فرج أن الالشزاع ag ally‏ الاش كرك # اشم تطيم الول 
الاستبدادية أن بيو يه قد ذهيت مبررات الشرعية هذه ومعها oli‏ 
گام من اسما malala + Grad!‏ القورمية » الى Laat‏ لوار 
اة لحري ؛ الستاعات الف ٠‏ واتصحة والرقاهية لحف GAGE s‏ القومية + .. 
ATEEN ERAEN RERET‏ ترك all‏ 
Gall Gall!‏ ايد ١ La ical‏ فهى 

فى CRs Jol‏ اا اة 


أغادت الاشتراكية الديموقرا 6 
الاأقتصادية والاجتماعية š‏ 

ولم تعد الدول ھی العالم المتقدم 
0 السبيادة « - eta‏ تعد هذه الدول منصورة 


tle‏ عر ةن توت اوها فى 
لأعنبارها قوى فاعلة مستقلة « حرة 
فى انتهاج isi‏ سياسسة خارجية في المجتمع الفوضوى للدول . وانتقل مجتمع 
الدول من وضع فوضوى إلى وضع شديه متمدن . وترتبط الأغليية الساحقة من 
اقول ھا بطق T‏ کیا Jill E E E EPE OE AET‏ 
اق Taaa‏ فى عة الس وھ E ee PES adai Lalit‏ 


ولا يعنى ذلك أن الدول القومية لا لزوم لها ولكنه يعنى أن دعواها فى احتكار 
وسائل العنف الشرعى داخل حدود أراض معينة لم تعد حاسمة فيما يتعلق 
بوجودها . 

وكما حولت الأسلحة النووية شروط الحرب مضعفة فى غمار ذلك 
الأساس المنطقى الجوهرى للدولة . عملت بالمثل تكنولوجيات الاتصال والمعلومات 
على التخفيف من استتثار الدولة بالسيطرة على أراضيها » منتقصة من قدراتها 
على السيطرة الثقافية وفرض التجانس . ومن القول المعاد أن الاتصالات 
الرقمية - الأقمار | لات الفاكس وشبكات الكمبيوتر جعلت من 
المستحيل على الدولة الت المعلومات والسيطرة عليها . مقوضة لا 
الديكتاتوريات الإيديولوجية Aa‏ بل كل محاولات الحفاظ على التجانس الثقافى 
يواسطة قوة الدولة . 


للاقومية ( الكوزمويوليتانية ) نخبوية 
وشعبيه ٠‏ علمية وفنية تترابط من خلا الانجليزية باعتبارها لغة عالمية أكثر 
من كونها لغة قومية . وهذه الثقافات اد أطفال يشاهدون « توم وجيرى » 
على شاشة التلفزيون إلى علماء طبيعة لتر هة 

+ القومية‎ » SUG + زايد‎ WS! «ونصتم التجافين الثقاقى‎ Lode 
هى مجرد أعضاء فى مجموعة من الثقافات بكشترك فيها الناس من أجل أغراض‎ 
مختلفة . وتتفاعل الثقافات الكوزمويوليتانية والقومية . فالتجانس الثقافى الكامل‎ 
المقصور على قومية مفردة يتناقص إمكانه . وتصبح الثقافات « القومية » التى‎ 
تهدف إلى السيطرة على الأفراد الأعضاء فيها مشروعات للمقاومة والانسحاب‎ 
- من العالم بقدر متزايد . فالقومية المتجهة إلى الداخل والأصولية الثقافية هما‎ 
. إذا أردنا التعبير الصريح القاسى - سياسة الخاسرين‎ 
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فمن المستميل بالفعل مواصلة العمل فى الأسواق الدولية المتتوعة مع Sales‏ 
الثقافات ذات الطابع العالمى التى تصاحبها فى آن معا . ومثل هذه النزعات 
القومية المتجهة إلى الداخل توجد بالفعل وستواصل التطور » ولكنها بمقدار 
ماتكون مشروعاتها السياسية ناجحة ستؤدى إلى تهميش مجتمعاتها . وعلى 
الرغم من أنها استجابات للتخلف الاقصادى فانها تعمل على تدعيمه . ويصدق 
ذلك على الفكات الاجكباهية داخل الول Least‏ القن ot‏ لنقسدها هوية GE‏ 
الاتتشان سؤاء أكاتن Laisa gf Lad]‏ أو Thue col‏ آخری فهى تفرض على أعضاتها 
الهامشية الاجتماعية . 


كما يدلل کانط ( 158١‏ ) تضمن بحکم 
التقاليد الثقاقية المحلية المتميزة التعايش مع 
نية . ولكن ما يلحق به التهدد هى فكرة ثقافية 


المواطن خارج التجانس الثقافى البدائى . ن الكبرى لمعظم الدول المتقدمة 
هتاك عشرات اللغات وما يقرب هخ كل الى ة قى الاستخدام العام . 
وكما سنرى فمن المحتمل أن الدولة ستجد Lubi‏ عقلانيا لإدارة هذا التنوع 
نفسه بان تسلك كسلطة Lele‏ تمكن هذه الجماعات المتوازية من أن تتعايش وأن 
تحل نزاعاتها . وليست هناك علاقة محددة بين المكان والثقافة . وفى المدن 
الكبرى للبلاد المتقدمة على الأقل تختلط ثقافات العالم اختلاطا عشوائيا إلى هذه 
الدرجة أو تلك . لقد حاولت الدولة فى عصر « بناء الأمة » أن تحول شعبها إلى 
منتج صناعى متعدد الرؤوس منها e‏ إلى عينات تمثيلية من الثقافة القومية . 
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ولصالح الحرية الفردية وقيم الكوزمويوليتانية والتنوع الثقافى يجب أن نكون 
شاكرين لأن الدونة لا قتستطيع أن تفرض على GLAT‏ ومعتقداتنا إلا Jil lase‏ من 
الطاب الفتقرة إلى االلصدافرة . 

وقد تاك الذولة سط اقل على الأكار ولكنينا فطل مسيطرة على دود ها 
وعلى حركة الناس عبرها . وكما رآينا فبمعزل عزن فئة منتقاة من المهنيين عاليى 
المهارة مرنى الحركة على النطاق العالمى والمهاجرين الفقراء اليائسين واللاجئين 
Gall‏ سيكعملون gol EEE E OE‏ خين TSA‏ فان كف ساعن 
العالم الآن لا تستطيع أن لة . وليس لدى العمال فى البلاد المتقدمة 
مجتمعات « حدود » مثل ا أرجنتين ليهاجروا إليها كما فعلوا بأعداد 
كبيرة فى القرن التاسع عشر اد أقل حتى السبعينات من القرن العشرين . 
وعلى نحو متزايد لا يلقى o! WER‏ الشرقية والعالم الثالث ترحيبا فى اليلاد 
0 همال شف ا غير قفاوتت حاون setae‏ واا : 
فالمجتمعات الغربية تتخلص من ويجد العمال المحليون غير المهرة صعوية 
تكواين كىن الحصيول على E‏ : ; 
الفقراء . وفى غياب حراك العمل الدول بسلطات على شعويها » قهى 
تحدد المواطن وغير المواطن ومن يحق 
الرفاهية . وفى هذا الصدد » ورغم بلا 
فى عوالع tah Lilie‏ داكل شرك 
المتوسط أو المزارع رب الأسرة تكون دولته ERs Sl!‏ هى جماعة فرضها القدر عليه . 
فالثروة والدخل ليسا عالميين ولكنهما موزعان على أساس قومى وإقليمى بين دول 
أفقر ودول أغنى ومناطق أفقر ومناطق أغنى .ولا تعتبر الأغلبية الساحقة من 
الناس الدول القومية مجالس بلدية of‏ سلطات محلية تقدم الخدمات التى يختارها 
الموواسها لحودعيا seal pasts Sal‏ 


cles‏ العمل ذى الجذور القومية أن يبحث عن استراتيجيات محلية وفوائد 
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محلية لكى يحسن وضعه . والسؤال هو هل المشروع الاقتصادى مُقيد بالمثل e‏ 
أو هل يستطيع أن يختار بيساطة مواقع جديدة أكثر إدرارا للريح . وعلى 
الم اللو هن AN‏ فرك جوا ت لكان الكجدرة افخ 
تجا ا القع يكل ا قار مسفن مشا هة مل وان انهه 
رقو آنا Ute‏ اكز (Bas‏ سواء کارا a als‏ فة اکل کی قر 
فى بلد متقدم أو فى مدينة أكواخ فى بلد من العالم الثالث . 

وقد يكون لإيديولوجية الثورة الاشتراكية قليل من الأتباع ولكن ينبغى على 
ال ا ل أل فقوا الال مطل م :ان alias‏ قرت فى فلس 
وستكون استجاباتهم سواء كانت جريمة الشارع أو حروب العصابات مثل 
a a galas‏ مهيلا E e Sa‏ كان 
يوجهها الشيوعيون . وستكون هذه الاستجابات محلية وأقل تجمعا على أسس 
إيديولوجية مع النضالات الأخرى . لذلك ستترك هذه الصراعات من ناحية 
Gist aR aaa‏ كن Games‏ .وا لا E E‏ المتقدم 
أن حدوده تبداً فى أحراش يوكاتان كما اعتقد فى الماضى أن تلك الحدود fas‏ 
فى أدغال فيتنام أو بوليفيا . 

adi الال اها دهم‎ a ل إلى‎ Slt! هت‎ Lak 
اا‎ of gall كد ا تكون‎ AST لواطت وال غ اتا‎ Lat cates 
etais | أن ففخم فغ القمافين'الثقافن كسيد‎ le فا‎ 3 ald 
تعددية إثنيا وثقافيا . وسيكون الاستبعاد مجرد واقعة بلا أى منطق أو شرعية‎ 
و ات‎ N حون أن هذه الول لملقها الخوف اين مستعهانه ابعر‎ 
عالما من الثروة والفقر يتسم بفروق مروعة متزايدة فى مستويات المعيشة بين‎ 
الأمم الأغنى والأمم الأفقر . من غير المحتمل أن يكون آمنا أو مستقرا . ويخشى‎ 
العمال الصناعيون فى البلاد المتقدمة العمل الرخيص المقدم من عمال مهرة‎ 
حسنى التعليم فى الصف الأول من البلاد النامية مثل تايوان وماليزيا . ويرى‎ 
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فقراء العالم الثالث أنفسهم باعتبارهم قد تخلى alle apie‏ غنى » يتاجر أكثر 
فأكثر مع نفسه ومع عدد صغير من البلاد المحظوظة حديثة التصنيع . وكلا 
المجموعتين ملتصقة داخل حدود الدول ومرغمة على أن تعتبر بلادها جماعات 
فرضها القدر وعلى أن تبحث عن حلول داخل نطاق الإقامة المفروضة . 

ومهما يكن من شىء فكما أوضحنا آنفا لن تقدم الوطنية المجردة أى حل 
لهذه المشاكل . وقد يصلح تأكيد التجانس الإثنى الثقافى أو الدينى SY‏ يكون 
تعويضا ثقافيا عن الفقر » كأفيون للمتخلفين اقتصاديا ولكنه لن يشفى من هذا 
الفقر . إن نداء الإسلام الأصولى أو الأشكال الأخرى من القومية الثقافية يروق 
للفقراء والمستبعدين . وستواصل هذه الإيديولوجيات المتمركزة نجاحها السياسى 
فى المناطق التى ترى أعداد كبيرة من سكانها أنهم لم يستفيدوا إطلاقا من نظام 
حرية التجارة العالمى . ولكن هذه الإيديولوجيات لن تغير من واقع الفقر(؟) . 

وقد ثبت فشل الثورات القومية فى العالم الثالث كمشروعات للتحديث 
الاقتصادى والاجتماعى وكانت قد تطلبت انسحابا قائما على الأكتفاء الذاتى من 
الأسواق العالمية وإسباغ طابع اجتماعى على الزراعة » وتصنيع قسرى المسيرة . 
وحينما اكتملت هذه الثورات أعظم اكتمال كما حدث فى ألبانيا وكوريا الشمالية 
أدت إلى مجتمعات أنتجت أسواً سمات النظام السوقييتى . ومن سوء طالع فقراء 
العالم أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بإقصاء نظام حرية التجارة ويتحويل 
مجتمعاتهم بواسطة جهودهم الخاصة داخل حدودهم . والمشكلة المقابلة هى أن 
البلاد الفقيرة من غير المحتمل e‏ دون تحول فى النظام الاقتصادى الدولى » ودون 
استراتيجيات جديدة وأولويات جديدة فى البلاد المتقدمة تجاه العالم الثالث o‏ 
ودون استثمار واسع النطاق لرأس المال الأجنبى » أن تستفيد كثيرا من التحول 
بعيدا عن الاكتفاء الذاتى . ونصل من ذلك إلى أنه فى الستينات ظل حل الدولة 
القومية يبدو محتفظا بالحيوية بالنسبة للعالم الثالث » باستخدام سلطة الدولة 
المتاحة يعد الاستقلال » وتراث التضامن المستمد من النضال المعادى للاستعمار 
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لبناء مجمع جديد . ولم تعد هذه الاستراتيجيات الثورية للعالم الثالث قابلة للحياة 
الآن بقدر أكبر من الاستراتيجيات التقليدية والاشتراكية الديموقراطية والكينزية 
القومية فى البلاد المتقدمة . 
التحكم والاقتصاد الدولى 

لا شك فى أن عصر إدراك السياسة على أساس من عمليات داخل نطاق 
الدول القومية وتبادلها التأثير من الخارج ككرات البلياردو هو عصر يؤذن 
بالزوال . فالسياسة تصبح أكثر اتصافا بتعدد المراكز ‏ وتصبح الدول فيها مجرد 
مسقي اشد ق لام محف م مات اتك اكا و لتذا كبس ة ف الل 
الال ا ارسق مده الننلطاف المتواكية Pale (fer | epee Oye‏ 
سيوشك أن ينافس نظيره فى العصور الوسطى . ولكن هذا التعقد وتعدد 
مستويات وأنماط التحكم يستلزمان Ule‏ مختلفا تماما من alle‏ بلاغيات « العولة » e‏ 
وهى عالم ما يزال يوجد فيه مكان متميز مهم للدولة القومية . 

وينبغى علينا أن نوضح مجددا عند هذه النقطة أن قضية السيطرة على 
النشاط الاقتصادى فى اقتصاد دولى أكثر تكاملا هى قضية تحكم وليست مجرد 
الأدوار المستمرة للحكومات . وتطالب ا ا 
لها » هى Gall‏ فى تقرير كيف يُحكم أى نشاط داخل أراضيها Le}‏ بممارسة تلك 
الوظيفة بنفسها أو بوضع حدود لهيئات أخرى . أى أنها تطالب لنفسها باحتكار 
وظيفة التحكم . ومن ثم ينشاً الميل فى الاستخدام العام للمطابقة بين مصطلح 
» کک بجوت تهات الذولة القن ا doles Blan ality‏ معي على اراهن 
محددة . أما « التحكم » بمعنى السيطرة على نشاط ما بواسطة وسيلة محددة 
من أجل تحقيق نطاق معين من النتائج المرغوية فهو على أى حال ليس مجرد 
مجال اختصاص للدولة . فهو بالأحرى وظيفة يمكن أن يؤديها تنوع واسع من 
المؤسسات والممارسات العامة والخاصة . التابعة للدولة وغير التابعة لها « القومية 
اة .ويساعدنا الشماكن مع التضون الوشظى يفساظة على Unley!‏ بذاك 
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بواسطة الرجوع بالتفكير إلى فترة سبقت محاولة احتكار وظائف التحكم من 
cal‏ الول القوضة Gis‏ السيادة : (ga‏ هو رة الوه gaa li‏ 

والتماثل مع العصور الوسطى هو استعارى فى أفضل أحواله وهو بعيد عن 
الإحكام بطرق متعددة . فنحن لسنا بسبيلنا إلى العودة إلى عالم يشبه العصور 
الوسطى قبل تطور « السيادة » القومية . ولا يرجع ذلك إلى مجرد أن Jall‏ 
القومية والسيطرة السيادية على الشعوب مستمرتان . فنطاق ودور أشكال 
التحكم مختلفان جذرياً اليوم » ولذلك تضمنانه المتميزة لمعمار الحكم . وفى 
العصور الوسطى كان تعايش سلطات متوازية متنافسة متداخلة ممكنا وإن يكن 
حافلا بالصراع » لآن الاقتصادات والمجتمعات كانت أقل تكاملا . 

وكانت درجة تقسيم العمل وتبادل الاعتماد الاقتصادى منخفضة نسبيا على 
حين تعتمد الجماعات اليوم فى مجرد وجودها على تشابك وتنسيق أنشطة متميزة 
ومتباعدة فى أغلب الأحوال . ولا تستطيع الأسواق وحدها أن تحقق هذا الترابط 
والتنسيق » أو بالأحرى إنها لا تستطيع ذلك إلا إذا كانت محكومة على نحو 
صحيح » وإلا إذا كانت حقوق وتوقعات أبعد المشاركين مؤمنة ومصونة 
(دوركاليم (VARY‏ . 

ومن ثم لا تستطيع السلطات الحاكمة أن تتكاثر وتتنافس ببساطة . 
فمستويات ووظائف التحكم المختلفة تحتاج إلى أن تربط معا فى تقسيم 
للسيطرة يدعم تقسيم العمل . وإذا لم يحدث ذلك سيستطيع المفتقرون إلى 
الوازع الأخلاقى أن يمارسوا الاستغلال وسيستطيع عاثرو الحظ أن يقعوا فى 
« الفجوات » بين هيئات وأبعاد التحكم المختلفة . فالسلطات الحاكمة ( دولية 
وقومية وإقليمية ) تحتاج إلى أن « تخاط » معا فى نظام محكم التكامل نسبيا . 
وإذا لم يحدث ذلك » ستؤدى هذه الفجوات إلى JSG‏ التحكم فى كل مستوى . 
والقضية المتنازع عليها هى هل سيتطور هذا النظام المتسق . وهى تسيق مسالة 
استطاعة التحكم الدولى أن يكون ديموقراطيا ( كما يدلل هيلد ۱۹١١‏ بقوة على 
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Satis aga eee الكل انها‎ ee ea lg BY et) 
ASG aaa E a tal 

هالول قوع O a‏ كا مله aS all Ale‏ مع قن 
es ore OE ee‏ الول فى Por ee ee PALO] Perera‏ 
es cae E er ERAN‏ درق lala‏ 
الى mm Emre | Is et ec‏ وس fer E EN ace en‏ اعبرم نيا 
لإغلاق الفجوات فى pail‏ وإقامّة تقسيم للعمل فى التنظيم والإدارة ستفقد 
قدرات حيوبة للسيطرة . وقد تصير ihlal!‏ الآن تعددية داخل الدول وبيدها بدلا 
من أن تكون متمركزة قوميا » ولكن لكى تكون فعالة يجب أن JSS‏ هيكلها 
بواسطة عنصر من التصميم دخل معمار للمؤسسات متسق نسبيا . وذلك ما 
o Su‏ التيسيطيون من منظرى » العولة « « Lal‏ لأنهم يعتقدون أن الاقتصاد 
الاوك ۷ ك كيه يسيب E‏ لتقل ا اع لشاف و (ual‏ جن 
ضرورة ` فالسوق بديل oy da Sal]‏ من المعتقد أنها اسلوب دز دس للتحكم » وى 
PN) all gt‏ هج التو قم حينم WP Glee) Aas‏ ا :ذلك الف 
المؤسسى من خارجه . 

ومنظرو« العولمة » المتطرفون مثل أوهمى ( 1۹.۰ ) يعتقدون أنه لا توجد إلا 
HUN chal Shag Ke‏ هما قوي السنوى acs Ail‏ والشتوكات هة 
القومية؛ وما هن واه Legis‏ خا هنعة gl‏ سكن أن رن شاضحة اتك العام 
| بزو | ETE O eed‏ يكن EN‏ 
العامة فى أحسن تقدير ثانوية لأنه لا توجد أى هيئات حكومية ( قومية أى غير 
ذلك ) تستطيع أن تضاهى مقياس قوى السوق العالمية . ونكرر القول أن وجهة 
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النظر هذه تعتبر الحكومات القومية المجالس البلدية للنظام الكوكبى . ولم تعد 
اقتصاداتها « قومية » بأى معنى ذى بال » ولا تستطيع أن تكون فعالة كحكومات 
إلا إذا قبلت دورها المتقلص » دور التقديم المحلى للخدمات العامة التى يتطلبها 
منها الاقتصاد الكوكبى . والمسالة على أى حال هى هل يوجد هذا الاقتصاد 
الكوكبى أو بالأحرى هل هو فى طريقه إلى الوجود ؟ وهناك كما رأينا فرق 
شاسع بين اقتصاد كوكبى بالمعنى الدقيق واقتصاد بلغ درجة عالية من التدويل , 
وفيه pal‏ معطم الشركات من قرا غفا فى افقصنادات قومية 'متميزة UM ghd.‏ 
تكون السياسات القومية عقيمة GY‏ النواتج الاقتصادية تتحدد US‏ بواسطة قوى 
السوق العالمية وبواسطة القرارات الداخلية للشركات متعدية القومية . ولكن فى 
الثانى تظل السياسات القومية قابلة للحياة e‏ بل هى فى الحقيقة جوهرية 
للمحافظة على الأساليب المتميزة ونواحى القوة فى القاعدة الاقتصادية القومية 
والشركات التى تتاجر انطلاقا منها . إن اقتصادا عالميا يمتلك درجة عالية نامية 
من التجارة الدولية والاستثمار الدولى ليس بالضرورة اقتصادا كوكبيا ( معولا ) 
بالمعنى الأول . ففيه تظل الدول القومية وأشكال التنظيم الدولى التى تخلقها 
وتدعمها الدول القومية تمتلك دورا أساسيا فى تقديم التحكم الاقتصادى . 

لذلك تدور القضية حول أى نمط من الاقتصاد الدولى يوجد فى الوقت 
الراهن أو يجىء إلى الوجود : أهو اقتصاد فوق قومى جوهريا أو هو اقتصاد 
ماتزال فيه العمليات والمواقف الاقتصادية ذات الموقع القومى محورية على الرغم 
من المستويات العالية من التجارة العالمية والاستثمار الدولى ؟ وتؤكد الشواهد 
التى ناقشناها حتى الآن عن الجوانب الرئيسية لهذه المسالة - طابع الأسواق 
المالية العالمية وطراز التجارة الدولية والاستثمار الأجنبى المباشر وعدد ودور 
الشركات متعددة القومية وآفاق النمو فى العالم النامى - أنه ليس هناك ميل قوى 
نحو اقتصاد عولمى Gly‏ الأمم المتقدمة الرئيسية JES‏ مسيطرة . وإذا كان الأمر 
كذلك ينبغى Uae‏ أن ننبذ مفهوم العولة ULI‏ الأناقة بدرجة تزيد عن الحد » وأن 
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نبحث عن نماذج أقل دافعا إلى الإضعاف السياسى . والقضية هنا لا تقف عند 
مجرد تقييم الشواهد بل هى قضية تقديم مفاهيم سياسية تعيد تقرير إمكانات 
التحكم الاقتصادى ودور الدولة الحديثة فى هذا التحكم . 

وقد رأينا فيما سبق أن المعارك الدائرة بين السياسة العامة للأمم المتقدمة 
والأسواق المالية الكبرى لم تحسم على الإطلاق » وأنه ليس هناك سبب للاعتقاد 
بأن قوى السوق ستتغلب حتما وبثبات على أنظمة الإدارة والتوجيه على الرغم من 
نكسات مثل فك خيوط النظام النقدى الأوروبى . والسبب أن معظم اللاعبين فى 
الاقتصاد الدولى لهم مصلحة فى الاستقرار المالى بما فيهم الشركات الكبرى 
التى تعتبر أن الانخفاض فى عدم اليقين له ميزة فى تخطيطها للاستثمار وفى 
استراتيجياتها الخاصة بالإنتاج والتسويق . وتظل الفكرة المشتركة لدى منظرى 
العولة المتطرفين القائلة بأن الشركات الكبرى ستستفيد من بيئة دولية غير 
منظمة فكرة غريبة . فقواعد التجارة القابلة للحساب » وحقوق الملكية المقرة 
والمشتركة دوليا » واستقرار سبغر الصرف تشكل مستوى من الأمان الأولى 
تحتاجه الشركات لتخطط مقدما » ومن ثم فهو شرط لاستمرار الاستثمار 
والنمو . ولا تستطع الشركات خلق هذه الشروط لنفسها حتى لو كانت متعدية 
القومية . ولا يمكن تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الدولى إلا إذا تضافرت الدول 
لتنظيمه وللاتفاق على أهداف ومقاييس مشتركة للتحكم . وقد تريد الشركات 
تجارة حرة وأنظمة مشتركة للمعايير التجارية ولكنها لن تستطيع تحقيق ذلك إلا 
إذا عملت الدول معا لإنجاز تنظيم دولى مشترك!!) . 

وبالمثل فإن فكرة أن الشركات ينبغى أن ترغب فى أن تكون متعدية القومية 
بمعنى خارج الأراضى الإقليمية هى فكرة غريبة أيضا . فالقواعد الاقتصادية 
القومية التى تعمل انطلاقا منها معظم الشركات بالفعل تسهم فى كفاعتها 
الاقتصادية وليس بمعنى تقديم بنية تحتية منخفضة التكلفة فحسب . ومعظم 
الشركات مغروسة فى ثقافة قومية متميزة للأعمال تقدم لها مزايا غير ملموسة 
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ولكنها واقعية حدا . فالمديرون وأعضاء الهيئات القيادية تجمعهم تفاهمات 
ae AT‏ تتهادة a‏ الردسس E et a oy‏ الشوهات مقن 
القومبة بحق التى ليس لها موقع رئيسى ولها قوة عمل متعددة القومية ستجد 
alk ss Quads‏ أن Ala Ss‏ نظاف WISN AS wa‏ الثقافية واشكال 
تحديد الهوية التى تحصل عليها الشركات الآخرى بالمجان تقريبا من المؤسسات 
القومية . وسيكون عليها أن تحصل على نواة من العاملين لكى توضع الشركة فى 
المقدمة كمصدر لتحديد الهوية ولبناء نخبة إدارية غير قومية متماسكة تستطيع 
ae) Fal‏ فون عدوا عو A ENES EE‏ القرمية اله O E‏ 
انور سكل هلها ع R |e‏ ذاه رسال :اروب E AR PORN‏ للزلا 
بديلة للبلاد والدول fie‏ جمعية يسوع . وستكون مباراة ذلك عسيرة على 
payne atl‏ الله gy A T‏ لقاب hasta GS E CSE‏ 
القومية فهم نواتح بيئة وتعليم لا تبينيين كاثوليكيين متميزين . ومن الصعب جعل 
ال البوزة اا a‏ :لهذا aes‏ ها مكنا شه على pa‏ 
E‏ اكه مشرعة Bua ly‏ ستهولة با امل edleall ye‏ القومية Lal.‏ ال 
والعاملون الرئيسيون اليابانيون الذين يعتبرون الشركة جماعة اجتماعية أساسية 
نامية فهم يفعلون ذلك فى سياق قومى يجعل لذلك معنى . 

ولا تستفيد الشركات من الثقافات القومية للأعمال وحدها فهى تستفيد من 
الدول القومية والجماعات القومية باعتبارها تنظيمات إجتماعية . ويؤكد ذلك 
الأدى كنت عق i‏ القئنية الت WARN Jua‏ و 
ea (AN hays‏ أنظمة الأعمال القومية ( ويتلن 1945:1955 ب ) siage‏ 
ا اتقوبية سنال قبي ةناها عن "شكال الهاي SN‏ شد ينا 
القوميون الثقافيون ولكنها تتشبث بقوة بتميزها على نحو لاتشاركها فيه الأشكال 
اله اللا lS LG.‏ ميقي co‏ قرا هيا من شكات اقات 
الحكومات المركزية والمحلية ومع الروابط التجارية والعمل المنظم والمؤفسسات 
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المالية ذات الخصوصية القومية المتوجهة نحو الشركات المحلية والأنظمة القومية 
لتكوين المهارات ودوافع العمل . وتقدم هذه الشبكات المعلومات . وهى وسيلة 
للتعاون والتنسيق بين الشركات لتحقيق أهداف مشتركة كما تساعد فى جعل بيئة 
الأعمال أكثر وثوقا واستقرارا . فالنظام الاقتصادى القومى يقدم أشكالا من 
إعادة التأمين للشركات ضد صدمات ومخاطر الاقتصاد الدولى . وكما أوضحنا 
فإن هذه الأنظمة القومية المتوجهة إلى الأعمال كانت شديدة البروز فى العالم 
المتقدم فى المانيا واليابان . ولكليهما علاقات تضامنية قوية بين الصناعة والعمل 
والدولة « وفى العالم النامى فى بلاد مثل كوريا الجنوبية واليابان . 

ولكن المزايا القومية ليست محصورة فى هذه المجتمعات التى تحفز 
مؤسساتها التضامن من أجل موازنة التعاون والمنافسة بين الشركات ويين 
المصالح الاجتماعية الكبرى . وللولايات المتحدة ثقافة قومية للأعمال تؤكد على 
المنافسة واستقلال الشركة المفردة . ولكن على العكس من الحجج الأنيقة مثل 
حجج رايش ( ؟194 ) فإن الشركات الأمريكية لها مصالح حقيقية فى أن تبقى 
أمريكية بشكل متميز » وهى مستمدة من سلطة ووظائف الدولة القومية ( كابستين 
تيون 1581 ) bes‏ أن يظل النؤلار وسيظ التجارة الدولية وان تقون 
الأجهزة المختصة بالتوجيه ووضع المقاييس مثل الإدارة الفدرالية للطيران FAA‏ 
والإدارة الفدرالية للأدوية FDA‏ العالم وتعمل فى تعاون وثيق مع الصناعة 
الأمريكية » وأن تكون محاكم الولايات المتحدة وسيلة رئيسية للدفاع عن الحقوق 
التجارية وحقوق الملكية فى جميع أرجاء العالم ‏ وأن تكون الحكومة الفدرالية 
مدعما ضخما للبحث والتطوير كما هى حام قوى لمصالح الشركات 
الأمريكية فى الخارج . 
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ويرسم منظرو العولمة المتطرفون صورة allad‏ أطلق سراح الأعمال فيه ليخدم 
المستهلكين . كما فقدت الدول والقوة العسكرية أهميتها فيه أمام الأسواق 
العالمية . وفى وجهة النظر هذه تتباعد الاقتصاديات والسياسة e‏ وتنحسر 
السياسة لحساب الاقتصاديات . ومع سيطرة الأسواق واكتساب نتائج السوق 
الشرعية بواسطة المنافسة الحرة واعتبارها خارج السيطرة القومية تتضاءل قدرة 
الدول على التحكم فى النواتج الاقتصادية أو على تغييرها بالقوة . وسوف تخضع 
محاولات استخدام القوة العسكرية من أجل أهداف اقتصادية ضد مصالح 
الأسواق العالمية لعقوبات اقتصادية مدمرة وإن تكن غير مخططة : أسعار صرف 
سريعة الهبوط ويورصات متقلبة مضطرية › وتجارة منهارة ...الخ . وسوف تكف 
الحرب عن أن تكون لها أى صلة بالعقلانية الاقتصادية » وسوف تصبح معظم 
المجتمعات حتما « صناعية » بدلا من أن تكون « محاربة » . وسوف تصير 
الحرب bale‏ للمجتمعات الفاشلة المتأخرة اقتصايا » وللقوى السياسية التى 
Gaal S25‏ اة Us E yuk‏ اناهن الاك ار الدين [Saye‏ 
العالم الحر أمام التجارة هو حلم الليبرالية الاقتصادية الكلاسيكية منذ نشوئها . 

ومن ناحية أخرى لاتستطيع الأسواق والشركات أن توجد دون سلطة عامة 
تحميها . سواء كان ذلك على مستوى العالم - عندما تواجه الدول الكبرى قوى 
إقليمية استبدادية تهدف إلى ضم الثروة Gall‏ بالقوة « كما كانت الحال مع 
استيلاء صدام حسين على الكويت - أو على المستوى المحلى لضبط الأمن ضد 
القراصنة ورجال العصابات . إن الدول المتقدمة يتاجر بعضها مع بعض فى 
الأغلب ومن غير المحتمل فى واقع الأمر أن تحارب إحداها الأخرى . ولكن نظام 
التخارة yall‏ § الغالمى leis‏ القوة السكرية shld‏ » ولا تسنتطيع تقديمها إلا 
البلاد المتقدمة وعلى الأخص الولايات المتحدة ( هيرست ١195‏ ب ) . 

كما أن المزايا التى تقدمها السلطة العامة للشركات والأسواق ليست 
مقصورة على المستوى القومى . ففى واقع الأمر تكون مؤسسات المستوى القومى 
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بالنسبة لخدمات حيوية للأعمال ولأشكال التعاون بين الشركات شديدة الانعزال 
فيما يتعلق بالمعرفة المحلية المحكمة والتحكم الفعال . وقد سبق أن دللنا على أن 
الحكومات الإقليمية هى التى تقدم الخدمات الجماعية الحيوية للصناعة فى كل 
أرجاء العالم الصناعى المتقدم . وعلى وجه الخصوص فإن الحكومات الإقليمية 
هى رابطة الأحياء الصناعية المكونة من شركات صغيرة ومتوسطة وهى سبب 
رئيسى يجعل هذه الشركات ذات قدرة تنافسية عالميا ويجعلها تتمتع بمزايا تمكن 
مقارنتها باقتصاديات الحجم عند الشركات الأكبر . فالتحكم الاقتصادى 
الإقليمى » والأحياء الصناعية المزدهرة , والمشاركة الفعالة وتقسيم العمل بين 
الدول القومية والحكومات الإقليمية هى جميعا مكونات أساسية لنجاح 
الاقتصادات القومية فى الأسواق العالمية (") . 

وإذا كانت الحجج السابقة صحيحة ٠‏ سيكون لغالبية الشركات الكبيرة 
والصغيرة العاملة بنشاط فى الأسواق العالمية مصلحة أكيدة فى التحكم العام 
المستمر القومى والدولى فى الاقتصاد العالمى . فهى على النطاق العالمى تسعى 
إل قدو كن ا E GUY‏ نك اة المالية «وطان مصموة Stas‏ 
الحرة وحماية للحقوق التجارية . وتسعى على النطاق القومى إلى الاستفادة من 
المزايا الواضحة المعالم التى تهيئها الأطر الثقافية والمؤسسية للدول الصناعية 
اناه :ا کان للشركات مده المداك سكو مون عير الل ر 
كبيرة أن يجىء إلى الوجود اقتصاد دولى غير محكوم يتألف من أسواق مفتقرة 
إلى الاداؤة ف وم E E TEAT‏ ا gle Lol‏ ا فدات 
متعلقة بالعناية الإلهية - مستمدة من قراءة تبسيطية للاقتصاديات الكلاسيكية 
الجديدة ترى أن الأسواق كلما اقتربت من الكمال والتحرر من التدخل الخارجى 
أضبحت &US JST‏ كاليات لتخضيص الوارد > أو على Lisl gil‏ مانت sol‏ 
اليسار الماركسى ترى أن رأس المال الدولى قوة شريرة دون لبس e‏ غير مكترثة 
بالشواغل القومية أو المحلية . وفى الحالة الأولسى تكون السلطة العامة بالفعل 
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لا ضرورة لها وأفعالها ( خارج المهام الجوهرية مثل حماية الملكية ( لا تنتج إلا 
تستطيع القيام بشىء فى مواجهته داخل نطاق النظام الدولى القائم . 

وفى هذا الفصل والفصول السايقة عليه دللنا على أن هناك أسسا اقتصادية 
قوية للاعتقاد بان الاقتصاد الدولى ليس غير قابل للتحكم على الإطلاق . وخلاصة 
الفصل السادس إذن أن التحكم ممكن فى مستويات خمسة من الاقتصاد الدولى 
الال gee‏ 

. من خلال الاتفاق بين الدول المتقدمة الكبرى وخاصة مجموعة الثلاثة‎ -١ 

۲ - من خلال عدد كبير من الدول التى تنشىء هيئات تنظيمية dalle‏ لبعد 
معن فن LUSH‏ الاقتضادى مكل ختطمة التخارة MAGI‏ 

Y‏ - من خلال سيطرة تكد ت تجارية مثل الاتحاد الأورويى أو النافتا على 
مناطق اقتصادية واسعة . 
ويخ الشركات:والمصالم الاجماعية الرئيسية » 

6 - من خلال سياسات على mel‏ ستوى الاق فليم تقدم خدمات جماعية للأحياء 
الصناعية . 

وهذه الترتيبات والاستراتيجيات المؤسسية تستطيع أن تضمن الحد الأدنى 
والثروة . ولسوء الطالع ليست هذه هى المشكلة التى يثيرها مفهوم ah gall‏ ‘ 
فالقضية alot! Gab cual‏ الترلى Sail‏ يتفش تحقيق اذاف مرك مكل 
تشجيع العدالة الاجتماعية والمساواة بين البلاد والرقابة الديموقراطية الأوسع من 
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جانب غالبية شعوب الأرض بل القضية هى هل الاقتصاد الدولى قابل للتحكم 
على الإطلاق ؟ 
السيادة الجديدة 


إذاا كان من الواجب الجدء بادخال اليات Sail‏ الول وإعبادة ail‏ 
فسيكون دور الدول القومية محوريا . ولا ينبغى مواصلة النظر إلى الدولة القومية 
باعتبارها قوى « حاكمة » . قادرة على فرض نتائج معينة على كل أبعاد السياسة 
فى نطاق أراض محددة بواسطة سلطتها الخاصة » بل باعتبارها مواقع Kas‏ 
انطلاقا منها اقتراح أشكال للتحكم « وإضفاء الشرعية عليها ورصدها . والدول 
القومية هى ان ببساطة Ga‏ من القوى والهيئات السياسية فى نظام معقد من 
ا من lle per‏ إلى ا لكي لقنا alte‏ وا ركذن 
بفضل علاقتها بأرض وسكان . 

ويظل السكان مرتبطين بأرض محددة وخاضعين لجنسية ( مواطنة ) دولة 
قومية. وتظل الدول « ذات سيادة » لا يمعنى أنها كلية القدرة أو كلية 
الاختصاصات فى أراضيها › بل لأنها ترعى أمن حدود أراضيها »كما أنها 
US caer‏ و الكل تلك ل حسف ىجنا کن دیو و | لن كن قا 
الخ دان انط الإذارة والتؤحيه و لمات النولية والسواسات AS dl‏ ال 
Laat‏ المعاهدات جات حميعا إلى GY gaal‏ :الدول"القومية الزكسيية ple coli‏ 
نانا وإشيفاء الشرعية عايها بؤاسطة تيس السيادة :إن السياةة GN Uta‏ 
Jai‏ ملكيتها فالدول تسلم سلطتها لهيئات فوق قومية . ولكنها ليست كما ثابتا .. 
إن السيادة قابلة لنقل الملكية وقابلة للانقسام ولكن الدول تكتسب أدوارا جديدة 
حتى وهى تسلم سلطتها أو تتنازل عنها » وعلى وجه الخصوص فقد صارت لها 
وظيفة منح الشرعية والدعم للهيئات التى أنشأتها بواسطة هذا الإقرار لها 
E NEOGEO‏ اكب laste els‏ السمة الفارقة 
للدولة القومية فإن ذلك يرجع إلى أن للدولة دور مصدر الشرعية فى تحويل 
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السلطة أى إقرار سلطات جديدة « فوقها » « وتحتها » على السواء : فوقها من 
خلال اتفاقيات بين الدول لإقامة أشكال من التحكم الدولى والالتزام بها » وتحتها 
من خلال ترتيب الدولة ترتيبا دستوريا داخل أراضيها لعلاقة القوة والسلطة بين 
الحكومات المركزية والإقليمية والمحلية . وكذلك لأشكال الحكم الخاصة المعترف 
بها عموما فى المجتمع المدنى . وما تزال للدول القومية أهمية مركزية لأنها 
الممارس الرئيسى لفن الحكم باعتباره عملية توزيع السلطة › وتنظيم شؤون 
أشكال الحكم الأخرى باعطائها شكلا وشرعية . وتستطيع الدول القومية القيام 
بذلك بطريقة لاتستطيعها أى هيئة أخرى » فهى محاور تربط الهيئات الدولية 
والأنشطة تحت القومية لأنها تضفى الشرعية باعتبارها الصوت الوحيد لسكان 
يقطنون أراضى محددة . وهى لن تستطيع ممارسة فن الحكم باعتباره عملية 
توزيع السلطة إلا إذا استطاعت على نحو مقنع تقديم قراراتها باعتبارها 


وفى نظام للتحكم يتصف بأهمية الهيئات الدولية والأجهزة الإدارية الموجهة 
a p Luly‏ النولالقونية هات ted‏ حاسمة وهنا" pl‏ اتك 
يبلغ مرتبة شكل سياسى كوكبى تكون الدول القومية الكبرى فيه بمثابة الناخبين 
الدوليين A)‏ . وتضمن الدول بدرجة تقوم على التوسط أن الأجهزة الدولية 
مسؤولة أمام جماهير العالم الرئيسية Sige‏ القرارات التى تؤيدها الدول 
الرئيسية يمكن تنفيذها بواسطة الهيئات الدولية لأنها ستكون مدعمة بقوانين 
tales‏ و al‏ ا 

وهذا التمثيل غيرمباشر بدرجة كبيرة ولكنه الأقرب إلى الديموقراطية 
والمسؤولية من أى شىء أخر يستطيع التحكم الدولى الحصول عليه . فالجماهير 
الرئيسية فى الديموقراطيات المتقدمة لها بعض التأثير على دولها وتستطيع هذه 
الول لفاوق السياسات او بويك هذا انكر يكين AST‏ اتفال ]ذا 
كان سكان عدة دول كبرى قد حصلوا على معلومات واستجابوا لها عن قضية 
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ما بواسطة « المجتمع المدنى « العالمى المكون من منظمات غيرحكومية متعدية 
القومية . وهذه المنظمات مثل السلام الأخضر أو الصليب الأحمر أكبر مصداقية 
من الشركات فى أن تكون عناصر فاعلة متعدية القومية حقيقة . ومن الأسهل 
خلق هيئة عالمية لا قومية من أجل القضايا المشتركة fie‏ البيئة أو حقوق الانسان 
بالمقارنة ببناء مشروع اقتصادى بلا جذور ويطلب من العاملين فيه أن يطابقوا 
بين أنفسهم وأنشطته المادية فوق أى شىء آخر فى العالم . 

وفضلا عن ذلك فإن مقولة المنظمات غير الحكومية تسمية مغلوطة e‏ إنها 
ليست حكومات ولكن الكثير منها تلعب أدوار تحكم حاسمة وعلى الأخص فى 
الفجوات بين الدول والأنظمة الإدارية التوجيهية الدولية . وهكذا تقدم منظمة 
السلام الأخضر عونا فعالا فى ضبط صيد الحيتان . 

ويقدر مساو حيث تكون الدول القومية فى الواقع ضعيفة وغير فعالة إلى 
الدرجة التى يفترض منظرو « العولمة » أن تكون عليها كل الدول « كما هى الحال 
فى أجزاء من أفريقيا » تقوم بعض المنظمات غيرالحكومية مثل أوكسفام ببعض 
الوظائف الأولية للحكومة مثل التعليم وإغاثة ضحايا المجاعة . 

إن نظاما اقتصاديا محكوما دوليا » تسيطر فيه الهيئات العالمية والتكتلات 
التجارية والمعاهدات الرئيسية بين الدول القومية التى تؤمن سياسات مشتركة 
على أبعاد معينة رئيسية من رسم السياسات » سيواصل إعطاء الدولة 
القومية دورا . وهذا الدور يؤكد السمة النوعية للدول القومية التى تفتقر إليها 
الهيئات الأخرى وهى قدرتها على تثبيت الصفقات فى اتجاه صاعد لأنها ممثلة 
أراض » وفى اتجاه هابط لأنها سلطات شرعية من الناحية الدستورية . ومن 
المفارقات إذن أن الدرجة التى بلغها الاقتصاد العالمى من التدويل ( لا من العولة ) 
تعيد تأكيد الحاجة إلى الدولة القومية , لا فى ثويها القديم باعتبارها السلطة 
الوحيدة old‏ السيادة بل باعتبارها dhe‏ متابعة بين المستويات الدولية للتحكم 
وجماهير العالم المتقدم المفصحة عن نفسها . 
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الدول القومية وحكم القانون 

الدولى . وهناك سبب آخر لقول أن الدولة « القومية » ستبقى كشكل مهم 
اف الاي اورفو سه ei‏ الأرفاط اا ا حول 
» السيادة ELER‏ أن تكون المصدر الأول للقواعد الملزمة = القانون als oc‏ نطاق 
أراض معينة 3 BrT‏ الدور Kias 4} gall‏ لتشريع القانون وتنفيذه كان EST‏ 
الرئيسية للتحكم داخل نطاق sf‏ راض معينة . ولكن اليوم أصيح دور alles‏ 
ال ا tas‏ عق تلك pal per‏ في الحملية الشاريفية Stat‏ 
الدولة الحديكة . 

وستلخص الحجة مقدما: فالدول القومية كمصادر لحكم القانون شی 
ele‏ کو الفط ale ll‏ م كلول هاف الو تلك ا 

5 : ودر ږن امن مون وی 8-6 و 
مجتمعات قومية « تعددية « ذات أشكال متنوعة من الإدارة ومعايير الجماعة . 
وقد تكون الدول المصدر الرئيسسى أحكه ۽ القانون دون أن کون wold‏ سديادة بالمعنى 
O Se ieee e pg tall‏ ل ب الوحيدة للحكم 
Ullal‏ بواسطة gills (aL Sed! ١ yay!‏ ؛ إن علية (gl!) poled!‏ 
hid | g‏ اد وكلية القدرة کي 1 الدولة ds aipa n‏ لحدكم lall‏ مون ` ae‏ وا قم gat!‏ 
كانت هذه الأشياء من (al Lali‏ رده صقات taadi‏ ل ie Belle‏ دشار ف السياد 6 
التى ديه dia‏ تصدم الخلاطا 0 و اتی aw) alee.‏ الصفات ee‏ دقو يضها . 

sal‏ كانت الدول دات وجهين » فمى من ناحية مراكز اتخاذ القرارات الدائمة 


ومراكن السلطات rae‏ دارية الدائمة ولي ي مل شاحية os!‏ مصادر القواعد التى 


تحد من نطاق أفعالها هى نفسها وأفعال مواطنيها . وهذان الوجهان قد يسيران 
كن ay all‏ نش ممعي eat ae cai oN a‏ بلكل الول 
القومية بوصفها هيئات إدارة ورسم سياسة وقد رأينا أن الهبوط فى بروز دور 
اشرب ان قفي وى" E T E‏ فو ف اخ [EAU‏ ال 
تفرضها الدول كهيئات حاكمة على مجتمعاتها . ولا يعنى هذا أن الوظائف 
الفاكوتدة و لكوي الول ا و 2A gall‏ اة رخس الدزلة وقد 
واقعى حقيقى ومتوجه إلى تحقيق نتائج » يتعلق بالقرار السياسى وتنفيذ 
القرارات من خلال الفعل الإدارى » Li‏ الوجه الآخر فهو إجرائى ويتعلق بدور 
الدولة كمنظم للفعل الاجتماعى بأوسع المعانى › ويالقواعد باعتبارها مرشدة 
للفعل ويالترتيبات الدستورية باعتبارها التى تقضى بين الدعاوى المتنافسة 
EAR ERNEA‏ 

E gre E E REA 5 PE ee O شان نو‎ AT 
سلطاتها وسلطات الآخرين والتى ترشد الفعل من خلال الحقوق والقواعد دور‎ 
ب ) وتتطلب المجتمعات التجارية هذا‎ ١194 محورى فى حكم القانون ( هيرست‎ 
الحد الأدنى من اليقين والدوام فى عمل رجال الإدارة والفاعلين الاقتصاديين الذى‎ 
يتضمنه حكم القانون . وقد ظلت المجتمعات الغربية ناجحة اقتصاديا ومتحضرة‎ 
نسبيا فى معاملتها لأعضائها حينما حققت الأمن واليقين بحكم القانون - مقلصة‎ 
الأضرار التى كان يمكن أن يسببها المواطنون والشركات والحكومات . وقد تكرر‎ 
hire ever Pele CONE Tew Re | Bee Peer’ evr en ريق‎ 
is Coste شن الو اه ل الدزلة ف كيان‎ eles 
mi elias 

فإذا تحركنا نحو نظام اجتماعى وسياسى أكثر تعددية وتعقيدا أصبح حكم 
القانون أكثر أهمية بدلا من أن يكون أقل أهمية e‏ بل سيصبح أكثر أهمية من 
أهميته فى دائرة التنظيم الإدارى » فالفجوات بين التشريعات مدمرة لليقين 
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والأمن الضروريين للعناصر الفعالة فى مجتمع تجارى » لأنها تسمح لمن لاخلاق 
لهم بالتهرب من التزاماتهم وانتهاك حقوق الآخرين . وعلى سبيل المثال فإن 
ملاذات bly LARA Gil all‏ الدول Ul‏ ترقع خسف الصلحة + ومقالب 
النفايات الملوثة للبيئة تسمح كلها للفاعلين الاقتصاديين فى العالم المتقدم من 
القهرت Gs‏ ارامات الجا الأول إن ULe‏ يكال من قري سياسية يتاك 
ومنظمات حاكمة متباينة على المستويين الدولى والقومى ستحتاج إلى شبكة 
تؤاشج من السلطات العامة تنظم وترشد العمل بطريقة متسقة نسبيا ٠‏ بتقديم 
معابيز الخد الأدنى للسلوك وتفادى الأضرار . ويهذا المعنى ناخد الكرتيبات 
القانونية من ناحية أنها ihlu‏ محايدة pouvoir neutre‏ وليست جزءا من 
سياسات متحيزة لقضايا محددة أو من التنظيم الإدارى . ويظل نموذجنا لمثل 
هذه السلطة هو Ugs‏ القانون Rechtsstaat‏ . وكانت الدول القومية تجسيدها 
الأولى بمقدار ما تطابقت مع ذلك المفهوم للسلطة » كمصدر للقانون هو نفسه 
قانونى » ومحدد الفعل بواسطة القواعد . 

ود اقل all‏ مدا رن قل teal‏ ووو سخا Uta‏ العامة" alg ol)‏ 
الى تقوم بالتحكيم E Oe‏ أل تكو محايدة ين جماعات PER‏ 
تعددية ومتنافسة jules old‏ مختلفة - والتى تقدم لمواطنين بلغوا درجة عالية من 
التفريد أساسا إجرائيا مشتركا ينظمون بواسطته تفاعلاتهم معا . إن نظاما 
تعدديا للسلطة وجماعات تعددية يتطلبان سلطة عامة كوسيط يستطيعون من 
خلاله احتواء نزاعاتهم . وكما قال جيه . ن . فيجبس ( ۱۹١١‏ ) فى بداية القرن 
إن انحدار المطالب المتطرفة « لسيادة » الدولة لا يعنى نهاية السلطة العامة التى 
تضع القوانين . وقد تكف الدولة عن أن تكون ذات سيادة بالمعنى القديم - فقد 
تقتسم السلطة مع أشكال تحت قومية للحكم ذات سلطات مستقلة نوعية 
paia‏ وقد USS‏ عن site!‏ الروابط وا لاتهادات أخيلة قانونية tied‏ طاتا 
المحدودة كمنحة من مرسوم قابل للفسخ أصدرته هى - ولكنها ستحدد نطاق 
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السلطة الشرعية والسلوك الشرعى فى أدوارها كحكم دستورى وواضع قوانين . 

وفى مجتمع فردى النزعة تعددى حيث لا يوجد إلا القليل من المعايير 
المشتركة » وحيث تدهورت التنظيمات الجماعية الملزمة وحلت محلها جماعات 
اختيار » وحيث ضعفت الجزاءات الاجتماعية غير الرسمية يصبح حكم القانون 
أكثر ضرورة لا أقل ضرورة . 

ولا يعنى ذلك أن الدول ستكون قادرة على التغلب الكامل على المشاكل 
والصراعات المتضاعفة التى تنشأ عن التعددية النامية فى المجتمعات الحديثة ؛ 
ولكننا نزعم أنه دون سلطة عامة تتوسط بين هذه المجموعات المتعددة من خلال 
حكم القانون ستصبح هذه الصراعات غير محتملة . ( هيرست 15197 الفصل 
الثالث ) ويمعنى من المعانى فإن تقلص الحرب كمصدر للتماسك القومى › 
وتضاؤل دور الدولة كمدير اقتصادى يقلل من السلطة ومن المطالب التى تستطيع 
الدول أن تمارسها على المجتمع كهيئات ويؤر إدارية لتميز الهوية » فهى تمتلك 
قدرة أقل على فرض التماسك الداخلى على الجماعات . 

والنتيجة الثانية لذلك أنها تصبح Jil‏ ازدواجا فى الوجه » وأقل إعاقة من 
جانب الحاجة إلى موازنة دوريها كإدارى أولى وسلطة عامة محايدة بطريقة تجعل 
من الشهل ,على :فلك الدول days‏ مقتعة أن glass‏ الضندازة للدور الأول . 

كما أن تبريد السياسات القومية يعطى الدول مجالا لتوسيع أدوارها كقوة 
محايدة داخلية وكحكم بين مصالح متنازعة i‏ وهو شىء جعلته دعاوى « السيادة » 
المفرطة « عالية الشحنة » إشكاليا . 

وسيصبح دور الدول خارجيا كمصادر لحكم القانون أكثر مركزية .ومع 
اتساع التحكم الدولى الاقتصادى والبيئى والاجتماعى يزداد دور القانون 
الدولى . فالهيئات الدولية والأنظمة الدولية المرتكزة على معاهدات واتفاقيات بين 
التول» والهيئات المدنية النولية التى تزاول وظائف عامة غالمية دفاعا عن حقوق 
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الإنسان » ومعايير البيئة تستتبع جميعا توسيعا لنطاق القانون الدولى . ولكن 
القانون الدولى لا يستطيع أن يعمل بدون دول قومية لا لمجرد كونها دعاماته 
المادية ولا لكونها القوى التى يخاطبها بل باعتبارها دول قانون أى هيئات تشرع 
القانون وتلتزم به . فالقانون الدولى دون مجموعة مهمة من الدول التى هى 
مصادر aal‏ القانون يصبح مشروعا متناقضا › وهو يشبه دولا تفرض القوانين 
على مواطنين لا يستبطنون داخلهم قواعد أو يحكمون أفعالهم بهذه القواعد . 
فالمجتمع الدولى كرابطة من الدول لا يستطيع أن يعتمد على أجهزة فوق قومية 
اتشريع وتنفيذ القوانين بل يتطلب دولا تقبل حدودا دستورية فوقها وتحتها . 
ويهذا المعنى فان الانتقال من مجتمع فوضوى من الدول إلى alle‏ تكون فيه الدول 
جزءا من رابطة مشتركة يتطلب أن تقبل الدول الأعضاء فى هذه الرابطة 
الالتزامات القانونية الدولية كما يتطلب أن تحكم الداخل تبعا لمقتضيات حكم 
القانون . وبهذه المعنى تظل الدولة « باعتبارها مصدرا يحترم القواعد الملزمة c‏ 
محورية بالنسبة لاقتصاد ومجتمع يتسمان بالطابع الدولى . 
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الفصل gili‏ 
| شلا سسة 

قدمنا فى الفصول السابقة حجة مناهضة لفكرة أن الاقتساد الدولى قد 
أصبح أو فى سبيله إلى أن يصبح Ugao‏ أو كوكبيا وفقا لتعريفنا فى الفصل 
الأول . « Ugalla‏ » صارت مفهوما أنيقا فى العلوم الاجتماعية ووسط مفكرى 
الإدارة . ويؤكد الكثيرون على نطاق واسع أن اقتصادا كوكبيا gas‏ قد انيثق 
أو بدأ فى الانيثاق > وفيه تكون الاقتصادات « القومية » المتميزة ومن ثم 
الاستراتيجيات المحلية للادارة الاقتصادية القومية غير مطابقة مقتضى الحال 
على نحو متزا دد « كمأ مؤكدون أن الاقتصاد فى pial alll‏ دوليا فى دينامياته 
الأساسية وتغلب عليه قوى السوق الكوكبية غير القايلة للتحكم « فأصبحت 
s palic‏ الفاعلة الرئيسية وقوى التغير (SSI!‏ فيه هى الشركات متعدية القومية 
لتى لا ولاء عندها لأى دولة قومية » والتى تتخذ موقعها فى أى مكان من سوق 

الكوكب حسيما تملى المصلحة . 
وفى هذا الكتاب طرحذا للتساؤل صحة ودقة الكثير من الدعاوى القوية 
المقدمة حول « العولمة » . وقد أشرنا إلى المشاكل الآتية المثارة فى أطروحة 
Uyali‏ الأولى أن قليلا من أنسار العولة هم الذين يطورون مفهوما معتماسكا 
عن اقتصاد العالم تكون فيه القوي والعوامل فوق القومية حاسمة . والثانية CV‏ 
الإشارة إلى شواهد التدويل المتسارع للعلاقات الاقتصادية منذ سيعينات الفرن 
الس رین ليست فى ذاتها دليلا على انبثاق هيكل اقتصادى كوكبى بشكل aiio‏ . 
والثالدة أن الاقتصاد الدولى قد تعرض لتغيرات هيكلية كبرى فى القرن الماضى 
كما كانت هناك فترات أسيق من تدويل التجارة وتدفقات رأس JU!‏ والنظام 
النقدى وخاصة فى الفترة مأ بين 1417١‏ و 14914 . والرابعة هى أن الشركات 
مدمديه القومية التوكيية نحق Chou‏ العدد نسييا et ge‏ معظم الشركات متعددة 


os aa Fii‏ التاجحة تواصمل العمل انطلاقا من فو | عد قو aia‏ متسيزة .و المشكة 
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الأخيرة أن توقعات التنظيم والتوجيه بواسطة الشركة الدولية » وتشكيل تكتلات 
تجارية وتنمية استراتيجيات قومية جديدة IAG‏ التدويل فى الحسبان لم تستنفد 
على الإطلاق . 

ا و31 اف ا وی PEES A‏ 
الل تشين إلى إمكانات اه الك فى اقتصنان العالم ولك ل gata‏ 
فى غاز الغؤلة اتا ا و ا نقيل فى ت اة ق 
لقا ادرا كفن ر فى البيكل وا کال اک عا كان ا ا 
ادها اطول E‏ الخ ال ةاي EEEE I‏ 

وفى سياق تحليل الفصول السابقة ميزنا خصائص خمسا رئيسية للاقتصاد 
التو اللنبكق جديرة بالتكزار ك من هذه الخلاضة : 

IM!‏ :أنه فى نطاق الاقتصنان النولى المعامسن فقن الماؤقاك وة pa‏ القن 
ou‏ الاكتصادات ASV‏ مطورا وقاضة Lael‏ ستظلمة الارن اقتاد 
Brier ere ae eee cecal‏ 17 انك CIRCLE revi Pree N‏ 
السنوات قريبة العهد بمقياس نصيبها من التجارة والاستثمار العالميين . ففى 
alta ah‏ لقره كان Asa ek‏ :فى الافة اتاو الا ور 
اقتا ات aay‏ الارن الافتصادف ال scat iG‏ إلى Rel‏ عفن 
eI‏ عمف امعصباناك أوريها افر هة ARE ITE EE‏ 
EE OEE PEE Pe‏ مي ae |e‏ الا لي 
اا ي ا وك فا لحي VN‏ اض اقا 
العمل نكرن lay‏ الصتاعة اقم همي التن شفك عضوي diaa‏ 
A RIN ES‏ ا ي 
الا حديةة اق فاو JSS‏ الأ جو ها به ان اهما اتر Loge‏ 
E A a LEAS‏ 


هذه الدرجة أو تلك على البلاد الأكثر تطورا فى الأسواق والاسثتمار . وهو وضع 
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JS 2S لوال توه‎ agate fii aia 

والثانية أنه لا يحيط إلا شك ضئيل بحقيقة وجود تدويل متصاعد Slow‏ 
النقود ورأس JUI‏ منذ السبعينات liage‏ تغير بارز فى فترة مابعد الحرب . وقد 
تشبث الكثيرون بذلك « باعتباره علامة على تغير جذرى نحو اقتصاد معولم فى 
فترة مابعد السبعينات . وأدى ذلك إلى تأكيد قوى لأن الاقتصادات القومية لم 
تعد قابلة للتحكم لأنها أصبحت على نحو متزايد مخترقة بواسطة « رأس JUI‏ 
المالى الدولى » . فهذا العجز عن التحكم فى تدفقات رأس المال قد قوض أى 
مصداقية باقية لسياسات الإدارة الاقتصادية الكلية القومية . 

ولكن تضمنات هذا التدويل للأسواق المالية ليست بعيدة عن اللبس والإبهام . 
وقد Gs‏ أن التغلغل المالى الدولى فى المملكة المتحدة واقتصادات أخرى ( بمقياس 
الانفتاح لتدفقات رأس المال ) كان أكبر بين ۱۹۰۰ و VAVE‏ منه فى أواخر 
الثمانينات . وتظهر نتائج مماثلة للتجارة الخارجية كنسبة مئوية من الناتج المحلى 
الإجمالى . وهكذا فمن المهم تذكر أن الاقتصاد الدولى لم يكن أقل تكاملا قبل 
4 مما هو عليه الآن . فالأسواق المالية والأسواق الرئيسية الأخرى كانت 
محكمة التكامل بمجرد أن اتخذت أسلاك التلغراف تحت البحر مكانها » ويطريقة 
ليست مختلفة جوهريا عن أسواق اليوم التى تصل مابينها الأقمار الصناعية 
ويحكمها الكومبيوتر . 

وفضاة عن ذلك يجب أن تكون حذرين فى تقصيل أسياب الثمو الحديث 
الذى لا يمارى أحد فى ضخامته فى التدفقات المالية الدولية وفى السيولة . وهنا 
نحتاج إلى نؤكد (Í)‏ تعويم أسعار الصرف (ب) . ارتفا ع سعر النفط وماترتب 
عليه من مشكلة ديون العالم الثالث » (ج) الظهور غير التوقع لأرصدة الأوبك 
الضخمة القابلة للحركة ‏ (د) الانكماش الدولى وتعاظم الدين الحكومى خلال 
السبعينات » (ه) ظهور اختلالات هيكلية فى المدفوعات عند عدد من الاقتصادات 
الكبيرة » وفى النهاية (و) تحرير الأسواق المالية والتخلى عن تنظيمها من جانب 
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الحكومات القومية وكذلك التخلى عن الرقابة على رأس JU‏ . وكل هذه السمات 
عملت على زيادة مدى التدفقات الدولية لرأس المال . وإذا كان علينا أن نفرد سمة 
مركزية فستكون بالتأكيد تعويم أسعار الصرف - فالكثير من السمات الأخرى 
تترتب عليها ( على سبيل المثال تقويض الضوابط على رأس المال وتكامل التجارة 
فى العملة وأسواق الأسهم وهى بالفعل سمة جديدة للفترة الراهنة eal‏ 

ويوضح ماسبق كم من هذه التغيرات يمكن أن يكون مؤّقتا . وهى ليست مما 
لا يمكن أن يتخذ مسارا عكسيا . ويمكن أن يتناقص التقلب فى أسواق العملة 
الدولية كما أن العملات الدولية الكبرى هى ندرجة ما clac‏ مروضة أو« مدارة » , 
على الرغم من بقاء نقص فى الإرادة . السياسية من جانب اللاعبين الرئيسيين 
لتوسيع الأشكال القائمة من الإدارة . وفضلا عن ذلك فالسلطات بعد احتضان 
ابتدائى متحمس لتحرير السوق والتخلى عن التنظيم والتوجيه » تعترف بأن هناك 
عواقب غير مرغوب فيها لذلك « ويميل الاتجاه الآن نحو إعادة التنظيم والتوجيه . 
وبالإضافية إلى ذلك هناك علاقات تدل على أن الاختلالات الهيكلية فى حسابات 
ole sive‏ اللاعيين الرئيسيين وخسابات day ple Brat! bY‏ الرس قد 
بدأت أخيرا فى الانفراج » وكذلك الحال مع معدل نمو الاختلالات المالية الحكومية . 
وعلى وجه العموم تحركت المواقف المالية للاقتصادات المهمة إلى وضع من «٠‏ 
اخم ا لی Gy Gad‏ الماد ناكل Ip eaten‏ امه 
الاتجاهات يمكن أن تساعد فى « تبريد نادى القمار » على نحو آلى تلقائى إلى 
هذه الدرجة أو تلك دون تغيرات هيكلية كبرى أبعد مدى فى التحكم الدولى . 

والكالخة كنا يناك pan‏ مسو اسمن اها (pb‏ الست طف اله 
والمصنوعة بين الاقتصادات المصنعة . فمعظم أسواق المنتجات الصناعية 
الرئيسية أصبحت الآن دولية » والآن تستورد الاقتصادات الكبرى وتصدر كميات 
Lage‏ من هذه القع على cae‏ أن ple slated!‏ انار GAIAM‏ فيل clita‏ 
كان سائدا وكانت أسواق الصادرات أكثر تخصصا . وكان لذلك تأثيرحتمى على 


210 


قدرة Sill‏ المقزده على gal tales‏ سيسات Sls‏ كد فر Joe‏ 
call‏ أن انق وان اقطان الأرروبى ككل Gly‏ اقتصادات COSA‏ السوق eg AY‏ 
ماقزال تصدركسية مذهلة الضمالة من asl‏ المخلى الإجمالى . 

والرابعة أن أحد المصاحبات الرئيسية للنمو فى العلاقات التجارية متبادلة 
الاعكعان على ال فق اتسا وال مخت هو phil‏ السامن ل كات 
ذات الطابع الدولى ٠‏ ويتضمن ذلك أيضا الاستثمار الأجنبى المباشر . وقد أثيرت 
من قبل مسالة الدور المحثمل للشركات متعدية القومية فى ضعضعة ممارسة 
الحكومة القومية لسياسة اقتصادية مستقلة . ولكن نطاق هذه التطورات مطروح 
للتساؤل ..فما تزال معظم الشركات الدولية لا تعمل إلا فى عدد ضئيل من البلاد 
أو إقليميا فى الأغلب . ويعبارة أخرى هناك القليل من الشركات متعدية القومية 
بحق « وتواصل الشركة المتعددة القومية السيادة « وليست الاستثناءات القليلة من 
ذلك هى القاعدة . وفوق ذلك تتكيف معظم الشركات متعددة القومية على نحو 
سلبى مع السياسة الحكومية بدلا من أن تحاول باستمرار إضعافها . والسؤال 
العقيقى الموجه إلى الشركات متعدرة القوفية ليس ISU‏ تهدد دائما بان كفادر 
أحد البلاد إذا بدت الأمور سائرة على غير ما يرام بالنسبة لها هناك » ولكن 
السؤال ga‏ اذا تفشل العالبية العظمى يدها فى المقادرة وتواصل البقاء ف 
Sell‏ موطدها ومراكة Leta]‏ الكبرى ‏ إن الشركات تة فزت Sasa‏ 
الإحجام عن اقتلاع جذورها لأنها متحصنة فى أسواق قومية نوعية ومع موردين 
وتجار محليين . وذلك يجعل مغادرة أسواق قومية معينة صعبة وياهظة التكلفة 
مالم يكن هناك إفقاد هيكلى جوهرى للحوافز بدلا من صعويات ظرفية أو قيود 
سياسة نوعية تفرضها حكومات قومية . 

كما أن[ pal pat, Agta‏ مها كسا هن ممق فى أغلين 
الأخوال فال الى god‏ المجازة م yall‏ العامة اكا على سميل JULI‏ 
كان geil‏ الإجمالى للاستثمان المباشر gin‏ وقت قريب جدا صغيرا . وغلى وجه 
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العموم أبدت أشد الأمم الصناعية Jis ) lala‏ ألمانيا واليابان ) إحجاما كبيرا 
عن استثمار وتنمية النشاط الصناعى الجوهرى فى الخارج » فهى تحتفظ بكتلة 
طاقتها على تحقيق القيمة المضافة داخل الوطن ( على الرغم من أن ذلك قد يتغير 
عندما ترغم هذه البلاد على الاستجابة لارتفا ع سعر عملاتها ارتفاعا بيدو بلا 
هوادة ) . وفى الحالتين يرجع ذلك إلى أسباب متنوعة ليس من المستطاع 
تلخيصها كلها فى كفاءة السوق أو مقاييس الموازنة . إن رأس المال المالى الألمانى 
واليابانى يبقيان « قوميى » النزعة ملتزمين بقطاعيهما الصناعى المحلى على نحو 
مغاير لرأس المال الأنجلى أمريكى . وللشركات الألمانية واليابانية التزام راسخ 
بقوى العمل عالية الكفاءة والمثابرة » كما أن « الصفقة » القومية بين العمل ورس 
JUI‏ لدعم الرخاء جزء جوهرى من تسوياتهما الاقتصادية السياسية بعد ٠٠٤١‏ . 
وفى كلا البلدين سيتعين دفع ثمن سياسى فادح إذا شحن جزء كبير من الانتاج 
الصناعى إلى الخارج » وتعثر رخاء العقود قريبة العهد . 

والخامسة » وهى أكبر تطورات ما بعد VAV.‏ أهمية وأطولها بقاء » هى 
تشكيل تكتلات تجارية واقتصادية فوق قومية . والمشكلة التى يثيرها تطور 
اقتصاد دولى أكثر اتصافا بالإقليمية هى الميول الحمائية التى قد يولدها . وإذا 
كان على هذه الميول أن تنيثق بقوة فإنها تستطيع إضعاف بعض الاتجاهات 
الأخرى نحو التدويل التى أبرزها هذا الكتاب مثل الزيادة فى التدفقات التجارية 
العالمية متبادلة الاعتماد على الأخص » وكذلك تكامل الأسواق المالية الأبعد مدى . 
وتحتاج هذه القضية إلى بعض الدراسة الدقيقة من مسافة أقرب . والسؤال العام 
يتعلق بشكل الاقتصاد الكوكبى عندما ati‏ تعددية الأطراف الليبرالية لفترة 
مابعد الحرب على اتخاذ وضع الدفاع . ومن الواضح أن ذلك هو الاتجاه السائد 
فى الفترة الحالية وهو يسمح لنا بإجمال سؤال مهم ناقشه هذا الكتاب . هل 
ستحل العولة محل التأكيد القائم على تعددية الأطراف الليبرالية ( أو تعددية 
الأطراف المصغرة انظر ما يلى ) والتدويل الأبعد مدى للنشاط الاقتصادى ؟ 
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وإجابتنا توحى بالنفى » والناتج الأكثر احتمالا هو التطوير الأبعد مدى لاقتصاد 
دولى أكثر اتصافا بالإقليمية بطريقة جديدة e‏ يمكن أن تسوده نزعة ثلاثية 
الأطراف متالفة من الولايات المتحدة رنافتا » والاتحاد الأوروبى ( الموسع ) 
واليابان ( مع أى بدون حلفاء حافة المحيط الهادى الممكنين ) . وسيستتبع ذلك 
نفسه أيضا زيادة فى المفاوضات الثنائية بين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين وأطراف 
أخرى أقل حجما - وهو ما أسميناه فى الفصل السادس « تعددية الأطراف 
المصغرة » lipy‏ أطلق المرء على ذلك الناتج « عولة » فليكن له ذلك ولكنه لا 
يطابق النمط المثالى المقدم فى الفصل الأول . 

وتوضح المناقشة السابقة أنه على حين أن الإدارة الاقتصادية القومية 
الكلاسيكية لم يعد لها إلا نطاق محدود ‏ وأن الآليات متعددة الأطراف للتحكم فى 
الاقتصاد الدولى أثناء الفترة من VY - VAL‏ أصبحت GYI‏ متقادمة إلى حد 
كبير فإن هناك قضايا بازغة عن إمكانات التحكم تتطلب تحديدا وتحليلا 
نظريين . وكما دللنا فى فصول سابقة فإن اقتصادات الدول القومية أقل خضوعا 
لأفعال « الحكومة » أى للسلطة التى تحدها أراض معينة » لهيئات ذات 
اختصاص اتخاذ تصرفات حسم نوعية وفعالة . ولا يترتب على ذلك أن العلاقات 
الاقتصادية على المستويين الدولى والقومى لاسبيل إلى التحكم فيها » والتحكم 
يعنى وسائل التنظيم والتوجيه والرقابة . إن هيئات التحكم يقل احتمال أن تكون 
دولا قومية أو مسؤوليها . وتصبح قضية التحكم بدون أو خارج نطاق الحكومة 
قضية مركزية الآن وعلى الأخص جانب الهيئات والآليات الممكنة للرقابة على 
الوظائف الاقتصادية الرئيسية وتثبيتها وإعادة توزيعها . وأبرز هذه العوامل هو 
استقرار سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر . وقد ثيت أن من 
الصعب إدارة أسعار الصرف دون ضوابط قوية على رأس ال مال . ولكن عودة إلى 
أى من ضوابط رأس المال بأسلوب بريتون وودز تبدو غير مجدية على نحو 
متزايد « بالرغم من أن بديل أسعار الصرف العائمة بالكامل ليس من المحتمل 
بقدر files‏ أن يبرهن على أنه مقبول من جانب الجماعة السياسية الدولية . وتبدو 


293 


المحاولات الأيعد مدى لبدء موقف « وسيط « يتسم بالتنظيم حول مناطق هدف 
معين وفرض ضرائب على نشاط المضاربة البحتة أرجح احتمالا . إن التعاون 
الدولى » والتحكم بواسطة التعاون بين التكتلات التجارية الكبرى e‏ والتعبئة على 
المستوى القومى لصالح مثل هذه الأهداف الدولية تتيح إمكانات لخلق اقتصاد 
عالمى مزدهر جرى تنظيمه من جديد . وأحد أسباب عدم التثبث بهذه الإمكانات 
هو التشاؤم السائد حول جدوى الفعل ABU‏ ( بالكسر ) فى وجه الأسواق 
الكوكبية » وفى هذا الصدد يشجع أشد دعاة « العولة » حماسا السلبية . 
وتظل بعض الهيئات البازغة للتحكم متأرجحة بين المرحلة القديمة والمرحلة 
الجديدة من الإدارة الاقتصادية القومية . إن خلق السوق الواحدة هو تشكيل 
لاقتصاد إقليمى متكامل ولكن دون هياكل مؤسسية ملائمة أو آليات سياسية 
لإدارته . ولن يصير الاتحاد الأوروبى Uys‏ عظمى موحدة « وبالمثل لن يستطيع أن 
يعمل بفعالية إذا ظل اتحادا مفكك العرى من الدول بدون توزيع مقر لسلطات 
الإدارة بين التكتل التجارى والمستويات القومية والإقليمية . وإذا استمر عدم 
التوافق هذا يصبح التوقع « تفسخا » أكبر حينما تنزلق القوى الاقتصادية 
والمشاكل من خلال الفجوات فى المستويات المختلفة للتحكم . وإذا بزغت سياسة 
تسقة فسيكون هدفها خلق « أورويا اقتصادية » تحكمها فى أعلى مستوى 
سلطات عامة كونفدرالية نوعية وظيفيا . وستكون هذه مختلفة عن الدول 
التقليدية » فستمتلك وظائف محدودة ومحددة وسينقصها حق فرض إرادتها على 
الأجيزة Gla‏ الفرعية sleet ey js‏ ارقش ell‏ مرف تحدن هده 
السلطات العامة ويدعمها هو أنها وأنها وحدها التى تستطيع على نحو فعال أن 
تشكل وتنسق السياسة باتجاه الخارج فيما يتعلق بالتكتلات التجارية الكبرى 
الأخرى » وفى تعاون معها مثل نافتا واليابان . وهكذا سيبلغ الاتحاد الأوروبى 
أقصى نجاح إذا عمل على رعاية التحكم الاقتصادى الدولى بدلا من تقديم 
إجراءات سياسة متوجهة إلى الداخل ومحدودة جغراقيا . وإذا كانت أورويا 
تتطلب فكرة جديدة عن دور هيئات التحكم الاقتصادى فإن ذلك يصدق أيضا على 
أشكال التعاون والتنسيق الدولية بالمعنى الدقيق . 
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وأثناء إتمام هذا الكتاب وقعت حادثتان مهمتان بالنسبة للاقتصاد الدولى . 
أولاهما كانت أزمة بنك بيرنجز حينما حل الإفلاس بأعرق بنوك بريطانيا التجارية 
وأشدها تميزا حينما عرضتها تجارة فرع سنغافورة فى عقود التسليم فى 
المستقبل لخسائر محتملة لايمكن حسابها . وتتضمن الأزمة مسالة الفروع 
الثانوية التى نوقشت فى الفصل السادس . والحادثة الأخرى استتبعت تطورا 
يتصف من حيث الإمكان بقدر أكبر من التفسخ للاقتصاد الدولى » وهو اضطراب 
سعر الصرف الذى أطلق شرارته التخفيض السريع للعملة المكسيكية البيزى e‏ 
وقد تعلق أول الأمر بالأسواق البازغة فى عدد من المراكز المالية الجديدة فى 
أمريكا اللاتينية وشرق آسيا ثم فاضت آثاره على الأسواق الراسخة حيث عانى 
الدولار الأمريكى والجنيه الاسترلينى ضغطا متصلا للتخفيض مقايل call‏ 
البابانى وعلى وجه الخصوص المارك الألمانى . 

وماذا نستخلصه من هذين التطورين التوعمين على أساس من السمات 
والحجج المقدمة فى الفصول السابقة حول أن الاقتصاد الدولى مايزال غير 
متكامل نسبيا ؟ فوق السطح على أقل تقدير تبدو هاتان الحادثتان مشيرتين إلى 
التكامل الوثيق جدا للنظام المالى حيث تفيض الحوادث فى موقع معين من النظام 
المالى الدولى بسرعة على المراكز الأخرى . 

وليست حجتنا أن المراكز المالية ليست متكاملة - فهى متكاملة بوضوح - 
فالمسالة هى مدى هذا التكامل وطبيعة الصلات التى يجرى العمل بها . فالولايات 
المتحدة لم تستطع أن paai‏ معا palic‏ صفقة شاملة لإنقاذ البيزو على الرغم 
من أن من المفترض أنها فى سبيلها إلى التكامل مع اقتصاد المكسيك الواقعى 
من خلال عملية النافتا . وتبين الأزمة فى المكسيك الطبيعة التى ماتزال حرجة 
للقدرة على pail‏ والاستقرار لدى الاقتصادات التى أعيدت إليها الحيوية من 
جديد فى أمريكا اللاتينية ووراء نطاقها . فاضطرب سعر الصرف الأوسع مدى 
يوضح الحاجة إلى تنظيم أبعد مدى للنظام المالى الدولى لا إلى تركه لقوى 
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AS yall من‎ cal) UY لفت دك‎ Lag. فى الوق‎ Lea pall 5B G Leal 
الدائرة بين السلطات العامة فى المستويات المختلفة والنتائج قصيرة الأمد التى‎ 
تمليها السوق . وهو يثير ثانية مسالة الشروط والآليات الممكنة للتحكم الكلى على‎ 
الستكوييق القتومى والدولن لكى تسكن ادوا ء۶ الان غير الرغوية لممليات‎ 
السوق . ويمكن الوصول إلى نتائج مماثلة عن أزمة بنك بيرنجز » ولكن بدرجة‎ 
متزايدة على المستوى المحلى . وتطرح تلك الحادثة مسالة الإدارة الأكثر فعالية‎ 
للتحذير من وضع السيولة الداخلية ووضع الإفلاس المحتمل بالنسبة للبنوك‎ 
الدولية . فهى مسالة لا تتعلق فحسب بالمتعاملين المتمردين أو شديدى القوة بل‎ 
بالطبيعة النسقية للأسواق والتدفقات المالية . وتظل أى محاولة للاحتماء من‎ 
نواحى عدم التأكد المتأصلة فى الترتيبات الراهنة للأسواق المالية الدولية من أجل‎ 
الالتفاف حول هذه المخاطر بمثابة رهان شديد الخطر . وفى هذه الظروف تصبح‎ 
بعض الشواغل والمصالح العامة المشروعة بالتمام رهن المقادير مما يستوجب‎ 

تنظيما أكبر وليس أقل وكذلك تحكما أفضل . 
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ملق 
بناع مجموعة السانات 

أول مجموعة بيانات مستخدمة فى الفصل الرابع مستمدة من معلومات 
موجودة فى مصدرين منشورين : دليل ماكميلان للشركات متعددة القومية › 
ودليل الأنكتاد( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ) / مودى لشركات 
الخدمات متعددة القومية . ومجموعة البيانات الثانية مستمدة من قرص World-‏ 
scope Global‏ للمعلومات المالية عن الشركات هو متاح على YS, CD - ROM‏ 
المجموعتين الجديدتى التكوين المستمدتين من هذين المصدرين موجودتان الآن فى 
شكل مناسب تولد عنه تحليل الفصل الرابع . 

وأولى قواعد البيانات تحتوى على معلومات عن 577 من أكبر الشركات 
متعددة القومية للثمانينات المتأخرة ولسنة VAAV‏ فى معظم الأحوال . و ٠٠١‏ من 
هذه الشركات تسمى هنا شركات صناعية ولكنها تضم بعض منتجى المواد 
الأولية « على حين أن ال VAT‏ شركة الأخرى هى شركات تنتمى إلى قطاع 
الخدمات . وهناك القليل من عدم الدقة فى ذكر سنة تسجيل هذه البيانات . وقد 
نشا ذلك عن أن الشركات التى شملتها المصادر الأصلية لم تقدم معلومات فى 
حساباتها عن فترة مطردة « فالسنوات المالية اختلفت Laag‏ يقدم معلوماته 
على أساس سنة التقويم ( السنة الميلادية ) . ويقدر الامكان كانت السنة المالية 
۷ - ۸ هى المذكورة ولكن لجعل التغطية شاملة كان هناك بعض التغاير حول 
ذلك . وبذلك ينبغى أن يؤخذ التحليل الذى اكتمل عن هذه الفترة باعتباره دالا 
على الوضع فى الثمانينات المتأخرة C‏ . وقد تم تشفير مجموعة البيانات الكاملة 
تبعا للنشاط الرئيسى فى التصنيف القياسى الصناعى رباعى الرقم ) (ISIC‏ > 
لعدد الشركات » والمعلومات متاحة عن التوزيع الجغرافى للأصول والأرباح 
والمبيعات والفروع المنتسبة بالنسبة للشركات . ولا تقدم كل الشركات معلومات 
Se‏ كل ذلك مما جغل التقطية غير مكتملة : 
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والساناك Lala‏ كلك الفيزكات E E old‏ الزكسئ فى ا وطن sole dls‏ 
فق هذه الث الخفسنة + كفا رالانا واليابآن والمملكة اللتحدة والولانات eS‏ 
فهذه هى البلاد التى قدمت بيانات عن عدد معقول من الشركات فى مصادر 
المغلومات الأصلية . وليست هذه Tse‏ سكان تموذجية GY‏ كل الشركات من الاد 
القميسة الوجؤدة فى الضباور ا لخ وة ال عتمت النيانات داك الس 
بالموضوع متضمنه فى مجموعات السكان . ويبين جدول 1 - ١‏ تفصيلا لهذه 
الشركات . 

idle قن‎ gag ¥ 59ت‎ Taw, القافة إلى‎ GEL Pepe aro pay 
VANE المشار إليها آنفا . فهى تأخذ بياناتها مما كان متاحا فى الربع الأول من‎ 
( يجرى تحديثه كل ربع سنة‎ Gill) Worldscope Global على قرص بيانات‎ 
: إلا إلى الترؤيع الحفزافى لبيعات قاضو الشركة‎ slat! ولا تشين هده‎ 
ولكن هناك الكثير من‎ . ISIC ونكرر أنها مشفرة على أساس رباغى الأرقام‎ 
Tian ulead فن مجموغة التيانات متطمة فى هذه الخالة على‎ GY! الشركات‎ 
والياناف:والجؤة الواطفة اك التحدة‎ LAU Laas مر اف لطن‎ 
والولايات المتحدة . ومرة ثانية كانت هذه البلاد هى البلاد ذات التغطية الأوسع‎ 
. ول | * تفضيل الشركات‎ tang لشركاقيا فى فرعن البياتات الأضاية‎ 

جدول أ - ١‏ تفصيل الشركات لتحليل عام ۱۹۸۷ 


yal‏ '.مجموعة تاا ك انط المن 
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جدول ا - ۲ تفصيل الشركات لتحليل عام 1995 - Y‏ 


المصدر : قرص بيانات Worldscope Global‏ 


وعلى الجملة توجد بيانات تتعلق بما يقرب من ١٠١٠٠١‏ شركة على قرص 
بيانات les. Worldscope Global‏ ذلك تبلغ الشركات ذات القاعدة فى الموطن 
فى البلاد الستة ۷١‏ فى المائة من الإجمالى e‏ ومن بين هذه الشركات بلغت تلك 
التى قدمت بعض التفصيل الجغرافى لنشاطها ۷١‏ فى GU‏ كما هو مبين فى 
جدول أ - ۲ والشركات كما هی مصنفة فى جدول أ - ۲ كانت هی الشركات 
المستخدمة فى التحليل الأساسى المذكور فى المتن بعد إضافة تعديل واحد لجعلها 
مقصورة على تلك الشركات التى أبدت توزيعا جغرافيا لنشاطها خارج أراضيها 
القومية . ويعطى جدول أ - ۲ تفصيل هذه الشركات . 
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وينبغى توخى الحرص فيما يتعلق بنوعية بيانات مجموعتى البيانات . فتقديم 
المعلومات يمكن أن يختلف كثيرا داخل نطاق البلاد ولكنه يزداد اختلافا بين 
اليلاد . وعلى وجه العموم فإن المعلومات الواردة من الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وكندا والأراضى المنخفضة أكثر إحاطة وتجانسا من المعلومات الواردة 
من البلاد الأخرى التى تمت تغطيتها . ولاتقدم الشركات اليابانية والألمانية على 
وجه الخصوص إلا القليل جدا من المعلومات المحددة جغرافيا . ويرجع ذلك 
بدرجة كبيرة إلى المواصفات المحاسبية المختلفة بين البلاد . ويتطلب القانون فى 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا من الشركات كما يتطلب العرف الكشف 
عن مزيد من المعلومات فى حساباتها ويتحول ذلك إلى مزيد من البيانات المحددة 
Lil >‏ 

وفى النهاية يبين جدول أ - ٤‏ التفصيل الجغرافى لنشاط الشركات كما 
استقرت عليه هذه الدراسة . 

جدول أ - Y‏ عدد ومنشاً الشركات المستخدمة فى التحليل الرئيسى لمبيعات 
وأصول الشركات متعددة القومية عام ۱۹۹۲ - ۲ 


الضدر. مجموعة بيانات أنظر الان 
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جدول أ -- ٤‏ تحديدات موقع البلد 
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a, 


الفصل الأول تقديم - العولمة هل هى أسطورة ضرورية S‏ 

١‏ - ليست هذه التفرقة بين الشركات متعددة القومية والشركات 
ag al l= ats‏ اة هفاك تاه لايكدواموها على Legs)‏ قايلتآن للقادل 
( مترادفتان ) مع استخدام الشركات متعدية القومية على نحو متزايد كمصطلح 
مقبول عموما لكلا النمطين . وحيث نستخدم مصطلح الشركة متعدية القومية 
ينبغى أن يكون واضحا أننا نشير إلى شركة متعدية القومية حقيقية فى سياق 
مناقشة وجهة النظر الصارمة للقائلين بالعولة . 

Y‏ من الواضح أن التغيرات الظرفية ( المتعلقة بالوضع ) تستطيع أن تؤدى 
إلى تغير فى النظام الاقتصادى الدولى : ولكن المسالة هى هل أدت إلى ذلك 
بالفعل ؟ وفكرتنا هنا هى التخدير من الاستشهاد بظواهر تولدت عن مثل هذه 
التغيرات كما لو كانت جزءا من » ودليلا على » عملية تحويل هيكلى تدفعها 
أسباب مستحكمة تسمى « العولمة » . 


الفصل الثانى 
العولمة وتاريخ الاقتصاد الدولى 


١‏ - نعنى بلفظ « الاستقلال » قدرة السلطات فى اقتصاد قومى على تحديد 
سياستها الاقتصادية الخاصة وتنفيذ تلك السياسة . والاستقلال بوضوح مسالة 
درجة . وهناك ارتباط وثيق بين الاستقلال « والانفتاح »« وتبادل الاعتماد » 
« والتكامل » وهى مقولات ثلاث أخرى استخدمت فى هذا الفصل والفصول 
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at الفوس»‎ ola Laas! Upp الدركة الى كف‎ CLAY! ودنا‎ LIL 
اقتصادية تقع خارج حدودها » كما يتضمن مدى توجه عناصرها‎ dela عناصر‎ 
دوه مقط شرن‎ T بهي‎ all) guna ا کی‎ EE 
ا عة‎ uoliall obs 4d كيل‎ gill ا :قن هذا فا اقتا تى‎ Jubs 
هن الضلدث النسفية بين كل النشاظ الاقتضادئ‎ slated! يعبر ادل‎ [Say 
داخل نطاق نظام أوشكل سياسى . والتكامل هو العملية التى بواسطتها يتأسس‎ 

تبادل الاعتماد . 

VATA خفضت فرنسا عملتها مرتين فى ۱۹۰۷ و1908 » وألمانيا فى‎ - Y 
وكلها مقابل الدولار‎ » VATA والمانيا وفرنسا مرة ثانية فى‎ VATY وبريطانيا فى‎ 
الو‎ Bae الفكرة غا‎ al Tad eel وبق فنا‎ 

Y‏ - يشير ذلك فقط إلى عنصر سعر الصرف لنظام بريتون وودز . فإجمالى 
نظام بريتون وودز لا يشمل فقط الجزء الخاص بسعر الصرف بل يشمل كذلك 
تقاط wa Spits‏ الدولق:والينك لري الى التي JES gul‏ ق GLa‏ 
المؤفسستان موجودتين وعاملتين LS‏ كان مخططا فى مؤتمر بريتون وودز 6 تظل 
قالخاو من نظا ون وة غا 

6ت تاقد pe eke Mes‏ الا فر eG cil‏ 
الأستعان هكاين ies‏ اماتا لخ وها ف الق ن ي اغ ig‏ 
المحددة لها » حينما تغير الشروط الهيكلية المحلية إمكانات توليد ريوع احتكارية 
وما إلى ذلك . ويمكن أن تكون الفروق فى سعر الفائدة فى المراكز المالية راجعة 
إلى كلك الوط اله ب Go‏ أن تكن را معة إلى تكامل أ اتان اة 
کاسواق . 

o‏ - هذا التشكك أو الارتياب وارد فى التحليل SUL‏ عند بانورى وشور 
(995ا). 


5 - قبل 18٠١‏ علق البريطانيون القابلية للتحويل فى VAEV‏ و !1801 و 
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7 ولكنهم استعادوها كل مرة بسرعة بنفس نسبة التبادل . ولكن تنبغى 
ملاحظة أنه كان هناك مرات كثيرة لتعليق النظام والانسحاب منه وإعادة إقراره 
وسط الاقتصادات الطرفية 0 اقتصادات المحيط لا المركز ) 8 

V‏ هذا وضع تختلف فيه الآراء بعض الشىء » والميل العام أن بنك 
الاحتياطي الفدرالى ظل للولايات المتحدة فريد بين البنوك المركزية فى كونه قادرا 
من جانب واحد على تثبيت مستوى سعره الخاص بما فى ذلك السلع القابلة 
للمتاجرة 5 

الفصل الثالث 
التجارة والاستثمار اللأجنيى المباشر وعدم التكافؤ الدولى 

١‏ -تبنت هيئة الأمم مصطلح الشركات متعدية القومية لتسمية ما نطلق عليه 
هنا شركات متعددة القومية . والتفرقة التى نتبناها تنتسب إلى المناقشة فى 
إلا إذا كان الأمر يتعلق بتنظيم يطابق بدقة تعريفنا للشركة متعدية القومية 1 
وسيب هذا الاستخدام سيتضح نتيجة للتحليل الوارد فى الفصل التالى . 

؟ - فى الحقيقة كانت النتائج الإمبريقية الناشئة عن نماذج التجارة 
والتعريفة الجمركية القومية متواضعة وخاصة فى حالة الآثار الإيجابية للسياسة 
التجارية الاستراتيجية ) 1994 (Cerp‏ 1 

Y‏ - كما أشرنا قبلا سيحل ابتداء من VAN O‏ محل آلية الجات آلية منظمة 
التجارة العالمية . وسنناقش هذا التغير إلى مدى أبعد فى الفصل الثالث ولكن 
الفكرة التى أبرزناها هنا تظل صحيحة . 

Sou - ٤‏ تقديم ملاحظات Eha‏ عن الوضع النامى داخل نطاق الاتحاد 
صفحات ١ ( o VOY‏ 


۵ - فى ۱۹۹٤‏ أصبحت الصين أهم بلد مقرد تقصده الاستثمارات الأجنبية 
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المباشرة . انظر أيضا تحليل الفصل الخامس . 

dab - ١‏ المقاييس التى تحاول تقديم شواهد توزيعية تقبل المقارنة على 
ساس متسق منخفض التض خم يظل توزيع الدخل العالمى بين الفترتين 
الموضحتين متماثلا تقريبا . 

V‏ - دعا الانكتاد ( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ) إلى « ضريبة 
مضاربة » دولية جديدة على التدفقات المالية قصيرة الأمد > لتمويل Sule!‏ توزيع 
متواضعة لصالح الأمم الأفقر . وهذا الاقتراح بفرض الضريية أيدته القمة 
العالمية للتدمية الاجتماعية برعاية اليونسكو فى كوينهاجن مارس NAA o‏ وفى 

الفصل g! y!‏ 
الشركات متعددة القومية وأطروحة العومة 

١‏ -إن مقولة 458 » أخرى » يحيط بها أيضا بعض الإبهام فى تصنيف كيف 
تسجل الشركات التوزيع الجغرافى لمبيعاتها . فهذه المقولة تستخدم أحيانا كسلة 
نثريات عامة لتحديد موقع المبيعات عند استخدام مناطق جغرافية محدودة العدد . 
وكلما حدث ذلك أنقص من تقدير بعض التوزيع فى المنطقة المقصودة المبيئة فى 
الرسم البيانى ( على الرغم من أن الأهمية النسبية لمقولة فئة أخرى صغيرة فى 
أساس » منطقة الانتاج » بدلا من منطقة المبيعات » على الرغم من أن الفرق 
بينهما لا يكون ظاهرا Lála‏ . 

Bay - Y‏ أنه لم تقدم معلومات عن أصول القطاع الأولى بالنسبة لفرنسا 
أو الأراضى الواطئة . 

Y‏ - وهكذا تشمل » منطقة الموطن « بالنسبة للشركات الألمانية فى كلتا 
السنتين المانيا نفسها ويقية أورويا والشرق الأوسط وأفريقيا ( على الرغم من أن 
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المنطقتين الأخيرتين مسؤولتان عن القليل جدا من المبيعات الإجمالية ) » وتشمل 
وبالنسبة للملكة المتحدة تشمل المملكة المتحدة نفسها ويقية أوروبا والشرق 
LuV!‏ وأفريقنا (ومرة LOE‏ لا تكن النطقتان الأخيرتان Sans‏ الأهمية ) : 
وتشمل بالنسية للشركات الأمريكية الولايات المتحدة وكندا . وهذه التجميعات 
فرضتها الطريقة التى أمكن بها تشفير بيانات 1۹۸۷ . 

ye‏ تحني teal‏ القول day Gb‏ شركات مكح القوجية فمن 
الواضح وجود بعد شركات تكون عادة كبيرة جدا ومن المحتمل أن تكون صغيرة 
العدد حذا قد تبنت أسلون الشركة متهدية القومية فى العمل : ويتعلق تظيلنًا 
بمجموع الشركات الدولية » التى قد تكون « كبيرة » بالمعنى المعتاد لهذا التعريف . 

الفصل الخامس 
التخلف الاقتصادى ورخاء المستفيل 
البلاد النامية والعولمة 

| عن التصنيع فى شرق آسيا وخاصة دور الدولة والسياسة العامة 
وهجارد ) \A4.‏ ( > وهندرسون ) sags ) VAAN‏ ) 14۰ ) وحول المقارنة بين 
تصنيع شرقى آسيا وأمريكا اللاتينية انظر جيريفى ووايمان ( ١540‏ ) . 

القصل السادس 
قضايا التحكم الاقتصادى بوجه عام 

) و هناك مثال آخر هى أن الهيكل والتنظيم المحليين لبيع القطاعى ( المفرق‎ ١ 
إلى السوق‎ SUL اليابانى يستطيعان الحيلولة دون تنفيذ معايير دولية متفق عليها‎ 
. ولا تستطيع الحكومات إزاء ذلك إلا القليل‎ 

Y‏ من الواضح أن هذه العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان تددو 
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باعتبارها تكسر التضايف العالى بين المدخرات القومية ومعدلات الاستثمار الذى 
نوقش فى الفصل الثانى . ولكن إذا صح ذلك بالنسبة لهذين البلدين فلا يوجد 
مايشير إلى أن الأمور قد تغيرت على نحو درامى فى بلاد أخرى »ولم تتبع 
أورويا ككل هذا المسار . كما أن هذا يتعلق بالتدفقات المالية الإجمالية وليس 
بتدفقات الموارد الفعلية الخاصة وحدها بالضرورة . وفى النهاية لايوجد بطبيعة 
الحال سبب يحتم استمرار هذا الوضع إلى زمن غير محدد . ويمكن إقامة 
العلاقات القديمة من جديد . 

. (SAAV ( olya يشبه استتناجنا هنا كثيرا جدا استنتاج‎ - Y 

٤‏ - تعمل المنظمة الدولية لتفويض الأوراق المالية على حفز الانسجام 
والتعاون بين البيئات الإدارية القومية المختلفة . وكان بين القضايا الكبرى التى 
نوقشت فى آخر اجتماعاتها مقاييس كفاءة رأس JUI‏ » الرقابة على الشركات 
المجمعة المالية مقاييس المراجعة المحاسبية الدولية e‏ التنسيق بين أسواق النقد 
الناجز وأسواق المشتقات وغسيل الأموال » ووسائل مناهضة تعامل أصحاب 
المراكز المطلعة والشفافية فى صفقات السوق الثانوية وأسواق الأوراق المالية 
البازغة . وقد أنشأت عددا من اللجان الفنية لبحث هذه المجالات بهدف الاتفاق 
على مبادى موجهة لها . 

o‏ - أكمل هذا الفصل قبل أزمة بنك بيرنجز فى مارس VAA o‏ ولكن 
الملاحظات هنا تتنباً بهذه الأزمة وتساعد جزئيا على تفسيرها . وقد نوقشت 
المستتبعات الأكثر اكتمالا لأزمة بنك بيرنجز فى الفصل الختامى من هذا الكتاب . 

1 - أكدت ذلك أزمة بيرنجز فى مارس ١990‏ » وعلى الرغم من أن سلطات 
سنغافورة اهتمت اهتماما واضحا فعالا بنتائج الأزمة e‏ فإن المعاملات النهائية تمت 
ومسائل الإدارة بحثت داخل السيتى City‏ فى لندن ( المنطقة التجارية والمالية ) 
وشبكتها الإشرافية . 
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ادوقع القانون التهائن فی راکش بالمقرب فى ANGE Gost ١6.‏ 

spo ها الع من الكل‎ 6 SST و"‎ pL الوق‎ gy teal ple — A 
مركز جنيف الرئيس لشعبة الشركات متعدية القومية والاستثمار « وللانكتاد‎ 0 

25 من الؤاهلم أن حالة سوق ga‏ ف EAE‏ و 
تلان alll‏ ما إلى ata all Gaga‏ ع ا 


واسعة من جانب معظم المستهلكين للوضع القائم . 
الفصل الثامن 
العولمة والتحكم والدولة القومىة 

١‏ -هذه المناقشة للقومية تعتمد على منهجين متضادين تماما ٠»‏ منهج 
النزعة القومية . كما تعد ممارسته التى تواجه بلاغيات القوميين بالتعقيدات 
السياسية والثقافية التى يرفضون فرض التجانس عليها » عامل تصويب صحيا . 

› هذا بطرق كثيرة هو دخول الدول إلى « نظام مدنى » لم يعد فوضويا‎ - Y 
وهو ينقل العلاقات الدولية إلى ما وراء « حالة الردع » لتقترب من التجنب النووى‎ 
. ) ۱۹۸٤ ( الذى يدعو إليه سكيل‎ 

؟ - الانتشار ليس من المحتمل أن يضعف من هذه القضية . فالامتلاك 
المتبادل للأسلحة النووية من جانب قوى إقليمية متناحرة ( مثل الهند وياكستان ) 
سيؤدى إلى حالة من الردع كما يعوق المغامرات العسكرية التقليدية . وستحاول 
القوى النووية الكبرى نزع سلاح الدول المنبوذة مثل العراق وكوريا الشمالية . 


308 


وقد يتم ذلك بدرجة من النجاح . وتصدر الأخطار الحقيقية من تفسخ الأنظمة 
عون المستقرة الت تيك أسلحة Leggs‏ ومن LAY!‏ التووض: sey.‏ الأول هن 
المحتمل أن يتعرض للعقويات السياسية والعسكرية من جانب القوى الكبرى 
والأمر الثانى على الرغم من أنه تهديد حقيقى لايمكن احتواؤه بواسطة الردع أو 
الحرب التقليدية بل سيكون أمرا يتعلق بالمخابرات والبوليس . 

٤‏ - أصبح من الأناقة أن يُنصب من الإسلام والحركات الأخرى المناهضة 
للغرب تهديدا رئيسيا ٠‏ أنظر على سبيل المثال هنتنجتون ( 1197 ) . فهو يدعى 
أنه بعد نهاية صراع الإيديولوجيات نتحرك الآن إلى عصر جديد من « صراع 
الحضارات » . ومن الممكن تقديم أربع نقاط ضد هذا الزعم )١(‏ ليس من 
الواضح وجود « حضارات » متجانسة من حيث الجوهر لاتناهض إحداها 
الأخرى بل على العكس توجد ايديولوجيات سياسية دينية هشة نسبيا هى أبنية 
افتراضية شديدة الخصوصية للإسلام أو للمسيحية وسط المحافظين الأصوليين 
فى الغرب (Y)‏ يفتقر الإسلام السياسى الراديكالى إلى استراتيجية عملية متسقة 
للحياة الاقتصادية والاجتماعية (Y)‏ فى حالة الإسلام تكون هذه السياسة هى 
سياسة الاحتجاج بدلا من أن تكون بدائل عامة للرأسمالية تزعم لنفسها الهيمنة 
مثلما زعمت الاشتراكية فى الشرق والغرب . 

٤‏ - إن الأنظمة الأصولية الإسلامية مختلفة جذريا فى الطابع كما أن 
بعضها فى الأغلب معاد إلى أقصى درجة لبعضها الآخر . وعن الإسلام 
السياسى أنظر زبيدة ( ۱۹۹۳ ) . 

ه - حول سلسلة شيقة من مناقشات الفرق بين التحكم والحكومة والأشكال 
الممكنة للإدارة التى لا تقوم بها الدولة فى الساحات الدولية أنظر روزنو وتشيمبيل 
۹۹١ (‏ ) » وانظر أيضا محاولة البنك الدولى لتعريف أدوار الدول فيما يتعلق 
بالتحكم الصالح فى تقريره عام ۱۹۹٤‏ عن « التحكم » . 

١‏ - قد تكون الحقيقة أن الميراث الرئيسى الذى خلفه كينز للعالم الحديث 
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Le Gua‏ أوؤده Ge‏ إا رة الاقتسادات القوبية فى » Skill‏ العامة fae‏ ك 
زمنا طويلا لآثار عدم التيقن التى تعمل على SG‏ الاستثمار والناتج والتجارة , 
وتأكيده لقيمة إطار نقدى دولى قايل للحساب فى استقرار التوقعات . وسيرة 
كينز بقلم سكيد لسكى ( ۱۹۹١‏ ) ثمينة وموحية على نحو استثنائى فى توضيح 
أهمية أفكار GAS‏ اليوم « لأنها تصوره ( فى العشرينات خاصة ) يصارع مشكلة 
السياسة القومية فى اقتصاد عالمى بلغ درجة عالية من التدويل والتقلب . 

۷ - انظر أوهمى ( ۹۹١‏ ) بخصوص الحجة القائلة أن الول الإقليمية 
تستطيع البروز فى عصر انهيار الدول القومية . وتختلف الدول الإقليمية أو 
شبكات Gull‏ - الدولة تماما عن gall‏ الصناعى المنظم أو الحكومات الإقليمية 
التابعة » وعلى الرغم من أن البناء على نجاح سنغافورة أى هونج كونج فكرة أنيقة 
فمن غير المحتمل أن تكون الدول الإقليمية بدائل واسعة الانتشار للدول القومية . 
فين تو ى تك E‏ رن قوى Je‏ الین cil, eal‏ تفده يؤل 
كبرى . وتبلغ من الصغر درجة لاتمكنها من البقاء وحدها فى مواجهة قوى 
سياسية منيعة عسكرية وأن تكن أقل نجاحا من الناحية الاقتصادية . وهى لا 
تستطيع أن تتحمل وحدها التكاليف الكاملة للأمن أو للإدارة الاقتصادية دون أن 
تفقد ميزتها التنافسية . ولن تسمح لها الكيانات السياسية الأكبر بالانطلاق 
المجانى إذا أصبحت ناجحة على نحو تفاضلى ووضعت ضغوطا تنافسية على 
اقتصاداتها . 

[gated دالإشارة هنا إلى انرا الإسبراطووية الا الق الذيت‎ A 
GLS بل کات‎ Salis ol Uys تكن الادبراطوزية‎ aly. الأمبراظون‎ GLAS jou 
سياسيا يتكون من مؤسسات مترابطة ذات سلطات تحكم متغايرة : وكانت‎ 
السياسات يقررها الإمبراطور والناخبون والمجلس الإمبراطورى . ويصعب أن‎ 
تكون نموذجا للعالم الحديث » ولكن نظرا لحاجتنا إلى فهم العلاقات السياسية‎ 
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البازغة سيكون لها قيمة محدودة فى التمائل . وعن المناقشات حول الدول 
الدستورية فى الإمبراطورية أثناء فترة تشكيل الدولة الحديثة انظر فرانكلين ٠‏ 
۱ ) . 
ملحق بناء مجموعة الببانات 
I‏ دليل ماكميلان » الذى بنى عليه جزء من مجموعة البيانات هذه قد تم 
تحديثه بطبعة asi‏ بيانات عام ۱۹۹۲ . 
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اثنتا عشرة مسرحية يونانية 

مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 
الخوف من المرايا 

النساء فى العالم النامى 

المرأة و الجريمة 


المختار من نقد ت . س . إليوت 
صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
حروب المياه 

الأدب المقارن 

, التمرد‎ Gl, 

ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
الفجر الكاذب 

الشعر الأمريكى المعاصر 

نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الشرق يصعد ثانية 

الجانب الدينى للفلسفة 

الولاية 

ثقافة العولة 

الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۱۵۷۷٩‏ / ۱۹۹۸ 


(1. S. B. N. 977 - 305 - 101 - 3) الترقيم الدولى‎ 


الغلاف ` عماد aula‏ 
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THE POSSIBILITIES OF GOVERNANCE 


Paul Hirst & Grahame Theompson 


المؤلفان هما بول هيرست المنظر الاجتماعى وجراهام تومبسون عالم 
الاقتصاد ؛ والكتاب يناقش الأساس الاقتصادى للعولمة . وهو يفرق بين ظاهرة 
التدويل الموضوعية والمزاعم الرائجة الأسطورية عن تبلور قريب العهد لهيكل 
اقتصادى معولم تكون فيه قوى السوق اللاقومية هى الحاسمة › وتتحول فيه . 
أ الشركات متعددة الجنسية ذات المقر القومى إلى شركات متعدية القومية . 
ويبرهن الكتاب بحشد الوقائع والإحصائيات على أن الاقتصاد المعولم بالكامل 
ليس إلا نمطاً مثالياً لا واقعاً فعلياً . فما زالت الوحدات الأولية للاقتصاد الدولى 
الآن هى الاقثصادات القومية . كما أن الاقتصاد الدولى الآن Jai‏ انفتاحاً 
وتكاملاً من النظام الذى ساد بين ۱۸۷٠‏ و VAVE‏ . وما تزال الشركات متعدية 
الجنسية نادرة ولا تسيطر على العالم . ويؤكد الكتاب أن معظم بلاد كوكب 
الأرض مهمشة . فالتدفقات المالية والاستثمارية تتركز فى ثلاثى يتالف من 
أمريكا الشمالية وأوربا واليابان ؛ فالعولة مختصرة مقتضبة e‏ وتزداد الفجوة 
ELSI‏ بن الشمال والحدون . : 

ويحذر الكتاب من نزعة قدرية تؤدى إليها المزاعم الرائجة عن العوللة تتعلق 
ples‏ أى معاولة إصلاحة أو أى استرات للتحكم والتوجنة . ويدرز دور الدولة 
القومية وإمكانات إعادة تشكيل المسار والمفاضلة بين خيارات مفتوحة . ; 


